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تابع کتاب الحج 


[ في لبس المحرم للهيمان والمنطقة ] 


ہے بس سو می جسیم مق ہو بحت نويه 
ويفضي به إلى جلدہہ فإن شذّہ من فوق ثوبه؛ فعليه الفدية)(0. 


وإنما قال ذلك؛ لان بالناس حاجة تدعوهم إلى حفظ نفقاتہم التي فيها قوام أنفسهم: 
فسومح لهم في ذلك. 

قال الأبہری: ولأنّه يستعين بها على ما يريده من سفره فجاز شد الهميان وعقده 
على وسطه لهذه العلة©. 

وقد روي عن النبي ئي أنه أرخص في الهميان للمحرم(. 

وروي عن عائشة صا أا سبلت عن المحرم أيشد الهميان على وسطه؟ قالت: 
"نعم» وليستوثق من النفقة''“. 

وأما قوله: (وليشده من تحت ثوبه» ويفضي به إلى جلدہ) فلأنَ الحاجة إنما دعت 
لشدها لحفظ النفقة» ويقتصر إلى ما دعت الحاجة إليه» وذلك شدها على جسدہ ولا 
يربطها فوق ثوبه أو مئزرہ فيكون محتزمًا بہاء فإن فعل؛ فعليه الفدية. 

قال ابن حبيب: وقد رأى النبي يك رجلا محتزمًا بالحبل وهو محرم» فقال: «انزع 


الحبل ويلك)0©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 323 و224 و(العلمية): 1/ 200 و201. 
(2) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [36/آ]. 
(3) موضوع ذكره الطبراني في الکبیر: 10/ 327ء برقم (10806). 
والدارقطني في سننه: 3/ 247) برقم (2481). 
(4) رواه ابن أبي شیبة في مصنفه: 410/3 برقم (15448). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 111 برقم (9186) كلاهما عن عائشة صا . 
(5) قول ابن حبیب بنصه 2 الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 302. 
والحدیث تقدم تخريجه في فصل التلبية من كتاب الحج: 515/4. 


وإنما قال ذلك؛ لأن الحاجة الداعية إلى لباسه إنما هو لحفظ النفقة» وقد زالت» 
فلم يكن له تأخير لبس الهميان على وسطه» وصار كما لو شده لغير حفظ نفقته. فإن 
تركه بعد نفاذ نفقته افتدى؛ لأنه متعمد للباسه من غير حاجة ولا ضرورة؛ فلذلك لزمته 
الفدية. 


(ولا بأس أن يجعل نفقة غيره مع نفقة نفسه. 

ولا يجوز أن يشده لنفقة غيره دون نفقة نفسه. 
| فإن شدہ لنفقة غیرہ دون نفقة نفسه؛ افتدی)(2“. ٴ 
a‏ 1 1[ 221111110111 
نفسه» وكأنَّ حمله لنفقة غيره على حكم التبع لنفقته. 

8 999 ی چ9 

جاءت في شدها لنفقة نفسه؛ للحاجة الداعية إلى ذلك» وصاحبه أولى بحملانہا. [ز: 
9 ب] 


وأما قوله: (فإن شده لنفقة غيره دون نفقة نفسه افتدی) فلأنه لا رُخصّة له في ذلك 
وإنما رخص له في حمل نفقته للضرورة. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي 4يا أنه قال: «الْبَسُوا من َابكُمْ لاض فَإنْهَا مِنْ 
حير ياك خرجه الترمذي وقال فيه: حديث صحيم (4, ف فنص على أن البناض أفضل» 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 201. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 201. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 323 و(العلمية): 1/ 199. 
(4) تقدم تخريجه في باب الكفن من كتاب الجنائز: 431/4. 


م 


لد فا راك 2ت رل 7/5 
وجعل ذلك خيرٌ الثياب ولا خلاف في ذلك( . 
(ولا يلبس معصفرًا ولا مزعفرًا. 
ولا بأس أن يلبس الثياب السود والكحليات والدّكْن والخضر)©. 

اعلم أن ما يلبسه المحرم من المصبغات على ثلاثة أوجه: جائز وممنوع 
ومختلف فيه. 

فأما الجائز فهو ما لا يكون صبغه من ناحية الطيب» كالأخضر والأزرق وما أشبه 
ذلك» فیجوز لباسه للعامة» ويكره لمن يقتدى به. 

والدليل على ذلك ما رُوي في "الموطأ" عن عمر بن الخطاب لك أنه رأى على 
طلحة بن عبید الله ص ثوبًا مصبوعًا وهو محرم» فقال له عمر: "ما هذا الثوب المصبوغ 
يا طلحة؟ فقال له: يا أمير المؤمنین! إنما هو مَدَرء فقال عمر ؤَلَكَهُ: إنكم أيها الرهط أئمة 
قتدى بكمء فلو أنَّ رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس 
الثياب المصبغة في الإحرام, فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصہفة''(6. 

وأما الممنوع فهو الذي صبغ بورس أو زعفران» وهذا قد اتفقت تفقت الأمة على تحريمه» 
وقد رُوي عن النبي ئا أنه قال: «وَلاتَْبَسُوامِنَ الثباب شیا مَمَه الرّء غفَرَانء وَلاًالَوَرْس) 
خرجه مالك في موطئہ(“. 


(1) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن... في ذلك) بنحوه في الذخيرة» للقرانی: 3/ 227. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 323 و(العلمية): 1/ 199. 

(3) رواه مالك في موطته: 3/ 470ء في باب لبس الثياب المصبغة في الإحرامء من كتاب الحج» برقم (1164). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 95ء برقم (9117) كلاهما عن ابن عمر وها . 

(4) متفق على صحتہء رواه مالك في موطئه: 3/ 468ء في باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في اللإحرام» من 
كتاب الحج» برقم (339). 
والبخاري: 2/ 137ء في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» من كتاب الحج» برقم (1543). 
ومسلم: 834/2ء في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» من 
كتاب الحج» برقم (1177) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عمر لگا . 


8/5 انا یھنن أي رر جو لبي السا 

فان لبس شيئًا من ذلك؛ افتدی؛ لأنّه ارتکب محظورًا. 

قال الأبہري: إذا تطيب -والمحرم ممنوع من الطیب والزينة- فليس ينبغي له أن 
يلبس ثوبًا فيه شيء من الطيب حتى يزيله بخسله» أو يغير لونه بمشق أو غيره بما ليس 
بطيب ولا زينة. 

وأما المختلف فيه فهو ما كان مصبوعًا معصفرٌاء وأجازه مالك إذا كان غير مفدَّم 
ومَتَعَه إذا كان مفْدَمَاء وعلّل ذلك بأنه ينتفض ©2. 

واختلف في منعه؛ هل هو منع كراهة؟ أو منع تحريم؟ فذكر القاضي عبد الوهاب ف 
أن من أصحابنا من يُوجب فيه الفدية» فعلى هذا يكون منعه منع تحریم(,. 

وقال [ز: 1]/350] أشهب في "المجموعة": لا فدية على من لبسه)» فعلى هذا يكون 
منعه منع كراهة» ولم یرہ من الطيب0©. 

وإنما كره لباسه؛ لاه يدعو المحرم إلى النکاح الذي يفسد الإحرام؛ كما كره لبس 
ذلك للمعتدة؛ لأنّه يدعو إلى النکاح(. 

قال الأبہري: وإنما مُنِعَ المحرم من لبس المعصفر من أجل الزينة لا من أجل 
الطيب؛ لأن المحرم ممنوع من الطيب والزينة والتزويج والوطءء» كالمعتدة المتوی عنها 
زوجها سواء هي ممنوعة من هذه الأشياء كلّها فإذا تطيب المحرم قليآا کان أو كثيرًا 
فعليه الفدية. 

وأما إن صبغ يديه بحناء؛ فإن كان کثیرا؛ كانت عليه الفدية من أجل الزینةء وإن كان 
يسيرًا؛ لم يكن عليه شيءء وكذلك المعصفر. 


(1) قوله: (اعلم أن ما يلبسه المحرم من المصبغات... لأنه ارتکب محظورًا) بنحوه في الذخيرة: للقرافي: 
3 227. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 460 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 244. 

(3) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 338. 

(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 327. 

(5) قوله: (ولم يره من الطيب) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1147. 

(6) قوله: (وإنما كره لباسه؛ لأنه... إلى النكاح) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 144. 


ا 3 NE 8 path OX‏ 
اا ای ب ی ی ا 9/5 
قال ابن حبيب عن مالك: لا بأس أن تلبسه المرأة مالم ينتفض منه عليها شيء. 
ورای آنه إذا لم ينتفض فقد زالت بهجته» فنزل عن مشابهة الطيب0. 
ويكره اس ا ااا ميقت 


وإنما يكره للإمام ومن يُقتدى به؛ لقول عمر 5 لطلحة بن عبيد الله: "إنكم أيها 
الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إِنَّ طلحة بن 
عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة"(6, 
وأماغير الإمام فإنما جاز له لباسه؛ لأنّه لم يُصبغ بشيء فيه طيب» وإنما صبغ 
بالمّغرة» ولیست بطيب ولا في معناه. 
%8 


(1) قوله: (قال ابن حبيب عن مالك: لا... مشابهة الطيب) بنصّه في المنتقى» للباجي: 3/ 326. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 323 و(العلمية): 1/ 199 و200. 

(3) تقدم تخريجه في باب التلبیة من كتاب الحج: 7/5. 

(4) عياض: المَغرة: التربة الحمراء.اه. من التنبيهات المستنبطة (بتحقیقنا): 2/ 700. 


مه ہے 


10/5 انا حرین أي روا تی ا لح انا سان 


باب في الكحل والتقليم وحلق الشعر وفتل الدواب 


للمحرم 


(قال مالك ذََْكهُ: ولا یکتحل الرجل ولا المرأة نی الإحرام. ومن اكتحل منهما بکحل 
فيه طیب؛ فعليه الفدية» وإن لم يكن فيه طیب؛ فعلى وجهين: إن كان لضرورة؛ فليس فيه 
فدیة وإن كان لغير ضرورة؛ ففيه الفدية. 
وقال عبد الملك: لیس على الرجل في الکحل فدية)('. 

اتفق العلماء على منع المرأة من الكحل إذاكان لغير ضرورة؛ لأنَّ ذلك 
زينة لها. 

واختلفوا في الرجل فظاهر المذهب أنه يمنع من الکحل إذا کان لغير ضرورة 
كالمرأة؛ لما في الكحل من إزالة شعث العين» كما منع أن يدهن ذراعه أو ثيابه ليحسنها؛ 
وسواء کان فيه طيب أو لم يكن إذا لم تدع ضرورة إلى ذلك» فإن دعت ضرورة إلى 
الاكتحال [ز: 350/ ب] فعلى من اكتحل الفدیة فإن لم يكن فيه طيب؛ فلا فدية على من 
اكتحل به؛ إلا أن يكون قَصَدَ الزينة فتكون عليه الفدية. 

رکے اند حلت عع عبد لمك أن ذلك زتها وی اا ا ضس 
التحسين لعينها في العادة» بخلاف الرجل. 

ال ارف راتحا جار لی لعل بال تو هما س ت لأن 
الكحل لیس بزینة للرجال فيمنعون منه» وهو زينة للنساء فيمُتعن منه» ولا بالكحل قبل 
الإحرام. 
كما لا بأس بالدهن والتمشط وأشباه ذلك مما لا طيب [فيه](2. 


ورأى مالك أن شعث العين يزول في حق الفريقين» وإن كان في حق المرأة أبلغ» وهو 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 201 و202. 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


77 ۱فٹتتتیتتپپٹ۳بء 


كزوال شعوثة البدن بالادّهان17). 


[ حلق شعرالمحرم وما يحرم قتله من الدواب] 


(ولا يحلق المحرم شعره» ولا يقص أظفاره. ولا یقتل دواب جسده. ولا يطرحها عن 
| نفسه)(2. 

أما قوله: (ولا يحلق المحرم شعره) فالأصل في ذلك قوله تعالى: وول موا ر وسک حي 
۷۲یو # الآية [البقرة: 196]ء ولا خلاف في ذلك. 

وأما قوله: (ولا يقص أظفاره) فالأصل في ذلك قوله چگیاڑ: الْمْخرم أَشْعَتُ أَعْبَرُ 8(0 
وني قصه أظفاره الزينة وإزالة لبعض شعثه» ولا خلاف بين العلماء في منعه من ذلك. 

وأما قوله: (ولا يقتل دواب جسدہہ ولا يطرحها عن نفسه) فلأنّه ممنوع من قتلهاء 
ری سیئر سو سس شوسیت تشحو رس 

اف فی البراغیث؛ فقال في ''الموازہ رة'': يه" لا اس انيقل الرافیے, 

وذكر ابن حارث عن مالك أنه قال: لا بأس أن يطعم إذا قدلھا(“ء وظاهر هذا أنه لا 

قال مالك ذَلَكهُ: ويطعم المحرم إذا قتل البعوض والبراغيث6©. 

قال الأمهري يَدَبَنهِ: لأنه ممنوع من قتل هذه الأشياء كلهاء فمتى قَتَلّها أطعمء ولا 
يجوز للمحرم أن يقتل الأشياء التي سمّى النبي بيا وما كان في معناہء وسنذكر ذلك فيما 


(1) قوله: (اتفق العلماء على منع المرأة من الكحل إذا كان لغير ضرورة... البدن بالادهان) بنحوه في 
الذخيرة» للقراني: 3/ 345 و346. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. 

(3) رواه البيهقي في سننه الصغرى: 2/ 155ء برقم (1541) عن ابن عمر وها . 

(4) قوله: (فقال في "الموازية": لا بأس أن... البعوض والبراغيث) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 2/ 463. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 131. 


12/5 انا یھنن أي کرت تی لبي اسان 
وأما طرحها فيجوز؛ لأنها مما يحيى في الأرض. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى اة أنّهِ قال: «حَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ لَيْسَ عَلَى 
.909 >+ه 7 7 ٥‏ 00 رعو ر وره ر فاع ر ے٥‏ ° 7 
الْمْحْرِم في قَنْلِهھِنٌ جُتَاح اْعْرَابُ وَالْحِدَأةوَالْعَفْرَبٌ وَالْمَأَرَة وَالْكَلْبٌ الْعَقورُ)(©» فأباح 
له ا مؤلاء الخمسة لأذيتهاء وتخصيصه إياها دليلٌ على ما قلناه من أنه لا يقتل ما عداهاء 
فان خاف شيئًا من ذلك لجاز له قتله» كما أبيح له قتل الخمسة المذكورة. 

ولا" بأس أن يلقى دواب الأرض عن نفسه» وإنما© قال ذلك؛ لأا تعود إلى 
مواضعها التي كانت فيهاء فإذا ألقاها لم يعرضها للتلف بإلقائها عنه» وليس كذلك دوابه؛ 
لأن في طرحها تعريضًا لها للتلف. 

قال مالك ذَكهُ: ومن وجد عليه بقة أو ما أشبهها فأخذها فماتت؛ فلا أرى عليه 
OGG‏ 


(1) حرفا (ما لا) يقابلهما في (ز): (إلّا ما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
دق ھرتن 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمیة): 1/ 203. 
(3) متفق على صححته» رواه مالك في موطئه: 3/ 519ء في باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب الحج» 
برقم (372). 
والبخاري: 3/ 13ء في باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب جزاء الصيد» برقم (1826). 
ومسلم: 858/2ء في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» من كتاب 
الحج» برقم (1199) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عمر لگا . 
(4) كلمتا (المذكورة ولا) يقابلهما في (ز): (المذكورة أصل ولا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) كلمتا (نفسه وإنما) يقابلهما في (ز): (نفسه شرح وإنما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 
(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 131. 


5 9122007 

الات لأن هذا لأ ضط ا ات ون الحترازو ين ذلك مشةة ع 
فلا شيء عليه في ذلك» كما لا شيء عليه فيما یسقط من شعره؛ لأنّه لا يمكنه 
الور ف ل 

اختلف في المحرم هل يجوز له أن یقرد دابته أو بعیرہ؟ أو لا؟ 

ومعنی يقردها: ينزع القراد عنها(©؛ فكره ذلك مالك» واستدلٌ على ذلك بما روي 
عن ابن عمر د أنه كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادًا عن بعيره. 

[قال مالك]: وذلك أحسن ما سمعت60©. 

قال الأبهري: ولأنّه إذا فعل ذلك فقد عرض القراد للإتلاف. ولا يجوز له أن يفعل 
ذلك» وأجازه الشافعى6. 


(ولا بأس أن يلقي العلق عن دابته وبعیرہ)(. 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ ذلك مما لا يختص بهء فلذلك جوز له أن يلقي العَلق عن دابته 
دس كاذف انت 

قال الأميري: ولأنٌ العلقة لم يعرضها للتلف» وإذا ألقى القراد عن بعيره فقد عرضه 
للتلف؛ فلهذا قال مالك: يطعم في القراد إذا ألقاه عن بعيره» ولا شيء عليه في العلقة إذا 
ألقاها عن دابته(؟. 


(1) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [118/ أ و118/ ب]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 203. 

)3( قوله: (يقردها: ينزع القراد عنها) بنحوه في المسالك. لابن العربي: 4 379. 

(4) كلمتا (قال مالك) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من موطأ 
مالك. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 3/ 522. 

(6) قوله: (وأجازه الشافعي) بنصّه في المسالك. لابن العربي: 4/ 379. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 203. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 477 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 307. 


14/5 إا هيبن إبي ردي كى لتحي اسان 


(ولا يقص المحرم شعر حلال ولا حرامء فإن فعل شيئًا من ذلك وسَلِمَ من قتل الدواب؛ 
فلاشىء [ز: 351/ ب] عليه)10). 


وإنما قال ذلك خيفة قتل الدوابء فإن امن من قتل الدواب؛ فلا شيء عليه» فإن لم 
يعلم سلامته من ذلك فقال مالك: يفتدي. 

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يتصدّق بشيء من طعام لموضع الدواب التي في الرأس 
ويجزئه©. 

قال مطرّف وابن الماجشون في المحرم يحلق رأس محرم وهو نائم: إن عليه فديتين: 
فدية لقتله القمل» وفدية لموضع الحلاق680. 

وظاهر هذا أن مَنْ قتل قملا کٹیرا فعليه الفدية كاملة(©. 

ر لهاان الیر ران ت تاغل اش وت و 
طعام(, 

ورُوي عن ابن الماجشون أن عليه الفدية كاملة. 

قال مالك: ومَن سقط من رأسه قملة فلا يردهاء وليدعها مكاها6). 

قال الأبهري يماث#: وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يختر طرحهاء فيكون قد عرضها 
للتلف» وليس عليه ردها؛ لأنّه لیس عليه رد الأذى -إلى نفسه- الذي زال عنه بغير 
الخقياره. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 428 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 313. 

(3) قوله: (قال مطرّف وابن الماجشون في المحرم... لموضع الحلاق) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
يك 3577/2 

(4) قوله: (وظاهر هذا: أن من... الفدية كاملة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 308. 

(5) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 463. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 131. 


ڑنلنالانات الال 55 


منه)2)10. 


أما قوله: (ولا بأس أن يبدل المحرم ثوبه) فهذا هو المعروف من المذهب» وقد نص 
عليه ابن القاسم فقال: لا بأس أن يبدل المحرم ثيابه التي أحرم فيهاء وأن يبيعها لقمل آذاه 
فیا( 

وقال سحنون: إذا باعھا فقد عرّضھا لقتل دوا۔ا(. 

فرأى ابن القاسم أنه لم يقتل قملاء وإنما أبدل ثوبًا بثوب. 
لم يقصد بهذا الفعل إلى قتل دابة فيكون ممنوعا. 

ورأى سحنون أنه تسبّب في نزع القمل عن جسده» فصار بمنزلة ما لو نشر ثوبه في 

وأما قوله: (لا بأس أن ينقلها من مكان إلى مكان هو أخفى منه) فلأنه في ذلك لم 
يقتلها ولم يعرّضها للقتل» وإنما نقلها من مكان تعيش فيه إلى مكان تعيش فيه» فصار 
بمنزلة ما لو تركها في موضعها. 

قال مالك: ومن فلى إزاره أو أعطاه محرمًا يفليه فقتل منه الدواب أو ألقاها منه؛ 
فلفعد40), 
غيره» فإذا فعله وجب عليه الفدية. 
قال مالك: وإذا جعلت المرأة في رأسها زاوقا [ز: 352/ أ] قبل الإحرام فلتفتد(6. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 203. 

(2) انظر: تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 308 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 296. 
(3) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 357. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 131. 
(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 131. 


1/5 اح نآ ريا اجيب الا سان 
الا اف 0 لن لأن الزاوق ریکل مسق الوا مسد ا 
ولیس لھا أن تفعل فعالا يؤدي إلى قتل دواب بدنہا بعد الإحرام. 


(ولا يشتد في حك ما خفى من جسده ولا بس بذلك فیما يراه من جسدہ)(۶. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ ما خفي من جسده قد يكون فيه قملء فإذا اشتدٌ في حكّه ربما 
يقع على شيء من القمل فقتله ولا يشعر به» بخلاف ما یراہ من جسدہ. 

وإنما قال ذلك؛ لما روي عن النبي لإ آنه قال لكعب بن عجرة ة لگا حين وجده 
ينفخ تحت قدر والقمل يتهافت من رأسه: «أَيُؤْذِيكَ هَوَاقُكَ؟) قال: نعم. 

قال: «فاخلق رَأَمكَ وانشك شَاقٌ أو أَطْعِمْ سه مَسَاكِين أَوصُمْ صم اة يام 0 


(وإن حلق موضع المحاجم من رقبته؛ فعليه الفدیة)(“. 


وإنما وجبت عليه الفدية؛ لأنّه فعل ما تُھي عنه؛ قال تعالی: اوک محلمواً ر و E:‏ 
90 ن کان ینک مَرِيصًا أو بد دی ون راو مذي نام او صد ىة او ولاك سال * الآية [البقرة : 196]. 


سم کے 


ا عاق قف انی ان كان ذلك لضيوووة اض ررھ ضاق تد را أماط به 
ری وس رام 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 

(2) التفریع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. 

(3) رواہ أبو عوانة فی مستخرجہ: 2/ 414 برقم (3646). 
والطبراني في الكبير: 19/ 120ء برقم (255)ء 
وأصله متفق على صحته. رواہ البخاري: 7/ 125ء في باب الحلق من الأذى» من كتاب الطب؛ برقم 
(5703). 
ومسلم: 2/ 860 في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدیة لحلقه» وبيان 
قدرهاء من كتاب الحج» برقم (1201) جميعهم بألفاظ متقاربة عن كعب بن عجرة ص . 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. 

(5) قوله: (ومعناه: فحلق ففدية) بنصه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 257. 


ا یق کن لن 7/5 


(وإن قلم أظفار يديه أو رجليه أو إحدى يديه أو إحدى رجليه؛ فعليه فدية كاملة. 
وإن قلّم ظفرًا واحدًا؛ فعليه إطعام مسكين واحد)(. 
انما وجبت عليه الفدية إذا قلم أظفار يديه أو رجليه أو إحدى يديه أو إحدى رجليه؛ 
تما وج : ند ر يديه او رجليه او إحدى يديه او إحدى رجب 
لہ أماط بذلك عنه الأذى» وسواء كان لضرورة أو لغیر ضرورة؛ إلا أنه في الضرورة يرتفع 
قال الأبري: لأنّه ممنوع من إلقاء التفث من الشعر وغيره وتقليم ظفره حتى 
يرمي جمرة العقبة» وذلك وقت محله»ء وقد قال تعالى: اول موا روم طحق پیا دی 
لٹ 4 الآية [البقرة: 196]ء وذلك بعد الرمي» فمن حلق رأسه أو قلم ظفره قبل ذلك 
فعليه الفدية(. 
واختلف في الظفر الواحد فقال ابن القاسم: إن أماط عنه بذلك أذى؛ افتدى» وإن لم 
يمط به عنه؛ أطعم شيئًا من طعام» وإن انکسر ظفره فقلمه؛ فلا شيء عليہ(۹“. 
قال الأبهري: لأن الظفر المكسور كالمتلف» [ز: 352/ ب] فإذا أزاله فلا شيء عليه؛ 
لالہ لم يتلفه» ولأن في تنقيته مشقة شديدة» ولم يكلف ذلك أيضًا. 
وقال أشهب: يطعم شیئًا من طعاه(6©. 
وقال ابن الجلاب: (إذا قص ظفرًا واحدًا فعليه إطعام مسكين واحد)©». 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 324 و325 و(العلمية): 1/ 202. 

(3) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [32/ أ]. 
(4) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 314. 

(5) قول أشهب بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 2/ 354. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 324 و325 و(العلمية): 1/ 202. 


18/5 ازا هرن إبي کنیا ىلحي اسان 
وهي رواية ابن وهب عن مالك في "الموازية". 
قال الأسبري: لأن © الفدية الكاملة إنما تجب بحصول منفعة كاملة أو بجل المنفعة 
كتقليم الأظفار كلها أو جلَّهاء فأمّا إذا كان شيئًا يسيرًا أطعم مسكيئًا واحدًا؛ لأنّ منفعته لم 
(وإن خلل لحيته. فتساقط شيء من شعره في وضوئه أو غسله؛ فلا شيء عليه. 


ولو أدخل يده في آنفه» فانتثر بعض شعره؛ فلا شيء عليه. 
وإن حمل متاعًا على رأسه. فسقط بعض شعره؛ فلا شيء عليه)(©. 
a 7‏ 
قال الأأبہریي: ولأن حَمْله الشيء على رأسه به حاجة إليه يعني بذلك زادہ وما لا 


يستغني عنه» فهو كالهميان الذي يشده عليه وفيه نفقته» فكذلك ما یسقط من شعره عند 
الوضوء لا شيء عليه فيه؛ لاله لا يتهياً له أن يترك الوضوءء ولا يمكنه التحرز من ذلك 
وبه ضرورة إلى الوضوء(“. 

قال ابن المواز: ولو جر بيده على لحيته فسقط منها الشعرة والشعرتين؛ فلا شيء 
عل( . 


(1) قوله: (وهي رواية ابن وهب عن مالك في الموازية) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 54. 

(2) في (ز): (لأنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وإن حمل متاعا على رأسه... شيء عليه) زيادة من (ز). 
والتفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [118/ أ و118/ ب]. 

(5) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 353. 


گلالاظافتتھانات 19/5 


(ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا لم يحلق مواضع محاجمہ ولا بأس أن يفتصد ويبط 


۱ جرحه)07. 

TT TT RT O TTT‏ ه له ذلك؟ 

فقال سحنون: لا بأس أن يحتجم إذا لم يحلق موضع الشعرء ولا يحتجم في الرس 
وإن لم يحلق شعرًا؛ خيفة قتل الدواب 

ومنع ذلك مالك في "الموطأً" وقال: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة©» واحتج 
على ذلك بماروي عن ابن عمر ك أنه كان يقول: "لا يحتجم محرم إلا من 
مم" 

قال الأمبري: وإنما کرہ للمحرم أن يحتجم من غير ضرورة؛ لأنه قد يقطع من شعره 
في حال الحجامة» أو يقتل شيئًا من دواب بدنه» وذلك مكروه60©. 

وقال ابن حبيب: أكره الحجامة للمحرم إلا من ضرورة»ء ولا فدية عليه في ذلك إذا لم 
يحلق شعرّاء وحكاه عن مالک(۹. 

ووجه ما قاله مالك هو أن الفدية لو وجبت في ذلك من غير ضرورة لوجبت مع 
الضرورة؛ كما في شد العصائب والجبائ فلمًا لم تجب مع الضرورة لم تجب بحال؛ 
وتفارق [ز: سس لساب راجيا زلا سرت سب انما 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 

(2) قول سحنون بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 2/ 355. 

(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 508. ۱ 

(4) رواه مالك فی موطئه: 508/3 في باب حجامة المحرم» من كتاب الحج» برقم (1275) عن ابن 
عمر ك أنه قال: "لا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إلا أَنْ يُضطرَ إِلَيْه وما لا بد له مه" 

(5) مخطوط الأزهرية لشرح الآببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 

(6) الواضحة (كتاب الحج)ء لابن حبيب» ص: 172. 


2 


20/5 دنن اي يجيي اسان 
وأما قوله: (ولا بأس أن يفتصد ويبّط جرحه) فلأن الفصد والبط جرح» والجرح 
EEE AT‏ كليها قصضابة i‏ 


لا فدية فيه؛ إلا أ 


ع 


وقد قال ابن المواز فیمن عصب بطنه لوجع یجدہ: إن عليه الفدية. 
(ولا بأس أن يقتل المحرمٌ الأسدّ والذئبَ والنمرّ والفهد. وكل ماعدا على 


الناس)(0. 


والأصل في ذلك ماروي عن النبى يكل أنه قال: «حَمْسٌ مر الدَّوَابٌ لَيْىَ عَلَى 
الشخرم في قَلْلِھِنٌ جُتَاحٌ العْرَابُ وَالْحِدَأةٌ وَالْعَقْربُ وَالْمَرَةُوَلْكَلْبُ الْعشُورٌا خرجه مسلم 
والبخاري ومالك(2. 


واختلف في المراد بالكلب فذهب مالك لہ إلى أنه كل ما عقر الناس وعدا 


عل 

وروي ذلك عن أبي هريرة يلك يدل على ذلك ما رُوي أن النبي ية لما دعا على 
عتبة بن ا لهب قال: لله ساط عَلَيِْ لبا مِنْ كلابكَ» فافترسه الأسد(4©. 

وقال أبو حنیفة: المراد بالکلب العقور: الذئب60. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 

(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطته: 3/ 519ء في باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب الحجء 
برقم (372). 
والبخاري: 4/ 129» في باب خمس من الدواب فواسقء يقتلن في الحرم» من كتاب بدء الخلق» برقم 
(3315). 
ومسلم: 858/2ء في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ من كتاب الحج» 


برقم (1200) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمر ونا . 

(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 520. 

(4) قوله: (يدل على ذلك ما رُوي أن... فافترسه الأسد) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 3/ 315. 
والآثر رواه البغوي في شرح السنة: 7/ 268. 

(5) قول أبي حنيفة بنحوه في المسالك» لابن العربي: 4/ 372. 


0.7 5 ا‎ IE ٠ سے‎ 

ےا وی لا ات ی بیع ایا 21/5 
قال الأبہری: ولأنها تضر به وتؤذيه فجاز له قتلها لهذه العلة. 

[ني] معنى ما أباح النبي ية قتله من هذه الأشياء التي سمّاها©» فأما ما عدا ذلك من 

الحيوان - أعني: الصيد سيوس ار ہی جو الجر قتله؛ لقوله 


نال : ییامن تر خر کتک تيدامبرَقلمقدي ان4 الآية 


[المائدة: 95]ء فمنع الله تعالى من قتل الصيد كلّهء فمن قتله كان عليه الجزاء إِلّا ما أبيح له 


(ولو صال عليه ظبی؛ أو حمار وحشی؛ أو ما أشبه ذلك؛ جاز له دفعه عن نفسه. وإن 


أدَى ذلك إلى قتله)(6©. 

اعلم أن من صال عليه ظبي أو حمار وحشي؛ فإنه يدفعه عن نفسه وإن أدٌی ذلك إلى 
قتله» ولا يكون الصيد أعظم حرمة من المسلم فإ المسلمَ لو صالٌ عليه مسلم؛ لجاز له دفعه 
عن نفسه وإن أدَّى ذلك إلى قتله فكذلك الصيدء وهل عليه في ذلك جزاء؟ 

فظاهر المذهب ألا شيء عليه؛ لأن النبي بيا قتل الخمس؛ لإذايتها ولم يجعل في 
ذلك جزاء فكذلك كلما آذى» وقد قال ابن القاسم في سباع الطير: إنه يجوز له قتلها ولا 
شيء عليه [ز: 353/ ب]» واحتجٌ على ذلك برجل عدا على رجل فدفعه عن نفسه فقتله؛ فلا 
شيء عليه( . 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ لیستقیم مها السياق. 

(2) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأببريء ولكن نقله بنحوه الباجي في المنتقى: 3/ 454. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 

(4) في (ز): (لأذيتها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ال راب ما أثبتناه. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 442 وتہذیب البراذعی (بتحقيقنا»: 1/ 317. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 


22/5 اط ننس تی تح ایح ال سان 


چ ٥کو‏ >> ے۔ ۔٭٭* 


قال: ١حَمْسٌ‏ قَتْلْهُنَّ حَلال فی الٰحْرٌم: الْحَيَّة وَالْعَقَرَب وَالْحِدَاَةٌ وَالْمَأَرَةُ وَالْكَلْتْ 
الَْقو ره( وی مسلم دک «الحية(2. 

قال اللخمي: ولا حلاف في جواز قتلها3؛ لأنَّ العلة الموجبة لقتل الأسد والفهد 
إنما هو شدة أذاهما ومضرتهماء فكذلك الحیة؛ بل مضرتها أشد. 

وأما العقرب؛ فالأصل فی جواز قتلها ما قدّمناء ولا خلاف في جواز قتلها. 

وأما الفأرة؛ فالأصل في جواز قتلها ما قدمناه. 

قال الأبہری: ولأنها تقرض سقاء المسافر وتؤذي الحاضر ہما لا خفاء به» فجاز 
قتلهاء ولم يخالف في ذلك إلا الحنفي. فإِلّه كي عنه المنعٌ من قتلها©. 

قال الخطابي: وأظنه أوجب فيها الفدية» وهذا فاسد؛ لأ النص ورد في ذلك. 

قال الأبيري: ول الضرر فيها موجودہ وإن لم يفعله في الحال فجائز للمحرم قتل ما 
أضره» أو كان الغالب منه الابتداء بالضرر. 

وكره مالك قتل الوزغ للمحرم» ولأنها ليست مما أمر النبي ال بقتلهاء ویجوز 
للحلال قتلها في الحرم؛ لأا [لو] لم تقل لكثرت. 

قال مالك: وقد سمعت أنَّ النبي اة أمر بقتل الوزغ©»» فأما المحرم فلا يقتلها؛ لأا 


(1) حسن صحيح» رواه أبو داود: 2/ 170ء في باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب المناسك» برقم 
(1847) عن أبي هريرة ذَكَتَهُ. 

(2) رواه مسلم: 2/ 856 في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» من كتاب الحج» 
برقم (1198) عن عائشة لا . 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1303. 

(4) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولكن نقله بنحوه عبد الوهاب في المعونة: 1/ 354. 

(5) حرف الشرط (لو) ساقط من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من نوادر ابن أبي 
تی 

(6) يشير للحديث المتفق على صحته؛ رواه البخاري: 4/ 128 في باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال» من كتاب بدء الخلق» برقم (3307). 
ومسلم: 4/ 1757ء في باب استحباب قتل الوزغ» من کتاب السلام برقم (2237)كلاهما عن أم 


ت۰ ا ك 


الأصل في ذلك مارُوي عن النبي بي أنه قال: «حَمْسٌ مِنَ الذَوَابٌ؛ سے 
عل النَشر 2 فِي فَيْلِهِنَ ماح الْعُرَاتٌ وَالْحِدََكُ [وَالْمَفْرَث]©» وَالْمَأَرَُ وَالْكَلْتْ 
الْعَقَورُ5» وقال أيضًا: «حَمْسٌ قوايسق يُفْمَلْنَ في الحَرّم © فذكرالخمسية 
المتقدمة27). 

اجتمع على هذين الحديثين "الموطأً". والبخاري» ومسلم» فنص على الغراب 
والحدأة من سباع الطیر وخصّهما بالڈکر دون غيرهما. 

وني ذلك دليل على منع قتل غيرهماء ولو كان قتل غيرهما من الطير جائز؛ لم يكن 
لاختصاصهما بالذكر فائدة. 

قال الأہری: ولان غيرهما من الطير لا يبتدئ بالضرر فلم يجز قتله. والغراب 
والحدأة يبتدئان بالضرر فجاز قتلهما. 


(1) قول الإمام مالك بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 461. 

(2) الجار والمجرور (من الطير) يقابلهما في (ز): (من سباع الطير) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 

(4) كلمة (والعقرب) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من صحيحي 
البخاري ومسلم. 

(5) تقدم تخريجه نی باب الكحل والتقليم وحلق الشعر وقتل الدواب للمحرم من كتاب الحج: 12/5. 

(6) عبارة (فَوَاسِء يُقتَلْنَ في الحَرّم) يقابلها في (ز): (فويسقات يقتلهن المحرم) وقد انفردت بهذا الموضع 
من الكتاب» وما اثبتناه في صحيح البخاري ومسلم. 

(7) متفق على صححته» رواہ مالك في موطئه: 3/ 519) في باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب الحج» 
برقم (374). 
والبخاري: 4/ 129ء في باب خمس من الدواب فواسقء يقتلن في الحرم» من كتاب بدء الخلق» برقم 
(3314). 
ومسلم: 2/ 857) في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» من کتاب الحج» 
برقم (1198) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة وكا . 


24/5 اا حر تن أي کیا نی الع الا سان 
أما الغراب؛ فإنه يؤذي المسافرين؛ لأنه يقع على ظهور دواہہم فينقرها. 
وأما الحدأة؛ فلأنها تستلب من الناس الشىء» فجاز قتلها [ز: 354/آ] لهذه العلة. 
وأما غيرهما من الطير؛ فإنه لا يبتدئ» فإن قتلها فعليه الفدیة إلا أن يكون ابتدأً به 


قال ابن القاسم: لو أنَّ رجلا عدا( على رجل فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه 
شیءء فكذلك هذا©. ۱ 


واختلف في قتل الغراب والحدأة؛ فمشهور المذهب جواز قتلهما. 

وروي عن مالك أنه قال: لا يقتلان في الحرم؛ خوف الذريعة إلى الاصطياد؛ إلا أن 
یو ذیاہ(. 

قال ابن القاسم: وإن قتلهما قبل أن يؤذياه؛ لم يكن فيهما جزاء. 

قال أشهب: إن قتلهما من غير أن یؤدیاہ وداهما للاصطیاد(“. 

فوجه جواز قتلهما نص الحديث المتقده0©. 

ووجه منع قتلهما ما روي عن أبي سعيد الخدري د أنه قال: «يَرْمِي الْغْرَابَ ولا 
7 ]2 کک » فجمع بين الحديثين. 


(1) عبارة (لو أن رجلا عدا) يقابلها في (ز): (لأن رجلا لو عدا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في المدونة (صادر/ السعادة). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 442 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 317. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 132. 

(4) قوله: (قال ابن القاسم: وإن قتلهما قبل... وداهما للاصطياد) ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 2/ 463 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1304. 

(5) قوله: (فوجه جواز قتلهما نص الحديث المتقدم) بنصّه في المنتقى» للباجي: 3/ 455. 

(6) قوله: (ووجه منع قتلهما ما روي... ولا يقتله) بنحوه في الاستذکارہ لابن عبد البر: 4/ 158. 
والحديث منکرہ رواه أبو داود: 2/ 170» في باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب المناسك: برقم 
(1848). 


اضر 


وأحمد في مسنده» برقم (10990) كلاهما عن أبي سعيد الخدري ي . 


3 ود ]اها اتا دای ہش پیم ابرلا 2/5 


(ويْكرّه قتل صغار الذئاب. وفراح الغربان في وكورها)(. 
وإنما قال ذلك؛ لأن الصغار لا تعدو ولا تفترس 2ء والضرر فيها غير موجود فإن 
قتلهما فقال أشهب: لا جزاء عليه وقاله ابن القاسم(؛ لأنها من الجنس المباح قتله 
كأولاد المشركين يكره للإنسان قتلهم لعدم الضرر منهم في الحال» فإن قتلهم؛ فلا شيء 
عليه؛ لأنہم من الجنس المباح قتله 
وروی الرقی عن أشيت40 ہے الجزاء0©. 


(ولا بأس بقتل صغار الحیات والعقارب والفئران)(6. 
وإنما قال ذلك؛ لأن الأذية تحصل منهن كما تحصل من كبارهن. 
قال في "الطراز": إلا أن يكون الفأر صغيرًا لم يبلغ أن يؤذي فلا یقتل(۶. 
(ولا يقتل المحرم ضبعًا ولا قردًا لا خنزيرًا؛ إلا أن يخاف شيئًا من ذلك على نفسه؛ 


ف > زله حينكل قله )57 , 


یودن ود نے ہے ووو ین سم 


لق 


الْمُحْرِم في قَدْلِهِنَ جاح الْغْرَاتُ وَالْحِدَأَةٌ وَالْعَقَوَبُ وَالْمَأَرَة وَالْكَلْبُ الَْقَو ر990 فتعيينه 


لهن دليل على عدم جواز قتل غيرهن. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202. 

(2) قوله: (لأن الصغار لا تعدو ولا تفترس) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 449 وتہذیب البراذعي 
(بتحقيقنا): 1/ 317. 

(3) قوله: (فإن قتلهما؛ فقال أشهب: لا... وقاله ابن القاسم) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 318. 

(4) كلمة (أشهب) يقابلها في (ز): (ابن القاسم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في منتقى الباجي . 

(5) قوله: (وروى البرقي عن. .. عليه الجزاء) بنصّه في المنتقى» للباجى: 3/ 454. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 324 و(العلمية): 1/ 202. ۱ 

(7) قوله: (إلّا أن يكون الفأر. .. فلا یقتل) بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقیقنا): 4/ 188. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 325 و(العلمية): 1/ 202 و203. 

(9) تقدم تخريجه في باب الكحل والتقليم وحلق الشعر وقتل الدواب للمحرم من كتاب الحج: 12/5. 


2/5 إِرْاهِينٍ اي زرٹیا بی لبي ال سان 
قال الأہہری: لأن المحرم ممنوع من قتل الصید كله إِلَّا ما أبيح له قتله مما يبتدئه 
بالضررء وليس هذه الأشياء مما تبتدئه بالضرر فلم يجز له قتلهاء فمتى قتلها كان عليه 


الجزاء. 
وحكى ابن حارث الاتفاق على الضبع آنا لا تقتل قبل أن تبتدئ بالضررء وأنها إذا 
بدأت بالضرر جاز قتلها للمحرم. 


واختلفوا هل عليه جزاء إذا قتلها وقد بدأته؟ 

فقال مالك [ز: 354/ ب]: لا جزاء عليه فيها. 

وقال أصبغ بن الفرج: عليه الجزاء. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا يقتل المحرم قردًا ولا خنزيرًا. 

20 لاال 

وتوقف ابن المواز في خنزیر الماء(4). 

قال ق "الطراز": والصواب أن لاجزاء فيه؛ لأنه من صيد البحر(2. 

ولا خلاف في صيد البحر أنه حلال للمحرم؛ لقول الله تعالی: طلمل کک سید ال 
وطعامة,» (#[المائدة: 96]. 

واختلف في الضفدع؛ فظاهر المذهب أن لا شيء فيه. 

قال أشهب: وقد قيل: يطعم شيئًا» ويفتدي المحرم للثعلب إذا قتله(5. 

قال الأبهري: وإنما قال ذلك؛ لأنّه من الصيد الممنوع قتله للمحرمء فإذا قتله وجب 


(1) قوله: (قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا يقتل... خنزير الماء) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 2/ 462. 


(2) قوله: (والصواب أن لا جزاء فيه؛ لآنه من صيد البحر) بنصّه في الذخيرة» للقرافی: 3/ 316. 

(3) قوله: (ولا خلاف في صيد البحر... #وَطَمَامُُ 4) بنصه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني (بتحقیقنا): 
4 194. 

(4) قوله: (واختلف في الضفدع؛ فظاهر... يطعم شيًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 464. 

(5) قوله: (ويفتدي المحرم للثعلب إذا قتله) بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 3/ 520. 


0 6 
DETERS‏ 27/5 
8 5 س ےار رع سے ا > 


(قال مالك ي : وتجب الفدية في لبس الثياب وحلق الشعر وتقليم الأظفار وإلقاء | 
النفث وإزالة الشعث واستعمال الطيب» وما أشبه ذلك مما تدخل به الرفاهية على نفسه. 


فإن جمع ذلك في فور واحد؛ فعليه كفارة واحدة وإن فرّقه في مواضع عدة؛ فعليه 
كفارات عدَّة؛ إلا أن يكون ذلك في مرض واحد نزل به» فكرر استعمال ما يحتاج إليه من 
لبس أو طیب؛ فيكون عليه في ذلك كله كفارة واحدة). 
والأصل في ذلك قوله تعالى: اول موا رہ وسک ی پا دی يلف م كان ینک مَرِيضًا از یوءادی 
ا ییار امك وش € [البقرة: 196]ء و 090 ل اکھت العو امن 


2 


سے سے 
عو ع 20 


عجرة گا : اأَُؤْذِيكَ هَوَاقُكَ؟) قال: نعم» قال: «قاخلق وَصْمْ د ثَلانَةَ ایام أو أ 
مَاکیت 7 انك تسيكة)(2. 

ونہی النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس المخيط والعمائم والبرانیس 
والسراويلات والخفاف وما مسه ورس أو زعفران(۹. 

ا المحرم ممنوع من لبس الثياب وحلق الشعر وتقليم الأظافر وإزالة 
الع واستعمال الطو وكل ما دغل به نامیا على فة رات إن قعل شتا هر ذلك 
فة الفاية: 

ثم لا يخلو المترفه من ثلاثة أوجه: 


اسه 


0 
ت صا 


(1) التفریع (الغرب): 1/ 325 و326 و(العلمية): 1/ 203 وما بعدها. 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 5/ 129ء في باب غزوة الحديبة» من كتاب المغازي» برقم (4190). 
ومسلم: 859/2 في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدیة لحلقه» وبيان 
قدرهاء من كتاب الحج» برقم (1201) كلاهما بألفظ متقاربة عن كعب بن عجرة د . 

(3) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه مالك في موطئه: 3/ 468» في باب ما ينهى عنه من لبس 
الثياب في الإحرامء من كتاب الحج» برقم (339). 
والبخاري: 2/ 137» نی باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» من کتاب الحج» برقم (1543). 
ومسلم: 2/ 834 في باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» من 
كتاب الحج» برقم (1177) جميعهم عن ابن عمر لگا . 


2 ص 


26/5 ا ینآ( نیا ى لبي لن سان 


إما أن يفعل جميعها في فور واحد بنية واحدة. 

وإما أن يفعل بعضها في فور ثم يبدو له فيفعل شيئًا آخر في الفور نفسه. 

وإما أن يفعل ذلك في فورين متتابعين. 

فإن حلق وقلم أظفار يديه وتطيّب؛ فإن كان ذلك بنیة واحدة؛ فعليه فدية واحدة. 

قال اللخمي: وإن يعد [ز: 355/ أ] ما بين تلك الأفعال فذلك سواء. 

وإن كان بنيتين مختلفتين ففعله؛ فإن بعد ما بين الفعلين؛ فعليه لكل واحد من ذلك 
فدية» وإن قرب ما بينهما فعليه فدية واحدة(1). 

وأما قوله: (إلّا أن يكون ذلك في مرض واحد نزل به فكرر استعمال ما يحتاج إليه من 
لبس أو طيب؛ فيكون عليه في ذلك كفارة واحدة) فهكذا قال مالك فيمن2© أصابه رمد 
۹9۹۹۳۶۶۶ و 

وكذلك إذا لبس الثياب لوجع به مرة بعد آخری ونوى أن يلبسها إلى برء 
فخلعھاا*“ باللیل ولبسها بالنهار» ومضى لذلك عشرة أيام؛ فإنما عليه كمّارة واحدة. 

قال ابن القاسم: لأنه على نيته الأولى في لبسها©. 

قال الأبيري: ولأنّ حكم المرض لما كان حكمًا واحدًا فيما يتعالج به كان عليه فدية 
واحدة؛ ألا ترى أنه لو احتاج إلى شرب دواء فيه طيب» فجرع منه جرعة كان عليه الفدية. 
ثم لم يكن عليه فدية أخرى إذا تجرع في الحال جرعة أخرى [كما يشرب الناس الدواء 
جرعة جرعة]؛ فكذلك سائر ما يتعالج به من الطيب أو يتدثر به من الحمّى» وسواء كان 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1291. 

(2) في (ز): (فمن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لمافي المدونة 
(صادر/ السعادة). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 458. 

(4) في (ز): (فجعلها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تہذیب البراذعي. 

(5) تہذیب البراذعی (بتحقیقنا): 1/ 315. 

(6) عبارة (کما 7 الناس الدواء جرعة فجرعة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا مها من مخطوط شرح الابہري. 


ا یاف سی نھ ا ا 20/5 


ذلك في وقت واحد أو وقتين ما دام مرضه متصلا. 

قال الأبري: وهذا عندي إذا كان ما يتداوى به من جنس واحدہ فإذا كان من جنسين 
مختلفین؛ وَجَبَ عليه فدیتان» مثل أن يحلق رأسه ويتطيّب فعليه فديتان؛ لأنہما شيئان 
مختلفان. 

ويحتمل أن يقال: (إن عليه فدية واحدة في ذلك كله)» ولست أحفظ هذا التفسير عن 
مالك لُگ ولا عن أحد من أصحابه. 

وإذا قیل: (إن عليه فدية واحدة)؛ فهو كالمحرم يحلق رأسه فعليه الفدية؛ لأنه قد 
زال عنه الشعث وأتلف دواب رأسه. ولو انفرد قتله في دواب رأسه. أو أخذ شعر رأسه؛ 
لكان عليه لكل واحدٍ منهما فدية» وله وجه في الأصول أيضّاء وهو أن إنسانًا لو قطع أنف 
إنسان فذهب الشم؛ لكان عليه دية واحدة؛ لذهاب الشم والجمال» ولو ذهب كل واحد 
منهما على انفراده؛ لكان عليه لكل واحد دية. 

وكذلك الإنسان إذا زنى مرة بعد مرة» أو سرق أو شرب مرارًا قبل أن يُقام عليه الحد؛ 
لكان عليه حد واحدء ولو أقيم عليه الحد ثم فعل ذلك؛ لكان عليه حد آخر. 

وكذلك حكم المرض الواحد إذا فعل فيه المحرم هذه الأشياء التي ذكرناهاء فعليه 
فدیة واحلة. 

قال [ز: 355/ ب] الأهري كلَكَه: ثم رأيت في مسائل أشهب [وابن القاسم]© عن 
مالك ولك أنه إذا فَعَلَ أشياء مختلفة في مرضه -كالتطيب واللبس والحلاق- أن عليه فدية 
واحدة(6. 


وإن انقطع رمده» ثم رمد بعد ذلك آخر فداواہ؛ فعليه فدية أخرى؛ لأن هذا وجع غير 


(1) في (ز): (ويحلق) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح 
الأبيرفق: 

(2) كلمة (وابن القاسم) ساقطة من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط 
شرح الابہري. 


(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ أ و115/ ب]. 


30/5 إا هي نأي ريا ى التي اسان 
الأول" والله أعلم. 


ٰ [ فدركفارة المحرم ] ظ 


(والكفارة في ذلك كله إطعام ستة مساكين» مُدين مُدین لكل مسكين. أو صيام ثلاثة 


أيام, أو ذبح شا وهي على التخيير مع العسر بی ا 


والأصل في ذلك كله قوله تعالى: #هَفِدِيّةيْنَصِيَامٍ أَوْصَدَقَةْ أَوْشُكٍِ © [البقرة: 196]ء قال 
ات ولأ فلس لعرب على لتخیر؛| ال أن 00 


٠ 8‏ (صم د لا يام 3 ْم مان و انشك کن 
وفي مسلم: «أو 5 كا اصع من تم على يس سای ولا خلاف في ذلك 
بين العلماء. 
جائز أن يفعلها حيث شاء بمكة وغيرها. 


والاختيار ان ياتي بالكفارة حيث وجبت عليه. فإن آتی بها في غيره؛ أجزت عنه )00 , 


سو يكن وت ۽ منها مكان مخصوص؛ لقوله تعالى: يديه مَنْصِيَامٍأَوْصَدَكَةَ او 
صك * [البقرة: 6 فأطلق ذلك ولم يخص موضعًاء فمن ادٌعی تخصيصه بموضع 


(1) قوله: (وإن انقطع رمده» ثم رمد... غير الأول) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 458. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 205. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ ب]. 
والحديث رواه مالك في موطئه: 3/ 613» في باب فدية من حلق قبل أن ينحر» من کتاب الحج» برقم 
(422). 
والبخاري: 3/ 10ء في باب قول الله تعالى: ام کان نک مَرِيصًا أو بوء ادی من رَأْسِو- هَوديَةمَنْصِيًا صَدَقَة أو سك # 
[البقرة: 196]ء من أبواب المحصر برقم (1814) كلاهما عن كعب بن عجرة 8 7 

(4) رواه مسلم: 2/ 861 في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 
قدرهاء من كتاب الحج» برقم (1201) عن كعب بن عجرة وََهُ. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 205 و206. 


IE‏ ا 


0 

e 

وكذلك أطلق النبيئ ولا لكعب بن عجرة ك ولم يخص له موضعًا؛ إلا أن الاختيار 
أن یفعل ذلك حيث وجبت فيه؛ لتعلق حق أهل ذلك البلد مها فكذلك هذا. 

وكذلك فَعَل علي بن أبي طالب د بالحسين حين مرض بالسقیاء أمر بحلقٍ رأسه 
ونَحر له مهأ هديًا ری |(1), 

فلهذا قال مالك: يجوز في الحرم وغیرہ!“ 

قال الأهري: فإن قيل: فقد قال تعالى: هديا بخ الْكَمَبَةٍ 4 الایة [المائدة: 95]ء فو جب 


31/5 


أن لا يهدي بغير الحرم! 

قيل له: إذا كان هديا فهو كذلك لا يذبح في غير الحرم» فام گا إذا كان سكا وليسن 
بهدي؛ فإنه يذبح في الحرم وغيره. 

وما يلال على ا ال ل رال ىق ي ای العيوم يحور ال غر 
الحرم فكذلك الذبح والإطعام. 

فإن قيل: إنما جاز الصوم في غير الحرم؛ لأنّه لا منفعة فيه لأهل الحرم» ولیس كذلك 
الذبح والإطعام؛ لأنْ فيهما منفعة لأهل الحرم! 

قیل له: لو لم يجز [ز: 1/356] الهدي والإطعام في فدية الأذى إِلّا في الحرم لوجب أن 
يكون الصوم مثله» ولو لم يكن فيه منفعة لأهل الحرم؛ ألا ترى أن دم القران والمتعة في 
الحرم وكذلك بعض صومهما وإن لم يكن فيه منفعة لأهل الحرم. 

فلمًا كان صوم الفدية مخالفًا لصوم المتعة والقران وَجَبَ أن يكون كذلك الذبح 


(1) قوله: (وإنما لم يكن لشيءٍ منها مكان مخصوص؛ لقوله... هديا بعيرًا) بنصّه في مخطوط الأزهرية لشرح 
الأبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [117/ أ]. 
والأثر رواه مالك في موطئه: 3/ 569 ني باب جامع الهديء من كتاب الحج بر 
(1446). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 357» برقم (10088) كلاهما عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر ال 

(2) انظر: تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 316. 


ASIEN 32/5‏ 
والإطعام, والله عل (. 
فإن أتى مها في غيره أجزت عنه؛ لما قدمناہ. 


[فيما یکره فعله للمحرم] 


والأصل في ذلك ما روي عن النبى اة أنه فعل ذلك( وكذلك الصحابة. 

قال اللخمي: وإن أجنب المحرم؛ فليغتسل ويمر بيديه [مع الماء ](4) على الما ولا 
يتدلّك تدلکا ينقى الوسخ به» فان فعل؛ افتدى. 

قال مالك: ولا يغمس رأسه في الماء؛ خشية قتل الدواب60. 


يريد: فيمن كانت له وفرة» فإن لم يكن له وفرة» أو علم أنّه لا شيء برأسه؛ فلا بأس 


ولا يغسل رأسه بالخطمي؛ لاله بحسن الشعرء فإن فعل؛ افتدى إِلّا أن يكون له وفرة 
فالأمر فيه خفیف(. 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [117/ أ و117/ ب]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 206. 

(3) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه مالك في موطئہ: 3/ 465 في باب غسل المحرم» من کتاب 
الحج» برقم (337). 
والبخاري: 3/ 16ء في باب الاغتسال للمحرم» من كتاب جزاء الصیدء برقم (1840). 
ومسلم: 2/ 864 في باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. من کتاب الحج» برقم (1205) جميعهم 
بألفاظ متقاربة عن أبي أيوب الأنصاري ذََتَه. 

(4) الجار والمجرور (مع الماء) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من 
تبصرة اللخمي. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 363 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 307. 

(6) التبصرة» للخمي (ہتحقیقنا): 3/ 1288 و1289. 


لالافافطااالطات 33/5 


والأصل فى ذلك قوا قوله عليه الصلاة والسلام: «الْمْحْرهُ 3 أَشْعَتْ أَغَْد را فإذا دخل 
الحمّام وأزال درنه فقد أزال الشعث عنه» فوجبت عليه الفدية. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا يدخل المحرم الحمّامء فإن دخل؛ فليفتد إن أنقى 
وسخه وتدلك» وإن لم يبالغ في ذلك؛ فلا شيء عليه(©. 

قال اللخمي: وأرى أن يفتدي وإن لم يتدلّك؛ لأن الشأن فيمن دخل الحمّام ثم 
اغتسل أن الشعث يزول عنه وإن لم یتدلك(“. 

قال الأبہري: وإنما كرة للمحرم دخول الحمّام؛ خيفة أن يقتل دواب رأسه»ء والمحرم 
ممنوع من ذلك؛ لہ لا يجوز له أن يُميط الأذى عنه حتى يرمي جمرة العقبة» فمتی فَعَل 
ذلك كانت عليه الفدية» وإن خاف أن يكون قد فعل ذلك؛ فالاحتياط أن تكون عليه 


7ٹ ااال جف ا "مم .(5, 


(ولا يعقص المحرم شعرہ ولا یضفرہ ولا يلبده. 

فإن فعل؛ فليحلق رأسه إذا حل له الجلاق, ولا يقصره)6. 
وإنما مُنع المحرم من ذلك؛ لأن فِمُل هذه الأشياء في معنى الربط والشدٌ وقد منہ(؟ 

المحرم أن يفعل ذلك» ولا بأس به قبل أن يحرم. 

قال مالك: ولا بأس أن يلبد المحرم شَعْرّه قبل أن يحرم» وقد فعله النبي يي حين 


(1 التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 206. 

(2) تقدم تخريجه في باب الكحل والتقليم وحلق الشعر وقتل الدواب للمحرم من كتاب الحج: 11/5. 

(3) قول الإمام مالك بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 326. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1289. 

(5) في (ز): (تيقن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في رياض الأفهام. 
لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري» ولكن نقله عنه وعزاہ إليه بنصّه الفاكهاني في رياض 
الأفهام: 4/ 87. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 206. 

(7) في (ز): (يمنع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


34/5 ایا یھن أي رک یا تی اجى امسا 


خرج إلى مكة. 
والتلميل: أن اغا رونا فيجعله في الشعر فيلتصق ويقتل17) قمله(2. 


سے 
ے ےھ ء۶ 
کر ار 


وقد روی ابن عمر 22 أن النبي [ز: 356/ ب] که دلید َأَسَهُ بالْعَسَلٍ)(8. 

والتعقيص أن يضفر الشعر ويجعله عقاصًا على الرأس. 

والضفر أن يضفر الرأس» فمن عقص أو لبد؛ أوجب عليه أن يحلق شعره إذا حل له 
الحلاق. 


۶ 


والأصل في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب في أنه قال: "من عقص رأسه أو 
ضفر شعره أو لبده فقد وجب عليه الحلاق"40) ولأنّه لا يتمكن من التقصير متى فَعَلّ هذه 
الأشياء» فعليه أن يحلق60. 


ظ (ولا يأكل المحرم طعامًا فيه طیب لم تمسه النار وإن فعل ذلك ففيها روايتان: 


إحداهما أن عليه الكفارة. 
والأخرى أنه لا كفارة عليه. ولا بأس بما مسته النار منه)(6). 


إنما مُنع المحرم أن يأكل طعامًا فيه طيب لم تمسه النار؛ لأنّ الطيب ممنوع في 
الإحرام قليله وكثيره» والعلة في ذلك أنه يدعو إلى النكاح» ولما كان المحرم ممنوعًا من 
النکاح مُنع من كل ما يدعو إليه”7» ثم لا یخلو الطعام المختلط به الطيب من وجهين: 


(1) في (ز): (ويقل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(2) قول الإمام مالك بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 328. 

(3) ضعيف. رواه أبو داود: 2/ 145ء في باب التلبيد» من كتاب المناسك» برقم (1748). 
والحاكم في مستدركه: 1/ 619ء في كتاب المناسكء برقم (1650) كلاهما عن ابن عمر لگا . 

(4) رواه مالك في موطئه: 3/ 584 في باب التلبيد» من كتاب الحج» برقم (1490). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 2220 برقم (9586) كلاهما عن عمر 22.. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك ماروي عن... أن يحلق) بنصه في مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [114/ ب]. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 326 و327 و(العلمية): 1/ 206. 

(7) قوله: (لأن الطيب ممنوع في... إليه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 338. 


35/5 97 

إما أن يكون قد استهلك الطیب فيه بحيث لا يبقى له طعم ولا رائحة» أولم 

فان كان قد استهلك الطيب فيه؛ فلا أذ نر له عند الجميع» وصار ذلك بمنزلة ما إذا 
طبخ» وقد يستهلك اللبن في الطعام فيطعمه الرضيع ولا يقع به حرمة. 

وإن لم يستهلك الطيب فيه فهو الذي مَنعَ منه مالك. 

وذكر ابن الجلّاب والقاضي عبد الوهاب في ذلك روايتين 

إحداهما وجوب الفدية. 

والأخرى: نفيها. 

نوہ وجوت الفذية هو أن الطبب قاقم لم سك وإتما شرع به غیرہ كما لو جحل 
على الزعفران ماء وغمس فيه. 

ووجه نفي الفدية فلأنه لغلبة الطعام خرج في العرف عن كونه طِیبّاء وصار كما لو 
استهلك عينه. 

وأما ما مسته النار؛ فلا بأس به(1!؛ لأنه بالطبخ خرج عن أن يكون طِيبا©. 


(ولا يصحب المحرم أعدالا فيها طيب يجد رائحته. 
ولا یستدیم شم الطيب بين الصفا والمروة. 

| ولا يتجر في الطيب فيجد رائحته. 

۰ ولا یتطیب عند إحرامه» فإن فعل؛ فلا شيء عليه)”0. 


وإنما قال ذلك؛ لذن الطيب من دواعي النکاحء والنکاح مو منه سے 27 
يمنع من دواعيه؛ الیزی أن المعتدة لمّا كانت ممنوعة من النکاح كانت ممنوعة من 
دواعي النکاے. 

(1) قوله: (وأما ما مسته النار؛ فلا بأس به) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 457. 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 339 والذخيرة» للقرافي: 3/ 312. 

(3) التفریع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 206. 

(4) قوله: (لآن الطيب من دواعي النكاح... دواعي النكاح) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 338. 


36/5 انا یح ننس زا عى الي اسان 

إذا ثبت هذا فينبغي أن يبتعد منه ما أمكن. 

قال مالك: وكره“ أن يخرج في رفقة فيها أحمال طيب<2. 

[وقوله](6: (ولا يخدم [ز: 1/357] شمه بين الصفا والمروة). 

قال الأببري: لأنّه لا يَأمن أن تدعوه استدامة شم الطيب إلى أن يذكر الجماع وغيره 
مما لا يجوز له فعله في الإحرام» ومنفعة الطيب إنما!“ هو شمه» وذلك مكروه للمحره60. 

واستحبٌ له أن يسد أنفه إذا مر بالعطارين؛ لأنه لا ينفك من شم رائحته» ولا يتطيب 
عند إحرامه. 

فإن شم الطيب فلا يخلو إما أن يكون ذلك بمباشرة» أو بغير مباشرة. 

فإن كان بمباشرة؛ فعليه الفدية عند الكافة©». 

واختلف في خلوق الكعبة إذا مسّه فقال مالك: أرجو أن يكون خفیفّاء ولا شيء عليه. 

قال في "المدونة": إذ لا يكاد أحد يسلم منه إذا دحل البيت0©. 

وقال ابن وهب: عليه الفدية0©. 

واخثلف إذا غسل الطيب في الفور؛ فظاهر المذهب أنَّ الفدية تجب فيه وإن لم يطل 
بخلاف اللباس؛ لأنَّ مالكًا قال: إذا مس الطيب فعليه الفدية1» ولم يشترط طولًا. 

وقال ابن القصّار: إذا تطيّب أو لبس ثيابًا ثم غسل الطيب بالحضرة ونزع الثياب؛ فلا 


(1) في (ز): (ويمكن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد: 
2/ 352. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 352. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ لیستقیم مها السياق. 

(4) في (ز): (لهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأزهرية لشرح 
الوق 

(5) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [68/ أو68/ ب]. 

(6) قوله: (فإن كان بمباشرة... عند الكافة) بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 3/ 311. 

(7) في (ز): (الطراز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 457 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 312. 

(9) قول ابن وهب بنصّه في الجامع لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 304. 

(10) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 457 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 311. 
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وإن شمّه ولم يباشره بيده ولا استعمله في بدنه ولا في ثوبه فقال ابن القاسم وابن 
الجلاب: لا شيء عليه؛ لألّه لم يتطيب» وإنما كره لما فيه من التعرض للتطيب. 


(ولا يتطيب قبل إفاضته وبعد رميه. فإن فعل؛ فلا شىء عليه)(©. 


إنما قال: (لا يتطيب)؛ لأنه ممنوع من الوطء والطيب من دواعي الوطء؛ فلذلك 
نع منه» فإن تطيّب؛ فلا شيء عليه؛ لأنَّ الإحرام قد وقع فيه التحلل الأصغر برمي جمرة 
الا وی حر و رت 0ر الال 

قال الأبہريی: وما روي عن النبي با أنه تطيّب قبل أن يحرم وقبل أن یحل(4؛ فهو 
خاص به؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يملك من نفسه ما لا يملك غيره منها. 

قال مالك: وترك الطيب [عند الإحرام]0© أحب إلینا(". 
(ومن احتاج إلى قميص فلبسه. ثم احتاج إلى عمامة فلبسها؛ فعليه كفارتان)©. 

وإنها فاك الك لأن منقدة القميص شير ينتعة ب SEES‏ ران 
77 +' كغارة واحدة لآن متقعة ارا 
داخلة تحت منفعة القمیص؛ وسترة القميص زائدة على سترة السراويل» قاله ابن 


الماجشون60. 


(1) قوله: (وقال ابن القصّار: إذا تطيب... شىء عليه) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1295. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 456, - ۱ 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 206. 

(4) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 496/4. 

(5) کلمتا (عند الإحرام) ساقطتان من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بہما من مختصر 
ابن عبد الحكم. 

(6) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 129. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 205. 

(8) قول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 345 والجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 3/ 312. 


3/5 ھی رن 

قال اللضی ‏ رالاس أن کرت عة فى لے ارز ف اب لار متف العا غیر 
منفعة الأول(1). 

وهذا ما لم يكن الأول والثاني في فور واحدہ فإن كانا في فور واحد؛ فعليه كقارة 
واحدة. 
[ز: 357/ ب] (ولا يلبس السراويل إلا مع عدم المئزر» فإن فعل ذلك؛ فعليه | 
الكقّارة)©. 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كك لما ستل عم يلبس المحرم فقال: «لأيَلْبَسٍ 
القمیصضصء ولا الْعَمَاِیِم رلا السٌراویلاتِ؛ ولا المَرَانْسَء ول الخِفَافَ)60. 

وثبت أنه ممنوعٌ من لباس السراویلء وهذا إذا كان واجدًا للمئزر. 

واختلف إذا لم يجد إزارًا هل يجوز له لباسه؟ أم لا؟ 

فقال مالك في "الموازية": لا يلبسه [قال: وإن لم يجد مئزراً؛ فلا بأس 
بالسراويل ]© وإن افتدی» وفيه جاء النهى(6. 

وقال 2 "المختصر": واللسننة وم3 9 

قال الأبيري: وسواء كانت ضرورته ألا يجد مئزرًاء أو إلى مرضي أحوجه إلى لباسه؛ 
لالہ معذورٌ في لبسه في الحالين جميعًاء فلمًا كانت عليه الفدية إذا لبسه لتعذر المئزر. 

قال الأمبري: ومما يدل على أن عليه الفدية إذا لبس السراويل إذا لم يجد المئزر هو أن 
النبي اة لم يأمر بتخریق السراويل وأمر بقطع الخفين» فناب قطعهما فيما يلحقه من النقص 
فيهما عن الفدية» ولم ینب لبس السراويل عن الفدية؛ لأن لبسه لم يضره شينًا بل قد نفعه. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1292. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 326 و(العلمية): 1/ 205. 

(3) تقدم تخريجه في باب التلبية من كتاب الحج: 511/4. 

(4) جملة (قال: وإن لم يجد مئزراً؛ فلا بأس بالسراويل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الکتاب؛ وقد أتينا ہا من نوادر ابن أبى زيد. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 344. 

(6) المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 128. 


5 4 عو میں کٹ ما سے واب )چم 
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[قتل المحرم الصيد وأكله منه ] 


2 عام مرے۔ 


والأصل في ذلك قوله: ايكيا الاموا لاتقو ليوا حرم ومن نلم ینک عدا جرا 
ال4 [المائدة: 95] الآبة» وقال تعالی: لثمل لک صید البحروطمامة: تما لک ویار ورم 
َك صي أل مامش رما 4 الآبة [المائدة: 196 فثبت بذلك أن المحرم ممنوعٌ من قتل 
الصيد ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه. 

قال الأمبري: والصيد هو الممتنع من الوحش؛ سواء كان مما يجوز أكل لحمه أم لا. 

وليس يجوز -لعموم هاتين الآيتين- للمحرم قتل شيءٍ من الصيد إلا ما قامت عليه 
الدلالة على جواز قتله مما سمّاه النبي يك أو ما کان في معناه مما يضر بالناس ويبتدئهم 
بالأذى من قبل أن المحرم منع من إتلاف نفوس الحيوان كله إلا ما رخص له من بهيمة 
الأنعام وما أشبهها. 

فاد قبل : إن قوله كك: طبابااليَ ءامنا لاتقو ادوا 4 الآية [المائدة: 95] إنما 
تماقا اورت ا حرت انا لأ بحوذ گل قاذ كان گاہس تا 
يجب فيما يؤكل من الصید إذا قتله المحرم دون ما لا يؤكل! 

قیل له: هذا غلط» من قبل أنَّ العرب تصطاد ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله» وهي 
إلى اليوم تفعل ذلك» وإذا كان كذلك فلما نبوا عن أن يفعلوا ما كانوا [ز: 358/أ] يصطادون 
فعليهم الجزاء في قتله؛ سواء كان مما يجوز أكله أو مما لا يجوزء والإجماع منعقد على 
منع المحرم من قتل الصید. ۱ 
(ولا بأس أن يأكل من لحم صیدِ إذا لم يُصَدٌ من أجله. 
ولايأكل من لحم صَيْدِ صِيّد له أو من أجله. فإن أكل منه؛ استتحببنا له أن يُكَفْر)©. 


هر سے 


والأصل في جواز أكل المحرم الصيد إذا لم يُصَّدَ من أجله ما خرجه البخاري ومسلم 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 206. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 327 و328 و(العلمية): 1/ 208. 


40/5 ا من بي ركبا ى اجى اسان 


ولعي أنه قال: عجان رجور ہک ER‏ 
عير الُخرم | اذ صرت ت بِأَضْحَابِي مَكَرَاءَوْنَ شيا فرت قدا حِمَارَ وٗوحش؛ فاشرجت 


2 
س سا سم و 


رسي وَأكَذْتُ رُمجيء ٿم رَكِبْتُ فَسَقَط من سَوْطِيء فَقَلْتُ لِأَضْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: 
ونون السَوْط فَقَالوا: وَاش لا يئك علب ِمَيْءِ فتلت فَتَاوَلَنهُ ربت قاد ركت 
الْحِمَارَمِنْ حلْفِهِوَهُوَ ورا گي تعش بر نجي فَعَقَرئُُ تت بو أضحَابي. فَقَالَ 
بَعْضْھُمْ: کر قال تی بَعْضُهُم: لا تأكلوة وَكَانَ المح يل اماما َحَرَّحْتُْ قریسی قاد ےا 
َقَال: هو حلال» دید 

وروي عن جابر بن عبد الله َيه 


عله 


نه قال: سمعت رسول الله اة يقول: «لَحُمْ الصَّيْدٍ 
كم حال ما َم تَصِيدُوهُ أو يُصَدْ يُصَدْ لَك خرجه الترمذي» وقال: حدیث حسن ©. 

yy‏ قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يأكله إذا لم يأمر به(©. 

ودليلنا قوله عَل: مالم تصِيدُوه أوْيْصَدْ لَكهْ). 

واختلف إذا أكل؛ هل يكفر؟ أم لا؟ 

فقال ابن الجلاب: (يُستحب له أن يكفر). 

قال في "الطراز": وذلك له صورتان: 

إحداهما أن يأكله وهو لا يعلم. 

والثاني أن يأكله وهو يعلم. 


(1)م- متفق على صحتہہ رواه البخاري: 3ء في باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصیدء من كتاب جزاء 


الصيد برقم (1823). 
ومسلم: 851/2ء في باب تحريم الصيد للمحرم؛ من كتاب الحجء برقم (1196) کلاھما بألفاظ متقاربة 
عن بی قتادة وليه . 


(2) ضعيف» رواه أبو داود: 171/2ء نی باب لحم الصيد للمحرم» من كتاب المناسك» برقم (1851). 
والترمذي: 3/ 194ء في باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم» من أبواب الحج» برقم (846) كلاهما بألفاظ 
متقاربة عن جابر بن عبد الله گا . 

(3) قوله: (ولا يأكل ما صيد من... يأمر به) بنحوه في عيون المجالس لعبد الوهاب: 2/ 872 و873. 


ET AINE <‏ 100 
کان ات ]اب ری تال 41/5 

فإن أكله وهو لا يعلم؛ فلا شيء عليه؛ لاه لم يقصد القتل ولم يأمر به ولم يتعمّد 
فلا إثم عليه وإنما الإثم على من أَطْعَمه. 

فان أكل منه وهو يعلم فقال مالك فی "الموطأ": عليه جزاء الصيد كله(1). 

قال الأبهري: وإنما وجب عليه الجزاء إذا أكل مما صید من أجله» من قبل أنه رضي 
بفعل الذي قتله» فكأنه الذي أتلفه» فوجب عليه الجزاء لهذه العلة. 

فإن أكل منه حلال؛ لم يكن عليه شيء؛ لأن الحلال يجوز له قتل الصيد. 

فإن أكل منه محرم غير الذي ذُبح من أجله؛ لم يكن عليه شيء؛ لأنَّ تلفه لم يقع من 
أصل الذي أكله؛ فيكون راضيًا بفعل من أتلفه. 

ف ۶ اا س علا ي 7 7 لوم 72 

ےک کس الي وار ان بب پ خلال الم 
يدوه وض لها هذا معنی الحديث. 

وقد قيل: لا جزاء عليه؛ علم بذلك أو لم يعلم؛ لألّه إنما أكل لحم ميتة؛ إلا أن يعلم 
به قبل ذيحه فيذبح على ذلك. أو يأمرهم بصیدہ فهذا عليه جزاؤہ. 

واختلف إذا صِيد [ز: 358/ ب] من أجله قبل أن يحرم؛ هل يأكله بعد ما أحرم؟ 

فروي عن مالك أنه قال: لا بأس بأكله للمحرم وإن صيد من أجله قبل أن يحرم. 

وروي عنه -أيضًا- أنه كره له أكله» قال: فإن فعل؛ فلا شىء عليه. 

فلو صید من أجله وهو محرم ولم يأكل منه حتى حل فقال ابن القاسم: ذلك مكروه. 
ولا جزاء عليه إن فَعَل <2. 

قال في "الطراز": ومعنى ذلك أنه لم یذبح حتى حل (6. 


(1) الموطأء للإمام مالك: 3/ 516. 
وقوله: (إحداهما: أن يأكله وهو لا يعلم... الصيد كله) بنحوه في الذخيرة» للقرانی: 3/ 329. 

(2) قوله: (وقد قیل: لا جزاء عليه... جزاء عليه إن فعل) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 465 
و466. 

(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولکن نقله عنه وعزاه إليه بنصه القرافي في الذخيرة: 3/ 329. 

(4) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 183. 


42/5 اھ ئن ا یا جیا جي السا 
قال الأميري: وإنما قال ذلك من قبل أنَّ الطير الذي يكون في البحر یخرج إلى الب 

فيكون فيه -أيضًا- ويعيش فيه» فمنع المحرم منه؛ لدخوله في جملة صيد البر الذي منع الله 

المحرم منه» فآما إذا كان لا یخرج إلى البر ولا يعيش فيه؛ فجائز للمحرم صيده وأكله؛ 

لعموم قوله تعالى: اَل تكم صمَيدُ أْبْحَرِوَطمَامَة, 174 [المائدة: 96]. 

(وماقتله المحرم من الصيد أو ذبحه؛ فهو ميتة» لا يحل لحلال ولالحرام 

أكله )(2. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: اناو یدوا حر الآية [المائدة: 95]ء والقتل في 
الشرع عبارة عن إتلاف النفس على غير الذكاة الشرعية» وإذا لم تكن ذكاة شرعية لم يحل 
أكله لحلال ولا لحرام» ولآن كل صيد منع صائده من صيده لحق الله تعالى فلا تصح 
تذکته. 


أصله: الخنزي (3. 

قال الأبري: ولأنَّ قتلّ المحرم الصيدٌ عمدًا أو خطّأ ليس بذكاة للصیدہ ولا يجوز 
أكل الصيد وغيره من بهيمة الأنعام إلا بذكاة» والمحرم ليس © ممن يجوز له أن يذكي 
الصید وهو ممنوع من ذلك من أجل حرمة الإحرامء فمتى ما ذكاه؛ لم يجز لنا أكله؛ لأنه 
ليس من أهل التذكية. 

رھ عل گا ا اد كان | ارت رس لآن :قد سم قل 
قاتله» فليس يجب على غيره إذا أكله؛ لأنّه بمنزلة من أكل ميتة» ولا جزاء على من أكل 
الميتة. 

واختلف إذا ذبحه فأخرج جزاءه ثم أكل منه؛ هل عليه جزاء آخر؟ أم قيمة ما أكل؟ 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [67/ ب]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 328 و(العلمية): 1/ 208. 

(3) قوله: (والقتل في الشرع عبارة عن... أصله: الخنزیر) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 344. 
(4) في (ز): (فليس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ان ا اف ا 2ا 43/5 
فقال مالك: لا شيء عليه فيما أكل» فإنه لحم ميتة» وبه قال جمهور أهل العلم. 
وقال أبو حنیفة: يجب عليه جزاء ما أكل2. 


لت ادي عا ا رت اض كان عدةا ريه ادال يعافا لفقي اوش وق 
عن مجاهد أنه قال: لا جزاء عليه" والآية حجة عليه» وهو قوله تعالی: #ومن ينح 
متعيدا جرال ما مِنَ اعم الآية [المائدة: 95]. 

واختلف في قتل المحرم الصید خطأ أو سهوًا أو نسيانًا فقال مالك: عليه الجزاء(5. 

قال الأبهري: لاه قد أتلف الصیدہ فسواء قتله عمدًا أو خطّأ فعليه الجزاء؛ لحصول 
الإتلاف. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #ومن فل وتک متعيدا فجراء هنل مالم لعٍ * [المائدة: 95] 
[ز: 1/359]ء ولم يوجب على المخطئ شيتاء وإنما أوجب على العامد! 

قيل له: إنما خرج الكلام على الأغلب من فعل الناس» ولم يمنع أن يكون المخطئ 
۹۶۶۷۶۹۹۹۷۷09 ۷ 
يكم الایة [النساء: 23] فلم يمنع أن تكون الربيبة التي ليست في الحجر محرمة. 

وإن كان التحريم إنما هو في اللفظ [في] التي في الحجرء فكذلك الجزاء يجب في 
الخطأء وإن كان النص إنما وَرَدَ في العمد؛ لاستوائھما في علة الإتلاف60. 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 323. 

(2) قوله: (واختلف إذا ذبحه فأخرج جزاءه... ما أكل) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 329. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 207. 

(4) قوله: (الجزاء يجب على المحرم... جزاء عليه) بنحوه في عيون المجالس» لعبد الوهاب: 2/ 862 
و863. 

(5) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 319. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(7) حرف الجر (في) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضعء وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(8) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن يونس في الجامع 


44/5 انا نی اي اح الع اسان 
وقد رُوِيَ عن عطاء في الرجل يقتل الصید خطأ؛ قال: يحكم عليه» والخطأ والعمد 


"رر 

وقد رُوي عن عمر وعثمان ونافع بن عبد الحارث أنهم أوجبوا الجزاء على من أغلق 
بابه على حَمَام مكة حتى 3 متن(2» وهذا هو قاتل خطا؛ لہ لم يتعمد القتل» ولكن فعل 
فلس ا ا ار ا در تمل ات خط د لس 


احتف في المحرم یقتل الصيد أو يذبحه فیخرج جزاءه ثم يأكل منه؛ هل عليه جزاء 
لأنه إنما أكل لحم ميتة(6©. 
(ولا بأس أن يذبح المحرم الإوز والدجاج والإبل والبقر والغنم. 


ولا يذبح شيئًا من الطير المستأنس ولا المستوحش)۹۸. 

أما قوله: (ولا بأس أن يذبح المحرم الإوز والدجاج) فلأنَ أصلها مما لا يطير» وہہذا 
فرق ابن القاسم بينهما وبين الحمام لما سبل عن ذلك » ومراعاة أصل الطيران في هذا 
حسن من حيث إن الطيران صفة لا تمنع الاقتطاع عن التوحش؛ إذ الطائر بصدد أن 
يتوحش ويلحق بالصید بخلاف ما لا يطير. 


(بتحقيقنا): 3/ 315. 
(1) قول عطاء بنحوه في المسالك» لابن العربي: 4/ 365. 
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4 برقم (8273) عن عمر لگ وبرقم (8284) عن عثمان 22. 
(3) في (ز): (فهو) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 328 و(العلمية): 1/ 208. 
(5) قوله: (فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل... لحم ميتة) بنحوه فی لعبد الوهاب: 2/ 876 و877. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 207. 
(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 443 و444. 


و 


کی أن اق سن ٹر ٹا 01 
0007 ا 4/5 
کے رت إنما حرَّم قتل الصيد فقال تعالى: 
ويدوا م الآبة [المائدة: 95]ء وقال تعالی: لو لیک صي لر ماد مرا 4 
الآية [المائدة: ۲۱96ء لدع والإبل لشت صد ولم يقع عليها تحريم. 
فأما قوله: (ولا يذبح شيئًا من الطير المستأنس ولا المستوحش) أما المستأنس؛ 
فلأن أصله مما يطير» وأما المستوحش فهو صيد حقيقة. 
قال مالك: أكره أن يذبح المحرم الحمام الوحشي وغير الوحشي؛ لأن اس 


قيل له: إن عندنا حمام يقال لها الرومية لا يطير» وإنما يتخذ للفراخ؟ 

قال: لا يعجبني أن يُذبح؛ لأن أصلها مما يطير. 

قال ابن حبيب: كره مالك للمحرم ذبح الحمام المتخذة في البيوت للفراخ» ولم یر 
فيها جزاء إن فعل» وكان عطاء لا یری بذبحها بأسًا. 

وقال أصبغ في "الموازية": وما [ز: 359/ ب] ذبحه المحرم من حمام بيته وهو أنيس؛ 
فلَدو©, 


اختلف إذا قتل جماعة صيدًا؛ هل يكون على كل واحدٍ منهم جزاء كامل فيه؟ 

فقال مالك: على كل واحدٍ منهم جزاء کاملء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: على الجميع جزاءٌ واحد. 

ودليلنا قوله تعالى: ومن هنك متعهدا فجراء يل ما لعٍ 4 الآية [المائدة: 95], 
وهذا خطاب لکل قاتل» ولاه اشتراك في قتل النفس تجب الكفارة بقتلهاء فكانت الكفارة 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 443. 

62 قوله: (قال ابن حبيب. كره مالك للمحرم... ا فَلْدِہِ) بنصّه ف النوادر والزیادات دسق أب زید: 
2/ 475 و476. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 207. 


46/5 هيم نأي رييخ لبي اسان 
بعدد القاتلين کا 

قال الأههري: ولان الله اگ قال: کا الاموا دقاو کید وا خر ومن ايد مما 
َجرَآءوِتل اهَل نَألتّمَوِ 4 الآية [المائدة: 95]ء فأوجب الله تعالى على المحرم إذا قتل الصيد 
الجزاء» سواء كان منفردًا بقتله أو مشاركاء كما أوجب القود على من قتل المؤمن؛ سواء 
كان القاتل منفردًا أو مشاركا بالقتل. 

ولما أوجب الكفارة على من قتل المؤمن خطّأ سواء كان منفردًا بقتله أو مشاركًا 
لغيره» فقال عز من قاشل: ومنل مهگا هرر ركب ةممك ودي تلم 4 الآبة 
[النساء: 92]ء فكان وجوب القود والكفارة على من قتل مؤمنًاء سواء كان منفردًا أو 
مشاركا؛ لتسوية الله ك ذلك كله بعموم إيجاب ذلك عليهم» هذا من جهة الظاهر 
والعموم. 

وأمامن جهة القياس فلمًا كان قاتل الصيد متلمًا له؛ منفردًا أو مشاركًا وكان رد 
الكفارة إلى الجزاء أولى منه إلى الدية لمعان كثيرة: 

منها أن الله تعالى سمّى الجزاء الكفارة» فقال تعالى: ٭اؤکشرۂ طس اءمسکیںَ 4 الآية 
[المائدة: 95]. 

ومنها أن فيها الصوم كما هو في الكفارة في قتل المؤمن: والدية لا صوم فيها؛ لأنها 
حق آدمي لا يدخلها الصوم. 

0" 0ھ لكا رقو لق ايدرف للك وو 

رفا أن الدكرو الاش سن ا ا لق الجر گن ارات و ااکنارھرلسے ذلك 
الدية» فإذا كان كذلك کان رد الجزاء إلى الكفارة أولی(2. 

فإن قیل: إن الجزاء لكا كان يختلف باختلاف أجناس المقتولين ويرتفع وينخفض 


(1) قوله: (إذا قتل جماعة صيدًا؛ هل... بعدد القاتلين کالآدمی) بنصّه في الإشراف» لعبد الوهاب: 1/ 499 
والمعونة لعبد الوهاب: 1/ 345. 

(2) قوله: (وأما من جهة القياس: فلما كان قاتل الصید... الكفارة أولى) بنحوه في أحكام القرآن» لابن 
العربى: 2/ 189. 


۵۱9127 47/5 
کان رد ال الد أولى اا 

E PT TNE FOE 
ذكرناء وكان رده إلى الكفارة أولى للوجوه التي ذكرنا لکثرتہا ولقوتها في الشبه» وقد‎ 
يشبه الشيءٌ الشيءَ من وجوه ويخالفه من وجوه أخرء وإنما يحكم له بحكم الشيء من‎ 
أغلب الوجوه وأقواها؛ ألا ترى أن العبد يشبه الأحرار في باب الطهارة والصلاة والصيام»‎ 
ولا يشبههم في الحج ولا الديات [ز: 360/أ]» ولكنه يشبه السلعة متى قَيِل.‎ 

وقال الشافعي: عليهم جزاء واحد0©» ورد ذلك إلى الدية. 
(وإذا قتل حلالٌ وحرامٌ صيدًا؛ فعلى الحرام جزاء كامل» ولا شيء على الحلال؛ إلا أن 
يكون في الحرم؛ فيكون على كل واحد منهما جزاء کامل)(. 

اعلم أنه إذا قتل حلال وحرام صيدًا فلا يخلو ذلك من وجهين: 

إما أن يكون قتلهما له في الحلء أو في الحرم. 

فإن کان قتلهما له في الحل؛ فالجزاء على المحرم؛ لأنّه ممنوع من قتل الصيد ولا 
شيء على الحلال؛ لأنّ الاصطياد له مباح. 

وإن كان قتلهما له في الحرم؛ فعلى كل واحدٍ منهما جزاء كامل؛ لأنَّ الحلال ممنوع 
ول العوادق الخو 

قال الأبہری: ولا خلاف في ذلك نعلمه بين العلماء. 

والمحرم -أيضًا اس لیر سس شا مان 


والأصل EF‏ قوله چپ ##لاتفئلوا الصَيدَوآسمَ حرم الآية [المائدة: 95 وحرم 


(1) في (ز): (الذي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) قول الشافعي بنصّه في الإشراف: لعبد الوهاب: 1/ 499 والمعونة» لعبد الوهاب: 1/ 345. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 207. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 207. 


48/5 انا نَا بجی الع ال سان 
جمع حرام» وهو يتناول من أحرم بالحج أو بالعمرة» أو دخل الحرم؛ لأنه يصير بذلك 
جا 

يقال: أحرم الرجل فهو محرم إذادّخل الحرم» وأحرم فهو محرم إذا أحرم؛ كما 
يقال: أتہم الرجل إذا دخل تہامة وأنجد إذا دخل نجذا. 

قال ابن القصار: وهو إجماع الصحابة والتابعين» ولم يخالف فيه سوى داود. فإنَّه 
قال: لا جزاء علہ(4. 


قال الأبيري: ولأنَّ الحرم( أعظم حرمة من الإحرام؛ لأنَّ حرمته مؤبدة لا تزول» 
وليس كذلك حرمة المحرم؛ لأنها تزول بالإحلال(۹. 

وقد قال ييه نی الحرم: ولا يقر صَيْدَه)(»» وقد جعل جماعة من أصحاب رسول 
الله گا في حمام مكة شا۹(8. 


وإنما قال ذلك؛ لأن قصارى أمر الحلال إذا دخل الحرم أن يكون بمنزلة المحرم في 
الحل والحرم» وقد جورٌ للمحرم قتل ما يؤذيه من الدواب فكذلك هذا. 


(1) في (ز): (عمرة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى... عليه) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 433. 

(3) في (ز): (المحرم) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب: وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح 
الا ری 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [66/ ب]. 

(5) جزء من حديث متفق على صحته» رواه البخاري: 14/3ء في باب لا ینفر صيد الحرم» من کتاب جزاء 
الصيد» برقم (1833). 
ومسلم: 2/ 986. في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» من 
كتاب الحج» برقم (1353) كلاهما عن ابن عباس طا . 

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: :۹۰ء برقم (8266) عن عطاء وك أن عُمَرَ وَابْنَعبّاسٍ ١حَكَمَا‏ فِي 
حَمَام مَكَةَ شَادًا. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 327 و(العلمية): 1/ 207. 


SPIN 2 <‏ عو م ںی سح وب ۲ا6ہ 
BE ENS‏ 49/5 
7 ال ب 
٠ 8 3 2‏ ین سے رر Da? FANS)‏ 
ا لي رات ر س ا ت س ا ت ا 


1/12 


(وئی الظبی شاةء وفي النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وئی بقر الوحش بقرة, وفيما 


دو ن ذلك من الصيد حكومة طعام أو صيام)(). 

والأصل في ذلك قوله تعالی: ٭ یتاباالییںءامنوا اناو الصیدوا أنه حرم ومن کا ویک معدا 
فجراء تل ماقَثلَمِنَألْمَرِ 4 الایة [المائدة: 95]. 

إذا ثبت هذا فلا يخلو الصيد الذي يقتله المحرم من وجهين: 

إما أن یکون له مثل من النعم» أو لا مثل له. 

فإن كان له مثل من النعم؛ فجزاؤه ذلك المثل» وذلك كالظبية للشاة والنعامة 
للبدنة(2). 

قال الأببري: ولان أصحاب رسول الله يك حكموا بذلك» وقد أمر الله 85 أن يحكم 
بمثل المقتول من النعم في الخلقة» وليس شيء قرب في المثل مما حكم به أصحاب 
رسول الله ل(3. 

وروي از فلاو فافارضتارت عباس رسای ھا ااڈے+ گیرا 
في النعامة ببدنة من الإبل ^ وو للق ولک والضبع 1 

قال الأمري: وإنما قلنا: إن في الضبع شاةً؛ لما رواه الترمذي» قال: حدثنا سماك عن 
عكرمة أن علي بن أبي طالب ص حكم في الضبع بكبش7©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 328. 

(2) قوله: (فلا يخلو الصيد الذي يقتله المحرم... والنعامة للبدنة) بنحوه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 
2 313 و314. 

(3) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ ب]. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 398ء برقم (8203). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 303, برقم (14420). 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 400 برقم (8208) عن عروة ؛ بن الزبیر ص . 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 254 برقم (13962) عن علي بن أبي طالب وَكَنَهُ. 

(7) لم أقف عليه عند الترمذي» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3 برقم (13961). 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 407/7 برقم (10512) كلاهما عن علي بن أبي طالب ص . 


50/5 انا نی ي کا حا لقع اسان 
وإن کان مما لا مثل له كالأرنب واليربوع والثعلب والضب» وغير ذلك؛ ففيه 
حكومة طعام أو صياه(1). 
قال الأبيري: ولأنَّه لا مثل لهم في الخلقة من النعم» فوجب أن یخرج مثلهم في القيمة 
على ما بیناہء ولا خلاف نی هذا نعلمه. 


(وفي صغار الصيد مثل ما في كباره)(2. 


اختلف الناس في صغار الصيد فقال ابن الجلاب وابن يونس: (إِنَّ في صغار الصيد 
مغل ما في كباره). 

وأبو حنيفة يرى في جميع ذلك القيمة. 

ودليلنا قوله تعالى: ##هَبَرَمْهَمْلُ مَاقََلَمِنَالتَمَو 4 الآية [المائدة: 95]ء فلو تركنا وهذا لقلنا 
بمثله فی الصغير والكبير والصورة. فلما قال: #هَدَيا بلغ الك 4 الآية [المائدة: 95] اقتضى 
ما يتناوله اسم الهدي بحق الإطلاق» وذلك يقتضي الهدي التام [ لأمرين: 

أحدهما أن الصحابة قالت: إِنَّ الهدي بدنة أو بقرة وأدناه شاة فلماعمً اسم الهدي 
لم يبق هدي» إِلّا ما هذه صفته. 

والآخر: أن من قال: (علئ هدي) لزمه هدي تام لا صغیر](9ء ولأنّه حيوان 
يخرج ”© باسم الكفارة فلم يختلف باختلاف المتلف. 

أصله: الرقبة في كفارة الظهار والقتا (5. 

للا ولأ الال كان إن ات ری مهرى آأثرات آر اکفارات وقد 
ددع تا اضف ر اک :لذن و ار و گی وا سولف گال ارم ارح 


(1) قوله: (وإن کان مما لا مثل له كالأرنب... أو صيام) بنحوه في شرح الرسالة لعبد الوهاب: 2/ 314. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 328. 

(3) جملة (لأمرين: أحدهما: أن الصحابة قالت... لا صغير) ساقطة من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من 
الکتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(4) في (ز): (یحرم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 343. 


a Os 
الفا ارقاے‎ 


) (وئی حمام الجل حکومة وئی حمام الحرم شاة» فإن لم يجد؛ صام عشرة 
| آیام). 

لا يخلو الحمام الذي يقتله المحرم من ثلاثة أوجه: 

فان كان من حمام مكة؛ فلا خلاف عندنا أن فيه شاة» وبه قال الشافعي وابن حنبل. 

وقال أبو حنيفة: إنما فيه قيمته©. 

وما قلناه مروي عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر و ولا يعرف لهم في 
الصحابة مخالف» وسبيل هذه الشاة سبيل هدي الجزاء لا يذبح إلا بمكة» بخلاف 
القشایفٰ(0, 

واختلف في حمام الحرم؛ فروى ابن القاسم عن مالك أن فيه شاة كحمام مكة» وهو 

قال ابن المواز: ولم یرہ ابن القاسم مثله» وقال: فيه حكومة©. 

فوجه ما قاله مالك هو أن حمام مكة والحرم إنما [قوّم]© بشاة تغليظًا لحرمة 
الحرم» ولآن الحمام يكثر فيها ويأوي إليهاء فلو جعل فيها قيمتها؛ لتسارع الناس إلى 
(1) التفريع (الغرب): 1/ 328. 


(2) قوله: (فإن كان من حمام مكة؛ فلا خلاف... فيه قيمته) بنحوه في الاستذکارہ لابن عبد البر: 4/ 382. 
(3) قوله: (وما قلناه مروي عن عمر وعثمان... بخلاف النسك) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 


3. 
(4) قوله: (فروى ابن القاسم عن مالك أن فيه شاة... فيه حكومة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 476. 


(5) ما بین المعكوفتين يقابله طمس في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أدرجنا بينهما ما 
يستقيم به السياق. 


52/5 انی لیا جالع اسان 
قتلها؛ لخفة أمر القيمة عليهم [ز: 1/361] فجعل فيها شاة لیمتنع من قتلها(1). 

ووجه ما أجازه ابن القاسم هو أن الأصل ضمان الصيد بقيمته أو مثله في خلقته» 
وحمام مكة خارج عن هذا الأصل» وليس حمام الحرم مثله؛ لأنس حمام مكة ونفور 
حمام الحرم» فكان أنسه سببًا لتلفه» فدعت الحاجة فيه إلى التغليظ؛ ليتحفظ من قتله. 
ولمّا لم يوجد هذا السبب في حمام الحرم بقي على أصل حكم الصيد. 

وأما حمام الحل ففيه حكومة؛ لأن العلة الموجبة للشاة في حمام مكة والحرم ليست 
موجودة فيه. 

قال الأبيري: ولأنه لا مثل له من النعم إذا قتل ففيه قيمته؛ لان القیمة أحد المثلينء 
فلمّا لم يوجد له مثل في الخلقة عدل إلى مثله في القيمة؛ ألا ترى أن من أتلف على إنسان 
شيئًا له مثل كالمكيل والموزون فعليه مثله في الخلقة» فإذا كان حيوانًا أو عروضًا فعليه 
قيمة ما أتلف دون رد مثله. 

وكذلك الصيد إذا وجد مثله في الخلقة كان عليه مثله» وإن لم يوجد كان عليه قيمته. 
والله أعلم. 

واختلف في دبسي الحرم وقمريه؛ فقال ابن القاسم: لا أحفظ عن مالك فيه شيئَاء إلا 
أن مالگا قال: في حمام مكة شاةء فإن كان الدبسي والقمري من الحمام عند الناس ففيه 


شأة. 
قال ابن القاسم في القمري: وأنا أرى أن فيه شاة0©» وهذا يدل على أَنَه رآه حمامًا 
وهو ظاهر اللغة. 


قال ابن الماجشون: في الدبسي والقمري حكومة0©): ولم يرهما من جنس الحمام. 
قال في "الطراز": وهو ظاهر» وله اسم يختص به» والحمام له اسم يختص به. وأيضًا 


(1) قوله: (أن حمام مكة والحرم إنما... من قتلها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 334. 
(2) المدونة (صارد/ السعادة): 1/ 444. 
(3) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 476. 


89-27 53/5 
فإن له هدير بخلاف هدير الحماء. 

قال مالك: وما صيد في الحل فأدخل الحرم؛ فلا بأس أن يُذبح فيه ويُؤكل©. 

قال الأبيري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الصيد إنما يحرم اصطياده في حالين: 

أحدهما: الإحرام» والآخر: الحرم» فإذا اصطاده الحلال في الحل فأدخله الحرم؛ 
فإنه يجوز له ذبحه؛ لأنه اصطاده في موضع يجوز له أن یصطادہ فيه» فلو منع من ذبحه كما 
يمنع المحرم من ذبحه إن اصطادہ في الحال لشق ذلك على أهل الحرم ودخل عليهم 
ضرر؛ لامتناعهم من ذلك(. 

والذي يصطادونه في الحل ثم يذبحونه في الحرم بمنزلة ما يغرسونه في الحرم من 
الشجر ويزرعونه أنه لا بأس عليهم في قطعه. 

فلما لا يجوز لهم قطع مالم يغرسونه من شجر الحرم» كذلك لا يجوز لهم أن 
يصطادوا في الحرم أو يذبحوا ما يصطادونه فيه» فما ما اصطادوه في الحل فجائز لهم ذبحه 
في الحرم(“, 

قال مالك: ولم أدرك أحدًا كره ذلك إلا عطاء بن أبي رباح» ثم نزع عن ذلك60. 


(وفي بيض النعامة عشر تمن البدنة» وني بيض حمام الجل [ز: 361/ ب] عُشر الحكومة. 
وني بيض حمام الحرم عُشر تمن الشاة)©». 
اختلف في بيض الصيد هل له من الحرمة مثل ما للصيد؟ أم لا؟ 

فقال مالك: لا يحل للمحرم كسره» فإن کَسَرَہ؛ أو كسره الحلال في الحرم؛ فعليه 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاہ إليه بنحوه القرانی في الذخيرة: 
3 333. 

(2) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 369. 

(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأببري ولكن نقله بنحوه الباجي في المنتقى: 3/ 433. 

(4) قوله: (والذي يصطادونه في الحل ثم يذبحونه... ذبحه في الحرم) بنحوه في مخطوط الأزهرية لشرح 
الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [205/ أ]. 

(5) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 185 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 319. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 328. 


54/5 حر أي تَا تی اتی مسان 


عو تمن ام وهذا مذهب جمهور آهل العل. 

وقال داود والمزني: لا ضمان فيه؛ لأنه لیس بصید(2“. 

قال الأبہري: ودليلنا قوله تعالى : يناعا زین اموا ناوا ال ید وا حرم ومن لل ینک 
معدا راء ينل مَا فلم نَأَلتّمَوِ 4 الآية [المائدة: 95]ء فأو جب الله تعالى على قاتل الصید إذا كان 
محرمًا جزاء مثله من النعم» وكان المثل ههنا في الخلقة لا في القيمة لبيان أصحاب رسول 
الله اة ذلك(©., 

وقد رُوي عن ابن عباس أن عمر وعثمان وعليًا وزيدًا وُه حكموا في النعامة ببدنة 
0 ص" كان ف التطافة رلافة 98 ۹ ہہ عع گ09 
بمنزلة جنين الحرة الذي جَعَل فيه رسول اللہ عرَّةٌ عبد أو أمَة5» وجعل فيه جماعة 
[من] أهل العلم خمسًا من الإبل وهي عشر دية الحرة» فكذلك بيض النعامة يجب أن 
يكون فيه عشر جزاء الأم وهي البدنة. 

قال ابن القاسم: وشبّه مالك البيض بجنين الحرة» فلو ضرب رجل بطن امرأة فألقت 
تار بططرب تناك فال اتل سا انفلس عله سرت ا 
قسامة فيه. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 436 و437 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 324. 

(2) قوله: (وقال داود والمزني: لا ضمان فيه؛ لأنه لیس بصيد) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 325 ولم ينسبه 
إلا للمزني. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ ب]. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 398ء برقم (8203) عن ابن عباس صا . 

(5) قوله: (وإذا كان في النعامة بدنة كان في... عبدٍ أو أمة) بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 3/ 610. 
ويشير للحديث المتفق على صحته» رواه البخاري: 9/ 11» في باب جنين المرأة» من كتاب الديات» 
برقم (6904). 
ومسلم: 3/ 1309ء في باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطإء وشبه العمد على عاقلة الجاني» من 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم (1681) كلاهما عن أبي هريرة ِ6 . 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


اونا لبا یف ی ن ا 5/5 

فإن استھل صارحا؛ ففيه الدية كاملة بقسامةء وكذلك هذا(. 

وقال ابن نافع في "المستخرجة": لا آخذ بقول مالك في بيض النعامةء وآخذ فيه بما 
ذكر عطاء بن يسار عن النبي ياي أنه قال: في کل بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوم)20. 

وقال الشافعي: إنما عليه في البيضة إذا كسرها قيمتها(©. ۱ 

ودليلنا أن قتل الفرخ في البيض كمثل الجنين في بطن أمه» فلا فرق بين أن يكون علقة 
أو مضغة» فإن فيه عشر قيمة أمه؛ سواء كان حيوانًا أو علقة. 

فال الا را ا فا انكو فان الس سو أن كر نادت 
حي؛ فلمًا أتلفه المتلف وقطعه عن حال الحياة والتنمي جعل فيه عشر دیة الأم. 

وكذلك على متلف بيض النعامة وسائر بيض الصيد عشر جزاء الأم. 
فرع: 

وهل يحرم أكل البيض على المحرم؟ 

قال مالك: وإذا شوى المحرم بيض النعامة؛ لم يجز أكله لحلال ولا لحرام!۹“. 

وكذلك [لو] كسره وآخرج جزاءه؛ لم يصلح أكله بعد ذلك(“. 

ووجهه هو أن المحرم ممنوع من الصيد» والبيض من الصيد؛ لأنه مما يؤول إليه. 


(1) التو (ضادر/ العا )437/1 

(2) قول ابن نافع بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 476/2 
والحدیث رواہ ابو داود في مراسيله» ص: 146 برقم (138)» وقال: أسند هذا الحديث وهذا هو 
الصحيح» عن أبي الزناد وكَانه. 
والدارقطني في سننه: 278/3 برقم (2555) عن علي بن أبي طالب ئ . 

(3) الام للشافعي: 2/ 217. 

(4) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 325. 

(5) حرف الشرط (لو) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا به من جامع ابن 
برق 

(6) قوله: (وكذلك لو کسرہ... بعد ذلك) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 335. 


56/5 ایا رین بي زا تی ای اسان 


(ومن قتل صیدًا وهو [ز: 1/362] محرم؛ لم يجتزئ بمعرفة الحكم فيه» وحَکم على نفسه 
في جزائه ذوي عدل من أهل العلم بالحكم» فأخبرهما بما قتل من الصيدء فإذا عرّفهماء 
خیّراہ في جزائه بمثله من النعم إن كان مما له مثل» يسوقه من الجل إلى الحرم» فيذبحه 
فیه» أو قيمته طعامًا يفرّقه على المساكين مدا مدّا لكل مسکین» أو أن یصوم مكان کل 
مد يومًا)(1). 
والأصل في ذلك قوله تعالى: لوعن لونک معدا مجرَاء یکل ماب لمکم و دوا عد 
نک ڈیا بلاغ الكمبة اؤکشرۃ طماممسیکی أَوَعَدَلُ دك صِیاما 4 الآية [المائدة: 95]ء ولذلك دعا 
عمر بن الخطاب 6 عبد الرحمن بن عوف لگ لیحکم معه على رجل فقتل صيدًا وهو 
محرم» فقال له المحكوم عليه: أنت أمير المؤمنين» ولا تحكم على حتى تدعو بآخر! فقال 
له عمر بن الخطاب: أتق رأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال: لو قرعا لأوجعتك ضربًاء يقول 
الله :یکم به دَوَا عَدَلٍ ينك ۹ء وهذا عبد الرحمن بن عوف"(2. 
[قال عبد الوهاب]: ولا يجوز أن يكون القاتل من أحد الحكمين [خلافا 
للشافعى ](۹. 
ودلیلنا قوله تعالى: نگیو اديت ۹ء فخاطب بذلك من يلزمه الحكم؛ 
فاقتضی أن يكون الحکمان غير المحكوم عليهء كما قال تعالى: #وآق ہد وأدوی عَدلِ يك 4 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 328 و(العلمية): 1/ 208 و209. 

(2) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى... عبد الرحمن بن عوف) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(ہتحقیقنا): 4/ 206. 
والآثر رواه مالك في موطتہ: 608/3ء ني باب فدية ما أصيب من الطير» والوحش» من كتاب الحج» برقم 
(1563) عن عمر ف . 

(3) كلمتا (قال عبد الوهاب) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من 
جامع ابن يونسء والکلام في معونة عبد الوهاب. 

(4) كلمتا (خلافا للشافعي) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من معونة 
عبد الوهاب وجامع ابن يونس. 


5 


ا تی انا 51/5 
الآية [الطلاق: 2]» فاقتضى أن يكون الشاهدان غير المشهود عليه(1). 

والمحكوم عليه بالخیار إن شاء أن يحكما عليه بالجزاء من النعم, أو بالطعام» [أو 
بالصیام وهذا فيما له مثل]) فان لم يكن له مثل؛ كان مخيرًا في شيئين: الطعام أو 
الصياه©. 

قال ابن وهال ”ال من الس أن الکن رة الذى أضات الضصيد أن 
يحكما عليه» إن شاء يهدي» أو كفارة طعام مساكين» أو عدل ذلك صيامّاء وإن أراد ابتداءً 
أن يصوم فلا بد من الحكم عليه» وينظر الحكمان في قيمة الصيد طعامًا [لأنہ]( لا يعرف 
قدر الصوم إِلَّا بعد معرفة مبلغ الطعام» ولا يكون الطعام إلا بحكم» وإذا أطعم فإنما يطعم 
مدًا مدًا بمدّ النبي يك كفارة اليمين بالله؛ لأن كفارة اليمين على التخيير» وهذه على 
اتتخيير» فلذلك يطعم مذًا بمد النبي ككلا5. 

وأما إن أراد الطعام فلما حكما عليه أراد الصوم» فههنا قال جماعة من 
أصحابنا: لا يحتاج إلى حكمهما في الصو وو ہی انا ای من 
بدليل قوله تعالى: لأَوَعَدَلُ ذلك صما 4 الآية [المائدة: 95]ء وكان الصوم مُقَدَرًا 
بالطعام بتقدير الشرع» فلا حاجة في تقديره إلى الحكمين» وإنما الحاجة إلى تعيين 
الهدي أو تقدير الطعام» فإذا عرف الواجب من الطعام؛ تعيّن قدره من الصيام» فلم 
يحتج إلى حكم الحكمين في ذلك. 

واختلفَ إذا أمرهما أن يحكما عليه بالجزاء من النعم» فحکما عليه وأصابا ثم أراد 


(1) المعونة لعبد الوهاب: 1/ 349 والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 340. 

(2) عبارة (أو بالصيام» وهذا فيما له مثل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من تحرير الفاكهاني. 

(3) قوله: (والمحكوم عليه بالخیار إن شاء أن يحكما... الطعام أو الصيام) بنصّه في التحرير والتحبیر 
للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 206 و207. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 65 و66. 


58/5 انا یھنن أي رت تی التي اسان 
بعد حكمهما أن ينتقل إلى الطعام [ز: 362/ ب] أو الصيام؛ هل له ذلك؟ آم لا(؟ 

فقال ابن القاسم: ذلك 0ہ(4. 

وقال ابن شعبان: ليس له ذلك» ولا يرد الحكو0©. 

قال اللخمی: والأول أحسن» وليس رضاہ مما يسقط التخيير الذي جعله الله ن(“. 

رات خط خملا تن کو ا 0 ا انا ارت را فا 
شاة] انتقض حكمهما)؛ لأن الحُكم بالحيف والجور غير مشروع» قال تعالى: ودا 
مت بیںالتایں أن تَحَكْموأ بأَلمَدل 4 [النساء: ۲۷(]58. 


(فإن كان في الأمداد کسر واختار الصيام؛ صام بدل الکسر يومًا کاملا. 


وإن اختار الإطعام؛ أطعم الكسر مسكيئاء ولم يكن عليه تكميله)80. 
وإنما يصوم يومًا كاملا إن اختار الصيام؛ فلأن إسقاط الصيام غير جائز وصوم 
بعض يوم غير ممکن: فلم یبقّ إلا صيام يوم كامل» وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» 
كالأيمان في القسامة. 
وأما إِنْ اختار الإطعام؛ فإنه يطعم ذلك الكسرء ولا يلزمه تكميله©! لأنَّ الواجب 


(1) قوله: (وأما إن أراد الطعام فلما حكما عليه أراد الصوم... هل له ذلك أم لا) بنصّه في التحرير والتحبير» 
للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 207 و208. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 441 و442. 

(3) الزاهىء لابن شعبان (بتحقیقنا)ء ص: 293. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1328. 

(5) عبارة (أو بقرة» أو بدنة فيما فيه شاة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من تہذیب البراذعي. 

(6) قوله: (وإن أخطآ خط با فحکما... انتقض حكمهما) بنصّه في تہذیب البراذعي (ہتحقیقنا): 1/ 325. 

(7) قوله: (لأنَّ الحکم بالحيف والجور غير... تَحْكمُوا بِالْعَدْلِ) بنضّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 4/ 208. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 328 و(العلمية): 1/ 209. 

(9) قوله: (وإنما يصوم یومًا كاملا إن... يلزمه تكميله) بنصّه في التحرير والتحبیرہ للفاكهاني (بتحقيقنا): 
4 208. 


دی اف ی نی ا 59/5 
القيمة بما أخرج. 


(وجزاء الصيد من النعم هدي يساق من الحل إلى الحرم. 


ولا يجوز أن يُذبح في الحرم إذا اشتراه فيه من غير أن يخرج به إلى الحل). 
والأصل في ذلك قوله تعالى: جرا مل ماف لمن العو کم بو دواعدل ینگ هَدَيا بلغ 
لعب 4 الآية [المائدة: 95]ء فيجب أن يشترط فيه ما يشترط في الهدي من الجمع فيه بين 
الحل والحرم. 
ودليلنا أن النبي يكل ساق هديه من الحل إلى الحرمء وفعله بیانًا للمناسك وقال: 
دوا عَنّي مَنَايِكَكُمْ)(© فيجب علينا اتباعه في كل ما فعله» إلا ما دل الدليل على 


خصوصيته. 
قال الأبہری: ولولا أن ذلك واجب لما تكلّف النبي ية سوق ذلك» ولا تكلفه 
أصحابه ولا المسلمون بعده. 
وإذا كان كذلك؛ لم يجز أن يشتريه في الحرم دون أن يخرج به إلى الحل ثم يسوقه 
إلى الحرم©. 


(وأما الطعام والصيام فجائز أن يُفْعَلا في كل مكان. 
| والاختيار: أن يطعم القاتل حيث وجب عليه الجزاء وإن أطعم في غيره؛ أجزأ عنہ)(. ظ 
أما الطعام فالكلام فيه في موضعين: 1 
أحدهما: في موضع التقويم. 
والثاني: في موضع الإخراج. 


(1) ما بين المعكوفتين غير قطعيّ القراءة في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 

(3) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [110/ أ]. 
(5) التفریع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 


ASE 60/5‏ اسان 

أما التقویم فأصحابنا متفقون على أنه حيث أصاب الصيد؛ إِلّا أن يكون له هناك 
قيمة» [فإن لم تكن له هناك قيمة]) إِمًا لأنه© لیس بموضع استيطان» أو بموضع لا 
يعرفون فيه للصيد قيمة؛ فيقومه بأقرب المواضع إليه؛ لأنه لا يتوصل إلى معرفة القيمة 
بأكثر من ذلك(9. 

ودلیلنا أنه نوع تكفير بغير الهدي فلا يختص بالحرم. 

دليله: [ز: 3/]) الصوم. 

وإذا قلنا: إنه لا يختص بالحرم؛ فهل يختص بالموضع © الذي قتل فيه الصيد ووقع 
فيه التقويم؟ أم لا؟ 1 

فقال ابن الجلاب: يجوز أن يفعل في كل مكان؛ إلا أن الاختيار أن يفعل في الموضع 

وقال مالك: لا يفعل [إل]0© [فی الموضع الذي أصاب فيه الصيد]؛ لأن المكان 
الذي حكم عليه فيه هو الذي أصاب فيه الصيد. 

قال مالك: يحكم © عليه بالمدینة9ء ويطعم بمصر! إنكارًا لمَنْ فعَل ذلك. 


(1) جملة (فإن لم تكن له هناك قيمة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وقد أتينا بها من 
منتقی الباجي. 

(2) في (ز): (أنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتابء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (أما التقویم؛ فأصحابنا متفقون على أنه... من ذلك) بنحوه في المتتقى» للباجي: 3/ 444. 

(4) كلمة (بالموضع) يقابلها في (ز): (في الموضع) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ ولعل الصواب ما 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(6) عبارة (في الموضع الذي أصاب فيه الصيد) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من تهذيب البراذعي. 

(7) في (ز): (وهو) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) نی (ز): (الحكم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما آثبتناہ موافق لما في تہذیب البراذعي. 

(9) في (ز): (بالمد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تہذیب البراذعي. 


ادنا اب اش ری ق ریا 61/5 
قال ابن القاسم: يريد أنه إن فعل لم یجزه( 
قال ابن المواز: إلا أن يتفق سعراهما؛ فيجزته. 


أصبغ: إذا أخرج على سعره بموضعه ذلك؛ أجزأه حيث ما كان©. 


أما قوله: (ويقوّم الصيد نفسه بالطعام) فإنما قال ذلك؛ لأن القيمة بالدراهم إنما 
تجب في موضع تؤخذ الدراهم في القيمة. 

وأما إذا لم تؤخذ فلا معنى لقيمة المتلف اء لن(“ يوم بالطعام ثم يفرّق على 
الماك 

وأما قوله: (ولا يقرَّم بمثله" من النعم) فإنما قال ذلك؛ لأن الله تعالى أوجب فيه 
المشلء وهو المشل في الخلقة من حيث قرب المجانسة»ء ولم [يوجبه] في أخذه 
بالصفات؛ إذ لو كان كذلك لوّجَبَ في صغير النعامة شاة أو بقرة؛ لأنها أقرب إلى مقدارها 
من البدنة ومن الفصيل» وذلك باطل بالإجماع. 

قال الأمهري: ولان الله وي لما قال: یک پو دواعدل نگ مدا ب آلکنة أَوَكترَةلَمَا 
مَسَكينَ أو عدَل ذَلِكَ صِيَامًا 4 [المائدة: 95] فكانت الكفارة ههنا كفارة المقتول - وهو الصيد - 
دون كفارة المثل» فوجب بهذا الظاهر أن يقوّم الصيد لا المثل. 

ومعنى آخر: وهو أن القيمة إنما هي لما قد أتلف وهو الصيد لا المثل؛ لان المثل لم 


(1) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 328. 

(2) قوله: (قال ابن المواز: إلا أن يتفق سعراهما... ما كان) بنصّه في النوادر والزيادات» لا ن ا 
2 480. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 

(4) نی (ز): (لكنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ز): (مثله) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(6) ما بين المعكوفتين غير قطعي القراءة في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


625 ایا هين اي ريا بح تح الع سان 
یتلف» فلا وجه لاعتبار قيمته بالطعاه(. 


(والواجب فيه مثله فى خلقته. لا في ة 


والأصل في ذلك قوله تعالى : ومن کک ینک می دا فَجرَاء تل ما کل من اص يفكيو دوا عد 
نگم هَدَيا بع آلْكعَبَوَ 4 [المائدة: 95]ء فإذا قتل المحرم الصيد أتى إلى حكمين وأخبرهما 
ہما قتله من الصيدء فإذا عرفهما خيّراه في جزائه إِمّا مثله من النعم» أو قيمته طعامًاء 
أو عدل ذلك صيامًا؛ فإذا اختار المثل؛ حكما عليه بالمثل لا بالقيمة0©: وهو قول 
الشافعى. 


بب 


وقال أبو حنيفة: لیس الواجب ابتداء المثل» وإنما الواجب قيمة الصیدہ ثم إن له 
صرفها نی المثل من النعم(“. 
وما قلناه هو قول سادات الصحابة عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن 


عمر وابن عباس د فإنہم حكموا في النعامة ببدنة» وفي حمار الوحش ببقرة» وفي الغزال 
ORE‏ 


٠ 


قال مالك: وليس لهما أن يعدلا عن السنة الماضية(6. 

وقال الأمبري: [ز: 363/ ب] يعني أن يحكما عليه في مثل الظبي بشاة» وفي مثل النعامة 
ببدنة» ولأهما لا يجدان شبيهًا للمقتول أقرب من ذلك: وقد أمر الله نل أن يحكم بمثل 
المقتول من النعم ولیس شيء أقرب في المثل مما حكم به أصحاب رسول الله وَكل. 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأببري» ولكن نقله بنحوه ابن يونس في الجامع (بتحقيقنا): 
3 . 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 

(3) كلمة (بالقيمة) يقابلها في (ز): (ني القيمة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما 

(4) قوله: (فإذا اختار المثل... من النعم) بنحوه في الاستذکارہ لابن عبد البر: 4/ 149. 

(5) تقدم تخريجه في باب القدية للمحرم من كتاب الزكاة: 49/5. 

(6) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 137. 


8 635 
(ویقوم الصيد حي قبل قتله في المكان الذي تل فيه فإن لم يكن له فيه قيمة؛ قوم ني 
أقرب المواضع إليه)17). 
وإنما قوم الصيد حيًا قبل قتله؛ فلأنها الحالة التي عدا عليه فيها وأخرجه منهاء وهي 


۶7 7 جم مخ 3 0 به سلا 6م 
10 2 يو ٠‏ 0 12 رم 7 کی : ۹% ۲ دا 
اچھ 7 ١ ٠‏ 03 ے _ / نیچ ۱ 
دم 7 8 ل 4 ٦‏ جم سے رع سے 9 28 


حال الحياة» وذلك بمنزلة ما لو عدا على عبد أو شيء من الحيوان فقتله؛ فإنه إنما یقوّم 
عليه حيًا لا مقتولاء ولا خلاف في ذلك» ويقوّم بموضعه. 

قال الأمبري: لأنه الموضع الذي أتلف فيه» كما تقوم المتلفات في المواضع التي 
أتلفت فيها دون غيرها من المواضع: ولا خلاف في ذلك نعلمه» فإن لم يكن له قيمة؛ قوم 
في أقرب المواضع إليه؛ إذ لا يتوصل إلى معرفة القيمة بأكثر من ذلك(. 


[ التخيبرفي كفارة الصيد] 


(وكقّارة الصيد على التخيير» وليست على الترتيب)!4. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: یکم بو دواعدل نک هديا بلاغ الکمبة أَوَكَمَره طعا مسككين 
وَعَدَلُ ذلك صِيَامًا 4 [المائدة: 95]ء فأتى ب (أو) التي وضعتها العرب للتخيير. 
وقد قال ابن عباس: كل آیة بلفظ (أو) فهي على التخییر ولأنه نوع تكفير في الحج 
فكان على التخییر كفدية الأذى في القران(“. 
(وفي الجرادة حفنة من طعام, ونی الكثير منها قيمته من الطعام)©. 


اختلف في الجراد؛ هل هو بري؟ أو بحري؟ 
فالذي عليه كافة هل العلم أن الجراد بري ممنوع على المحرم اصطياده» وهو قول 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 

(2) في (ز): (الكمية) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(3) قوله: (لأنه الموضع الذي أتلف فيه... من ذلك) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 341. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالی... في القرآن) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 442. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 


64/5 اا هین اي رَديَا یآ 
عمر بن الخطاب وابن عباس ا . 

قال أبو سعيد الخدري الگ : "لا جزاء فيه» وهو ا 

ودليلنا قوله تعالى: لوحم عي صَيَدُ البرِمَادْمْتمحْرُمَا 4 [المائدة: 96]ء وهذا من صيد 
الرء وكفى بالمشاهدة دلیلا. 

إذا ثبت ذلك فمن قتل جرادة بنفسه أو بدابته فعليه قبضة من طعام أقل ما يعطي 
الناس في غالب العرف» فوجب أن يطعم قبضة» وقد رویناعن عمر فح ات قال نات 
خير وِنْ جَرَادَة)(2: وإن قتل جرادًا كثيرًا فعليه قيمته من الطعام. 

واختلف إذا كثر الجراد على الناس في إحرامهم ولم يقدروا على التحفظ منہء هل فيه 


فقال فی "المختصر": لاشيء عليهم فيه إذا لم يتعمدوا قتله» ولو أطعموا(© مساکین؛ لم 
أرَ بذلك بأَمٌا(“. 


قال الأهري: إنما قال ذلك -يعني: لا شيء عليهم فی قتلهم- لأنهم لا یمکنھم 
التحرز منه ولا التحفظ من قتله. فلم يكن عليهم شيءء كما لا يكون عليهم [ز: 364/أ] 
شيء فيما يسقط من شعرهم؛ إذ لا يمكنهم التحرز منه. 

وروی ابن وهب في "الموازية" في الذباب يطأ © عليه ولا يقدر على التحفظ منه 
لكثرته: فليطعم مسكيئًا». 

فوجه القول بأنه لا يجب عليه شيء فللحرج والمشقة. 

ووجه القول بأنه يجب فلأنه قتل صيدًا لو انفرد لوَجَبَ عليه جزاء ما انفرد منه» 


(1) ذكره الشافعى في مسنده -ترتيب السندي-: 1/ 325. 
(2) رواہ مالك في موطتہ: 3/ 6612 في باب فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم» من كتاب الح 
برقم (1573). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 410/4 برقم (8246) كلاهما عن عمر وَل 
(3) في (ز): (أطعم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مختصر ابن عبد الحكم. 
(4) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 187. 
(5) في (ز): (يطرأ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(6) قول ابن وهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن ای زيد: 2/ 464 و465. 


3 اک 


اد لاف اف ا ا 65/5 
وكذلك يجب إذا كثر. 


اعلم أن المحرم إذا قشل الزنبور أو البق أو الذباب أو البعوض أو البراغيث؛ فإنه 
يطغم شيا من طعام: وسواء كان ذلك في يقظة أو توم 

قال الأمري: لأنه ممنوع من قتل هذه الأشياء كلهاء فمتى قتلها أطعم» ولا يجوز 
للمحرم أن يقتل إلا الأشياء التي سمّاها النبي ية أو ما كان في معناهاء ولأن أذاها لیس هو 
شيء يضر به ضررًا بين بل يضرها بقتله إیاھا أكثرء فوجب أن يفتدي لهذه العلة. 

قال ابن المواز: فإِنْ أخرجه بغير حكومة؛ أعاد(©؛ وجعل ذلك من باب قتل الصيد 
كالجراد(6. ۱ 

سور سر بس یو مر یہ سرت 
بشيء من طعام(“. 
وني كتاب ابن المواز: فليتصدّق بقبضة من طعام؛ قال محمد: بحكومة: فإن 


اُخرجت بغير حکومة؛ أعاد. فجعل هذه داخلة ٤‏ النهي عن قتل اجوہ ویر ك3 
گے قا گت 


اختلف في المحرم يقتل صيدًا بعد صيد؛ هل عليه في کل مرة جزاءٌ كامل؟ أم يكاقي 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 329 و(العلمية): 1/ 209. 

(2) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات» لابن اب زيد: 2/ 464. 

(3) قوله: (وجعل ذلك من باب قتل الصيد كالجراد) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 2.1334 ١‏ 

(4) قولة: 7ق رض بيرم عا کی عبد هن ھا اکن الو ا ا )14 فان 

(5) جملة (قال محمد: بحکومة... إلى الحكمين) يقابلها في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب: 
(وما أخرج من ذلك فهو خير مما قتل» وهذا إذا كان رفها معهاء فإن لم يكن معها؛ فلا شيء عليه إذ 
ليس هو سبب في ذلك). 
وانظر: التبصرة للخمي: 1334/3. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 329. 


6/5 ا ینآ دک یا تی ألمي الا سان 
جزاء واحد؟ 

قال مالك: عليه في كل صید أصابه جزاء کامل(۶ هذا قول كافة الفقهاء:. . 

لس اھ بوعل لكر ۳ 

ودليلنا قوله تعالى : لوم يى َا برا مار تمر 4 الآبة [المائدة: 95 
وهذا عام 2 أول مرة وما بعدھا(2. ظ _ : 1 
| (ولا يحل للمحرم بالحج أن يصيد حتى يطوف طواف الإفاضة فإذا أفاض؛ حل له | 
| الصيد. ولا يحل الصيد للمعتمر حتى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة: فإن صاد بعد 
| السعي وقبل الحلاق أو التقصير؛ فلا شيء عليه)(©. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: ٭ ييا الِينَء منوا لانفٹلواالصیدواتم حرم الان 95« 
وقوله تعالى: طوَحرِمَعَلَيَکمْصَيد ار مَادمْثمحْراچ [المائدة: 96]» فلا يحل للمحرم بحج أو 
عمرة أن يصيد حتى يحل. 

وقال تعالى: لأوَإِدَاحللَكقَأَصَطادُوا» [المائدة: 2]ء فأباح الصيد بعد الإحلال» وإحلال 
المحرم بالحج أن يطوف طواف الإفاضة» وأما قبل الطواف فحکم الإحرام باق عليه؛ ألا 
ترى [ز: 364/ ب] أنه لا يجوز له أن يطأ قبل الطواف» ولا يجوز أن يصطاد قبل طواف 
الإفاضة. 

وإحلال المعتمر أن يسعى بين الصفا والمروة» فإذا فعلا ذلك؛ حل لهما ما كانا 
ممنوعين منه من النكاح والصيد والطيب. 

فإن صاد بعد الطواف وقبل السعي؛ فعليه الجزاء؛ لان حكم الإحرام باق عليه لم 
يتحلل منه حتى يفرغ من السعيء فإن اصطاد قبله وجب عليه الجزاء؛ لان الله يك إنما أباح 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 382 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 265. 

(2) قوله: (وقال محمد بن عبد الحكم: لا جزاء... وما بعدها) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 1318. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 329. 


۱9127207 67/5 
له الصيد إذا حل» وإحلال المعتمر بالطواف والسعي17). 

قال ابن الجلاب: (وإن صاد بعد السعي وقبل الحلاق والتقصير فلا شيء عليه): 
وهذا ينبني على الاختلاف في الحلاق أو التقصير؛ هل هو ركن؟ أم لا؟ 

وقد اختلف في ذلك؛ فقال مالك: إذا وطئ المحرم ولم يبق له إلا الحلاق؛ أهدى 


وأجزته عمرته م00 
فعلی قول مالك الأول إذا صاد قبل الحلاق أو التقصير فلا شيء عليه» وهو قول ابن 
الجلاب. 


(ومن أحرم وعنده صيد؛ لم يزل ملكه عنه» ولم يجز له قتله حتی يحل من إحرامه. ولا ۱ 


ْ يمسكه بعد إحرامه في يده. ولا يصحبه في رفقته. ئ 
فان أمسكه في ید أو صحبه في رفقته؛ فعليه إرساله. فان لم يرسله حتی مات في يده؛ [ 
| فعليه جزاؤه)(©. ظ 


اختلف فيمن أحرم وعنده صيد؛ هل يزول ملكه عنه؟ أم لا؟ 
فقال أبو إسحاق: بنفس إحرامه يزول ملكه عنه» ورای أنه بمنزلة الحل إذا صار 
وقال ابن القصار وأبو بكر الأهري: لا يزول ملكه عنه؛ وإنما يجب عليه إرساله 


(1) قوله: (وإحلال المعتمر أن يسعى بين الصفا والمروة... بالطواف والسعي) بنحوه في مخطوط الأزهرية 
لشرح الأبہري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ أ]. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 410 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 1222. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 329 و330 و(العلمية): 1/ 210. 

(4) ما بين المعكوفتين غير قطعي القراءة في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


68/5 انا نع رین أي ريا بح اجى اسان 


وإزالة يده عنه(). 

ودليلنا أنَّ ما منع منه الإحرام فإنما منع المحرم من مباشرته كالطيب واللباس» أما أن 
يقطع الإحرام ملكا تقدمه؛ فلا. 

وآما قوله: (ولم يجز له قتله حتى يحل من إحرامه) فهذا يدل على أنه إذا حل من 
إحرامه فله أن يذبحه أو يمسكه. 

وقد اختلف في هذا الأصل؛ هل له أن يمسكه؟ أو يجب عليه إرساله؟ 

فقال بعضهم: يرسله وإن حل من إحرامه؛ لأنه کان صادہ وهو حلال(. 

وقال بعضهم: له حبسه؛ لأنه قد حل [من إحرامہ](“. 

وأما قوله: (ولا يمسكه بعد إحرامه في يده ولا يصحبه في رفقته) فلأن إمساكه فعل 
منه في الصيد وأذية لەہ وقد نہی النبي يك عن أذيته حيث قال: الا يتَهَرٌ صَيْدُهَا(5» ورأى 
أن في تنفيره أذية له» وإذا منع المحرم من تنفيره فكذلك يمنع من إمساكه؛ لأن في ذلك أذية 
له فلم يجز له ذلك كالذبح. 

قال الأمبري: ولآن حمله مع الصيد لا يأمن من إتلافه إياه [ز: 365/ أ] بأن يتعمد ذلك 
أو يخطؤه. فكرة له حمله معه لهذه العلة. 

وأما قوله: (فإن أمسكه في يده أو صحبه في رفقته فعليه إرساله) فهذا قول ابن 
القاسم» ولا فرق عنده بين أن يكون في يده أو يصحبه في رفقته» ورأى أنه في ذلك كله 


(1) قوله: (فقال أبو إسحاق: بنفس إحرامه... يده عنه) بنصه في المنتقى» للباجي: 3/ 423. 

(2) كلمتا (لأنه كان) يقابلهما في (ز): (وكأنما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في المدونة (السعادة/ صادر). 

(3) في (ز): (محرم) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لمافي المدونة 
(صادر/ السعادة). 

(4) الجار والمجرور (من إحرامه) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بہما 
المدونة. 
قوله: (اختلف في هذا الأصل؛ هل له أن... من إحرامه) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 440. 

(5) تقدم تخريجه في باب المواقيت من كتاب الحج: 480/4. 


۱۱1207 69/5 
کات ت تد 

وقال ابن المواز: إن کان معه في رفقته فلا شيء عليه10). 

وأما قوله: (فإن لم يرسله حتى مات في يده فعليه جزاؤه) فلأنه متعمد في إمساكه لما 
كان مأمورًا بإرساله» فلمًا لم يرسله حتی مات صار كالمتعمد لقتله» ومن قتل صيدًا فعليه 


اختلف في المحرم يكون بيده صيد فيرسله من يده محرم أو غيره؛ هل 


سب 


فقال ابن القاسم: لا يضمن له شيئًا؟ لآن ملكه قد زال عنه بالإحرام كزوال ملكه عما 


ند له من الصيد فاستوحش. 
قال ابن القاسم: ولأنه لو حبس الصيد بيده حتى حل لوجب عليه إرساله©» ورأى 
أنه قد فعل ما وجب عليه فعله من إرساله. 


وحكى ابن المواز عن أشهب أنه قال: على الذي أرسله من يده قیمته. 


(وإن نازعه حلالٌ في إرساله. فتلف بمنازعته؛ فعلى الممسك جزاؤہ. 
إن نازعه مُحْرِمٌ في إرساله فتلف بمنازعته؛ فعلى57) كل واحدٍ منهما جزاء کامل)6. 

اعلم أن المحرم إذا أمسك صيدًا بيده فنازعه رجل في إرساله فتلف بمنازعته؛ فإن 
كان الذي نازعه حلال؛ فلا جزاء عليه» وعلى الممسك جزاؤه؛ لن القتل كان من سببه» 


(1) قوله: (وقال ابن المواز: إن كان معه في رفقته فلا شىء عليه) بنصه في التبصرة» للخمى (ہتحقیقنا): 
3 . ۱ ۱ 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 440. 

(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 470. 

(5) عبارة (الممسك جزاؤه» وإن... فعلى) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 


175 إا هين إبي کنیا تی الع الا سان 
وإن کان الذي نازعه حرام؛ فعلی کل واحد منھما جزاء كام (. 

قال اللخمي: إن كان أمسكه لمن قتله فعليه الجزاء وعلى القاتل إن کان محرمًا 
جزاءان» وإن كان حلالا؛ فلا شيء عليه» وليستغفر الله كله وجزاؤه على المحرم وحده. 
فان لم يمسكه له وإنما أمسكه ليرسله. 

فان كان القاتل حرامَّا؛ كان عليه الجزاء وحدہ ولا شيء على الممسك» وإن كان 
حلالا؛ كان على الممسك الجزاء؛ لأن قتلّه كان من سببہ(9 

وقال سحنون: لا شيء عليه. 

يريد: ويغرم الحلال للماسك الأقل من قيمة الصيد أو الجزاء على قول ابن القاسمء 
ولا شيء عليه على قول سحنون؛ لآنه لم يجب عليه غرم عندہ(“. 

قال: والقیاس أن لا شيء على الممسك؛ لان القتل من غيره(4) 


وقال أشهب [ز: 365/ ب] في كتاب ابن المواز: إن كان بموضع يتخوف فيه على 


(1) قوله: (اعلم أن المحرم إذا أمسك صيدًا... جزاء كامل) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 504. 
(2) انظر: التبصرة» للخمي (ہتحقیقنا): 3/ 1321 و1322. 

(3) قوله: (وقال سحنون: لا شيء عليه... غرم عندہ) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 324. 
(4) قوله: (والقياس أن لا شيء... من غيره) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1322. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 


د اوا ایا یاف سی نچ ارلا 71/5 
الصيد ودام وال فلا شيء عليه قاله ات الموازء وهو أحب الل 
(وإذا نصب المحرم فسطاطه فتعلق بأطنابه صیدء فعطب؛ فلا جزاء عليه 


وقال ابن القاسم: عليه الحزاء)(2. 
ا فون ف نيا كله فكع ان رأ طنا هد قن ا اسان اسیا 


عليه)ء وحكاه ابن يونس عن ابن القاس( 

وحكى ابن الجلاب قولَا آخرٌ عن ابن القاسم (أن عليه الجزاء). 

ف نال عر فعض أن ایا رت كاه مل اش اسیا 
لو جاز الطیر على رمح مركوز فعقره فمات؛ فإنه لا شيء عليه. 
نصب حباله على غنمه للسباع فإنه فعل مباح» ويضمن ما هلك من الصيد وإنما تأثير 


الإباحة في رفع الإثم. 


(ومن رآه صيدٌ ففزع منه» فعطب؛ فلا جزاء عليه 


وقال ابن القاسم: عليه جزاؤہ). 


اختلف فيمن رآه صيد ففزع منه فمات» فقال ابن ات 5 E‏ جزاؤه(0؛ نه ذ فزع 


من رؤيته©». 


وقال أشهب: لا شيء عليه؛ لأن ذلك فعل الصيد بنفسه. 
قال ابن المواز: وهو أحب إلي. 


(1) قوله: (وقال أشهب في كتاب ابن المواز... أحب إلي) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 469. 

(2) التفریع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 321. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 

(5) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 319. 

(6) قوله: (لآنه فزع من رؤيته) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 321. 


سوج 
اب 


15 انام جن اي رد تی لحي امسا 


س راه 


قال اللخمى: يريد: حركة على الصیدہ فأما حركة من شغله فل2(9. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه فعل فعلا تسبب به إلى قتل الصيد فضمنه» كما لو قتله 


ا 
ظ [ فيمن فطع عضو صيد ولم يقتله ] 


(ومن صاد صیداء فقطع يده أو رجله» أو شيئًا من أعضائه. وسَلِمّت نفسه. وصح 
ولحق بالصيد؛ فلا شيء عليه. 

وقال [بعض أصحاب ]4 ابن القاسم: عليه بقدر ما نقص منه من الجزاء. 

وإن رَّمِنَ ولم يلحق بالصيد فعليه جزاؤہ إذا تركه مخوفًا عليه. 

وإن أخرج جزاءه ثم عطب بعد ذلك؛ فعليه جزاءان)0©. 


اختلِفَ فيمن صاد صيدًا فقطع يده أو رجله أو شيئًا من أعضائه. وسلمت نفسه 
ولحق بالصيد؛ هل عليه ما نقصه؟ أم لا شيء عليه؟ 

فقال ابن القاسم في "المدونة"': لا شيء عليه. 

قال ابن المواز: وهذا إذا برئ على غير نقصء ولا ففيه ما بين قيمته مجروحًا وقيمته 


م 


قال: وقاله ابن القاسم وأشهب©»» وهذا هو الذي حكاه ابن الجلاب عنه. 


(1) قوله: (وقال أشهب: لا شىء عليہ... فرّ لها) بنصه في النوادر والزیادات» لابن أبي زيد: 2/ 468. 

(2) التبصرة» للخمى (بتحقیقنا): 3 . 

(3) التفریع (الغر ب) 1 330 و(العلمية): 1/ 210. 

(4) كلمتا (بعض أصحاب) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي 
التفریع. 

(5) التفریع (الغرب): 1/ 330 و(العلمية): 1/ 210. 

(6) قوله: (قال ابن المواز: وهذا إذا برئ علی... ابن القاسم وأشهب) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 


ا ان ا ا2 75 

قال ابن يونس: قال بعض علمائنا: وهذا خلاف لما في "المختاطة"(. 

ارس ال لاجر أن ا يرق سی انان سال 00 تمان ناد 
كَشََرَةُطَصَاْمَسككينَ 4 الآية [المائدة: 95]ء فسمًاها كفارة [ز: 1/366]» والكفارة إنما تکون في 
النفس» فكما لا تكون الكفارة في بعض أبعاض الآدمي فكذلك لا تجب في أبعاض الصيد. 

ررے الك خرهو أن 5 عنا اف ضر ا ضر رانید ضا 
مضمون. فكذلك أبعاضه(2 

ومنشأ الخلاف هل الجزاء في حكم القيمة؟ أو في حكم الكفارة؟ 

فإن کان في حكم القيمة تبعض» وإن كان في حكم الكفارة لم يتبعض. 

وأما قوله: (فإن زمن ولم يلحق بالصيد فعليه جزاؤه إذا تركه مخوفًا عليه) فاعلم أن 
الخارج للصيد لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون قد أنفذ مقاتله» أو جرحه جرحًا خفيفًا تسلم منه نفسه وجوارحه» أو 
يجرحه جرخا یخاف منه على نفسه وجوارحه. 

فإن کان قد أنفذ مقاتله؛ فإنّ حكمه حكم المقتول ويجب عليه جزاؤہ؛ لأنَّ حياته 
مستعارة. 

و جرحًا خفيفًا تسلم منه جوارحه؛ لم يجب عليه فيه جزاؤه. 

وإن جرحه جرخا يخاف منه عليه فقال ابن المواز: عليه الجزاء. 

قال الأمري: لأنه قد عرّضه للتلف بهذا الفعل الذي فعله. 

ويجوز أن يكون تلف من حيث لا يعلم فوجب عليه الجزاء؛ لجواز أن يكون قد 
أتلفه. 


زيد: 2/ 468. 

(1) في (ز): (المدونة) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتابء وما آثبتناہ موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 323. 

(3) قوله: (فإن كان قد أنفذ مقاتله؛ فإن حكمه... عليه الجزاء) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
3 1325. ۱ 


74/5 ا یھنن اي رکا تی الع الا سان 

وأما لو تبين أنه لم يتلف بهذا الفعل؛ لم يكن عليه جزاء؛ لأن الجزاء يجري مجرى 
الكفارات على ما بيناه. 

والكفارة لا تجب في الأعضاء إذا تلفت» وإنما تجب في ذلك الدية. 

ااج إن صا ةا وت 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنَّ الأصل براءة الذمة وآنّه على الحياة حتى يثبت 
هلاکه» والأول استحسان» وآخذ بالأحوط©. 

وأما قوله: (فإن أخرج جزاءه ثم عطب بعد ذلك فعليه جزاءان) فلأنّه أخرج الجزاء 
قبل وجوبه عليه. 

نفد سر اقم ئک اق فا اتد لأن الأول مھ اھت اعحاظ 


(ومن اشترى طائراء وهو محرم فنتفه؛ فإنه يرسله في موضع ينسل فيه ريشه حتی 


ينبت» ویخرج جزاءہ إلا أن يمسكه حتى ينبت ريشه» ويلحق بالطير؛ فلا شيء 
عله )(3. 


قال الأمبري: وإنما قال مالك: إنه ينتفه ولا يقصه؛ لأن القص يمنع من خروج الریش 
أصلاء ويتعذر معه الخروج إن خرج» فإن نتفه سرع خروج ريشه ويفديه» وإنما أمرناه 
بإخراج الجزاء؛ لأنه عرّضه للقتل. 

قال الأبهري: وقد يجوز أن يصطاده آخر قبل خروج ريشه؛ إذ هو غير ممتنع لفقد 
0 ۲ ۱ 
اسک ی تح ره راد بالكل نمی ما لال ت رفا ولا 

قال الأببري: وقد أساء في حبسه من قِبّل أنه لا يجوز للمحرم أن يحبس صيدًا قد 
ا ادعو اا ) 


(1) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 2/ 468. 
(2) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1325. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 331 و(العلمية): 1/ 210. 


اا ری 5 

قال مالك: ومن اشتری طائرًا وهو محرم [ز: 366/ ب] فمات في يده فلیفده» فإن 
أرسله سالما؛ فلا شيء عليه. 

قال الأمري: وإنما قال: (يفديه) لأنّه سبب إتلافه بحسبه في يده؛ لذن المحرم لا 
يجوز له تملك صيد ولا حبس ما قد تملكه بعد إحرامه؛ بل عليه أن يرسله. سواء صاده 
أو اشتراه» فمتی لم يفعل ذلك حتى تلف في يده فعليه الجزاء. 

فإن أرسلّه فلا شيء عليه؛ لأنّه لم يتلف بالشراء وإن كان قد أساء وفَعَل ما لا يجوز 
له فعله؛ ألا ترى أنه لو نر صيدًا فعطب أن عليه الجزاء» ولو لم يعطب لكان عاصيًا بتنفيره 
ولا جزاء عليه. 

قال مالك: ومن اشتری طائرًا وهو محرم فأمر غلامه أن يرسله فأخطأ وذبحه؛ أن 
على السيد جزاؤه60. 

"قال الأمهري: وإنما قال ذلك؛ لأنّ سبب إتلافه هو السيد؛ لأن بقوله ذبحّه الغلام 
E‏ ه بذبحه» فكان السيد السبب في قتله» فوجب عليه الجزاء لهذه العلة. 


(ومن رمی صيدًا في الحل وهو في الحرم فقتله؛ فعليه جزاؤہ. 
وإن کان في الحلء والصید في الحرم فقتله؛ فعليه جزاؤہ. 
وإن كان هو والصید في الحل فرماه فقتله؛ فلا شىء علیہ إلا أن يكون محرمًا؛ فعليه 


الحزاء)(“. 


لا یخلو الرامي للصید من أربعة أحوال: 
إما أن يكون في الحل والصید في الحرم» وإما أن يكون في الحرم والصيد في الحلء 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 139. 

(2) في (ز): (حبسه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 433 والمختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 139. 
(4) التفريع (الغرب): 331/1 و(العلمية): 1/ 210 و211. 


76/5 ناهين ي رييخ التي اسان 
وإما أن يكونا جميعًا في الحل» أو في الحرم. 

ےاج ہی رب ب سی سیت 
يجوز لأحد أن يتعرّض له بأذیق وقد قال عليه الصلاة والسلام: اولا یت يَف صَيْذَهَا)2, 
وکل مَنْ كان الصيد معصومًا في حقه كان مضمونًا عليه. 

أصله: المحرم. 

واختلِفَ إذا كان في الحرم والصيد في الحل فقال مالك وابن القاسم: عليه الجزاء» 

وقال أشهب وابن الماجشون: لا جزاء عليه» ویڑ کا (۹“. 

فو جه قول مالك وابن القاسم قوله تعالی: 0 ابا لذبن ءامنا ا لانفٹلوا الید وم وَأ حر الآبة 
ا 
الحرم؛ لعموم الآيةء فإذا اصطادہ وهو ممن لا يجوز له الاصطياد وجب عليه الجزاء» كما 
لو کانا في الحرم. 

ووجه قول ابن الماجشون هو أن المراعى إنما هو تمام الاصطیادہ فأين© ما وقع فله 
حكمه(6), 

قال ابن الماجشون: لأنّ الحرم لا يحرم الصائد وإنما يحرم الصيد» والصيد لیس 
في الحرم فلا يتناوله التحریم 


(1) في (ز): (تنفروا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في صحيح البخاري ومسلم. 

(2) تقدم تخريجه في باب المواقيت من كتاب الحج: 480/4. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 434 والتبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1323. 

(4) قوله: (وقال أشهب وابن الماجشون: لا جزاء عليه» ويؤكل) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 472 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1323. 

(5) في (ز): (فإن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) قوله: (ووجه قول ابن الماجشون هو: أن... فله حكمه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 . 

(7) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 475. 


ااا ا 2/5 
وإن كانا جميعًا في الحرم؛ فعليه الجزاء. 
وإن كانا في الحل؛ فلا جزاء عليه إذا کان حلالًا؛ لاه اصطادہ بموضع يجوز له. 
(ومن أرسل كلبه على صِيدٍ في الحل, فقتله الكلب فی الحرم؛ فلا جزاء عليه؛ إلا أن 
يكون أرسله بقرب الحرم مغرّرًا؛ فيلزمه جزاؤه. 
وإن لم يدخل الحرم فقتله في الحل قريبًا من الحرم؛ فلا شيء عليه؛ لأنه قد سلم من 
التغرير)(0. 
[ز: 1١/367‏ اعلم أن من أرسل كلبه على صيد في الحل فقتله الکلب في الحرم فلا 
يخلو من وجهين إما أن يكون أرسله على بُعد من الحرم» أو قريبًا منه. 
فإن أرسله على بُعلِ من الحرم فلا جزاء عليه؛ لأنّه لم يغرر بالإرسال<2. 
قال الا رى ولاه فيل حال فعلة ول هو تعدا ال 
قال مالك: ولا يؤكل الصيد(؛ لأنٌ ذكاته وقعت في الحرم» والذكاة إنما تبیح الأكل 
إذا كانت مشروعة» وذكاة الصيد في الحرم غير مشروعة فلم يجز أكله. 
وإن أرسله على قرب من الحرم فعليه جزاؤہ؛ لاله إنما أرسله مغررٌا“. 
قال الأبري: ولأنه متعديًا بالإرسال حيث أرسل وهو ممنوع من إرساله» فوجب 
عليه الجزاء. 
والدليل على أن ما قارب الحرم في الحرمة كالحرم قوله وَكِ: امَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى 
وك أن قح فی آلا ون ِكل مَلِكِ حِمّىء ألَاوَِنَ می الله مارم فثبت بهذا أن ما 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 331 و(العلمية): 1/ 211. 

(2) قوله: (فإن أرسله على بعد من... يغرر بالإرسال) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 435. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 435. 

(4) قوله: (وإن أرسله على قرب... أرسله مغررًا) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 435. 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 220/1 في باب فضل من استبراً لدینە من كتاب الإيمانء برقم (52). 
ومسلم: 3/ 1219ء في باب أخذ الحلال وترك الشبهات» من كتاب المساقاة» برقم (1599) كلاهما 


ایر 


بألفاظ متقاربه عن النعمان بن يشير 22. 


78/5 ازا هين أبي رياد ای اسان 


أشبه الحرام حكمه حكم الحرام» وعليه توقيه(0. 

كذلك قو له 222 و الفارة اذا وفغت ف الست :ال ا وما حو )27ء ف 

و كو لك وک ي کا می رک ي وم جو 
ما قاريها حكمها في منع أكله؛ فلهذا جعل مالك حكم ما قارب الحرم حكم الحرم؛ ولأن 

ومعنى آخر وهو أن حدود الحرم مأخوذة من طريق الاجتھاد وإذا كان كذلك لم 
يجز قتل ما قارب الحرم؛ لجواز أن يكون ذلك الموضع من الحرم؛ لأن حدّه ليس 
بمنصوص عليه وإنما هو اجتهاد©. 
الأمن لما دَخل الحرمء ولا يؤكل بحال» فإن لم يدخله الحرم وقتله في الحل قريبًا من 
الحرم؛ فلا شيء عليه؛ لأنه سلم من تغريره. 

قال ابن القاسم: ولو أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ فيه صيدًا غيره؛ فعليه 
الجزء؛ لأنه سبب أخذه. كالمغرر بقرب الحره©. 

وقال ا ل١‏ شىء عليہ(۷. 

قال مالك: ومن أرسل كلبًا في الحرم على صیدِ فقتل ذلك الصيد في الحل؛ فلا 
يؤكل» وعليه الجزاء(8. 

قال الأبہری: وإنما قال ذلك؛ لأنّه أرسل الكلب في حال لا يجوز له أن يرسله؛ إذ 


(1) قوله: (والدليل على أن ما قارب الحرم... وعليه توقيه) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 435. 

(2) رواه البخاري: 7/ 97 في باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب» من کتاب الذبائح والصيد. 
برقم (5538) عن ابن عباس لگا . 

(3) قوله: (ولآن الصيد يسكن إلى الحرم... ذلك الموضع) بنحوه في المنتقى» للباجي: 4/ 143. 

(4) قوله: (أن حدود الحرم مأخوذة... هو اجتهاد) بنحوه في النکت والفروق» لعبد الحق: 1/ 185. 

(5) قوله: (وكذلك لو أدخله إلى الحرم... يؤكل بحال) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 436. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 504. 

(7) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 469. 

(8) الموطأء للإمام مالك: 516/3 والمختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 136. 


رق یی لیا سی ن ابرلا 79/5 


الاصطیاد مُحَرّم عليه في الحرم» فمتى أدّى فعله الممنوع منه إلى قتله؛ وجب عليه 


الجزاء(4). 
[ قطع المحرم من شجرالحرم] ۱ 


(ولا يقطع حلال ولا حرام شيئًا من شجر الحرم المباح)(. ۱ 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي ي أنه قال: إن هَدًَا البلَدَ حَرَّمَهُ الله مهالوم خَلَقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُء فَهُوَ حَرَامٌ بحْرْمَةٍ اللو إلى بَ ْم القيامَةٍ مق لأَبتْصَدً شرف وَلا بر صَيْدُه) 
خرجه البخاري ومسل . 

إذا ثبت هذا فلا يجوز أن يقطع أحلٌ من * شجر الحرم شيئًا يبس أو لم پییس: فمَنْ قطع 
شيئًا منه ردّها إلى موضعها [ز: 7ب] نبتت ا نبتت عادت كأنها لم 

واختلف هل في ذلك جزاء؟ 

وقال أبو حنيفة والشافعى: في ذلك الجزاء!“. 

ودليلنا أن الجزاء لا يجب إلا بشرع» والأصل براءة الذمة» ولم یرد شرع بذلك. 


(ولا بأس بقطع النخلء وما أشبهه مما غرسه الآدميون)0©. ُ 
وإنما قال ذلك؛ لأ المنع إنما جاء في الشجر المباح» وأما ما غرسه الآدميون فلا 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [67/ أ]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 331 و(العلمية): 1/ 211. ١‏ 

(3) متفق على صحتہ رواه البخاري: 104/4ء في باب إثم الغادر للبر والفاجر؛ من كتاب الجزية» برقم 
(3189). 
ومسلم: 2/ 986 في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» من 
كتاب الحج» برقم (1353) كلاهما عن ابن عباس كا . 

(4) قوله: (فعند مالك لا جزاء نی ... ذلك الجزاء) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 1 والجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 3/ 319. 

(5) التفريع (الغرب): 331/1 و(العلمية): 1/ 211. 


80/5 ا هين أي رَديَا یی اي الا سان 


ولأنه أنبته آدمي فجاز له قطعه کالزرع. 


اختلف في الرعي؛ فأجازه مالك والشافعي0©» ومنعه أبو حنیفة!“ وابن 
حنبل (5. 

ودلیلنا: أن الهدايا كانت تدخ ل إلى الحرم» ولم ينقل أحد اُنہا كانت تسد أفواهها لئلا 
ترعى» ولأنَّ الحاجة إلى ذلك فوق الحاجة إلى قطع الإذخرء فجاز كما جاز في الإذخر. 

وأما الحش فقال مالك: أكره الحش فی الحرم؛ خيفة أن يقتل الدواب6. 

قال الأبہري: وقد ذكر مالك ص [علة كراهيته وهو خوف قتل الدواب التي في 
الحرم وليس ينبغي للمحرم] أن يفعل ذلك إلا لما لا بد منه من أخذ علوفة دوابه؛ 
لضرورته إلى ذلك» كما يجوز له أن يشد الهميان [علی وسطه] لضرورته إلى حفظ 
نفقته» فكذلك به ضرورة© إلى رعي دوابه والاحتشاش لها" . 


والحلال والحرام في ذلك سواء؛ لأن الحلال في الحرم كالحرام في الحل والحرم 
فان احتش وسلم من قتل الدواب؛ فلا شيء عليه» ولا شيء عليه فيما قتلته الدواب في 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 331 و(العلمية): 1/ 211. 

(2) قول مالك بنحوه في الجامع» لابن يونس (ہتحقیقنا): 3/ 319. 

(3) انظر: الأم» للشافعي: 7/ 154. 

(4) قوله: (ومنعه أبو حنيفة) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 4/ 471. 

(5) قول ابن حنبل بنحوه في الهداية على مذهب الإمام أحمدہ للكلوذاني: 1/ 186. 

(6) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 318. 

(7) عبارة (علة كراهيته وهو خوف قتل الدواب التي في الحرم وليس ينبغي للمحرم) ساقطة من (ز) التي 
انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من مخطوط شرح الأمبري. 

(8) كلمتا (على وسطه) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بيما من مخطوط 
شرح الأبهري. 

(9) كلمتا (به ضرورة) يقابلهما في (ز): (ضرورته) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في مخطوط شرح الأببري. 

(10) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [36/ أ]. 


گنانقاتائات _ كدر 


وطئها وقضمها؛ لأنَّ ذلك من ضرورة فعل مباح وهو الرعي. 


زاتما قال ذللكهةالأن الأصل برا الذمة#ولم ردق ذلك شى مين اشری بحب 
البقاء على الأصل. 

قال مالك في "الموازية": ولم یبلغنا أن أحدًا حكم فيه بشيء؛ ولم يثبت عندنا ما قال 
أهل مكة: في الدوحة بقرة» وفي كل غصن شاۃ(“. 
(ولا يقتل صيد فی حرم المدينة. 
ولا يقطع شيء من المباح من شجره ولا يقتل صيده» ومن فعل ذلك؛ فلا كمارة 


عليه. 


سس 


وقال ابن نافع : عليه الحزاء ٤‏ الصید)(۹. 


زیر سويت عدبا و ار 
شر سنہ ا سی «اللهم إِنَ إبْرًا میم ڪرم ع وَإنّى 


ه ہے 


حَرمُ الْمَدبَة بوثل تا حَرَّءَ به مَكَة وَمِدْلِهِ مَعَهُ كا بُخْتَلَى سلاا ولا يتفر 2 صَيْدهَا5(۷۸. 

إذا ثبت هذا فلا يجوز الاصطياد في حرم المدينة» ولا أن يقطع من شجرها المباح 
كحرم مكة 

واختلف إذا تعدّى وصاد هل عليه جزاء؟ أم لا؟ [ز: 1/368] 

فالمشهور: أن لا جزاء عليه 


(1) التفریع (الغرب): 331/1 و(العلمية): 1/ 211. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 477. 

(3) جملة (ولا يقتل صيد في حرم المدينة ولا) يقابلها في (ز): (وحرم المدينة لا) وقد انفردت بهذا الموضع 
من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(4) التفريع (الغرب): 331/1 و(العلمية): 1/ 211. 

(5) رواه أحمد في مسنده» برقم (959). 
والدارقطني في سننه: 4/ 89ء برقم (3152) كلاهما بألفاظ متقاربة عن علي بن أبي طالب ذَكَتهُ. 


قر 


ASE 32/5 


وقال ابن نافع : عليه الجزاء(1). 
فوجه المشهور قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ وَجَدْنمُوهُ يَصِيدٌ فِي حَرَم الْمَدِيتَةِ 


سے و 

ت 9 9 2 

لی ف 
سے ا 0 


سم جو سے 


حر 
04 


َوْجِعُوهُ صرب وَاسْلْبُوهُ تیاب فلو كان فيه الجزاء لأمر به(©. 

قال الأبيري: ولم يجز أن یجمع بين حرم المدينة وحرم مكة من طريق القياس؛ لأنَ 
حرم مكة يحل المحرم من إحرامه بالوتيان إليه» وليس يحل دون الإتيان إليه» ولیس 
كذلك حرم المدينة» فلا يجوز أن يلحق حرم المدينة بحرم مكة في وجوب الجزاء على من 
قتل الصيد [بهما](4)؛ لاختلاف حرمتي الحرم؛ [لما ذكرناه](©» وهذا قول عامة الفقهاء - 
أعني : لا جزاء عليه-60). 
ولأنّه غير محل للمناسكء فلم يكن له فيه جزاء كالحل. 
ووجه قول ابن نافع هو أنه حرم يمنع الاصطياد فيه» فتعلق الجزاء فيه كحرم مكة©. 
قال الأبہري: ولأن النبي اة لما حرّم المدينة كتحريم مكة وأكثر من ذلك؛ وجب أن 


(1) قول ابن نافع بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1317. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ» والذي وقفت عليه صحیح: رواه ابو داود: 2ء في باب تحريم المدينة» من 
کتاب المناسك» برقم (2037) عن سليمان بن أبي عبد الله ولك أنه قال: رَأَيْتٌ سَعْدَ بْنَ ابي وَقاصء أََدَ 
2ساق كز رت لاو عر ولول اند گل کاھا کھت کاکر یئ 
رَسُولٌ الله يكل عَرّمَ هذا الْسَرَمَ وَقال: «مَنْ اح أحَدًا يَصِيدٌ فيه فَلْمَسْْبَُ ياه ملا ارد عَلَيَكُمْ طّمْمَةٌ 
أَطْعَمَنِيِهًا رول الله هاف وَلَکِن إِنْ ؿِشُمْ دقعت يكم كَمَنَهُ 

(3) قوله: (فوجه المشهور قوله عليه الصلاة والسلام: من وجدتموہ... لأمر به) بنصّه في الجامع؛ لابن 
يونس (بتحقیقنا): 3/ 316. 

(4) كلمة (ہما) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بها من مخطوط شرح 
lL‏ 

(5) كلمتا (لما ذکرناہ) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتینا بہما من مخطوط 
شرح الأبهري. 

(6) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [66/ ب]. 

(7) قوله: (ولأنه غير محل للمناسك» فلم يكن... كحرم مكة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3.. 


کی پا دی ہت یہ بناج 
827٤‏ 3/5 
يكون على قاتل الصید بها" الجزاء كما وجب ذلك بمكة» ولم يمنع اختلاف حرمتهما 
من وجه ما أن يستويا© في وجوب الجزاء [كما لم يمنع وجوب الجزاء](© على من قتل 
في الحرم والحل إذا كان القاتل محرمًا. 

واستواؤهما في هذا الموضع أن تختلف حرمة الإحرام [والحرم وحرمة الحرم 
مؤبدة لا تزول بوجه» ولیس كذلك حرمة الإحرام](4؛ لأنها تزول» ثم لا يمنع افتراقهما في 
هذا الوجه أن يستويا في الجزاء وكذلك حرم المدينة كحرم مكة في وجوب الجزاء» وإن 
اختلفا في الحرمة0©. 


(ويُؤْكل من الهدي كله» واجبه وتطوعه؛ إلا أربعة أشياء: جزاء الصيد. 7 الأذى: 
ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا عطب قبل محله)6. 

والأصل في ذلك قوله تعالی: ذا وَجِسْجْنويها فکلوأ ينها 4 الآبة [الحج: 36]ء وهذا 
عام إلا ما خصّه الدليل. 

قال الأمبري: فإن قيل: كيف يجوز للإنسان أن ينتفع بشيء واجب يجعله لله ت8؟ 
ولو جاز ذلك في الهدي لجاز ذلك في الزكاة والكفارة؟ 

قيل له: الهدي مباين للزكاة والكفارة؛ ألا ترى أن الإنسان إذا تطوّع بإخراج صدقة 
للمساكين أو كقّارة لم تجب عليه أنه لا يجوز له أن يأكل [منهاء كما لا يجوز ذلك في 


(1) في (ز): (به) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأببري. 

(2) كلمتا (أن يستويا) يقابلهما في (ز): (استویا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في مخطوط شرح الابہري. 

(3) عبارة (كما لم يمنع وجوب الجزاء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من مخطوط شرح الأمبري. 

(4) جملة (والحرم حرمة الحرم مؤبدة... حرمة الإحرام) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط شرح الابہري. 

(5) مخطوط الآزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [66/ ب]. 

(6) التفریع (الغرب): 1/ 332 و(العلمية): 1/ 211. 


الواجب عليه» ثم يجوز له أن يأكل] من الهدي التطوع» فكذلك يجوز له أن يأكل 
الهدي الواجب عليه» ولا يجوز له أن يأكل من الزكاة والكفارة. 

وقد رأينا في الأصول أنه يجوز للإنسان أن ينتفع بشيء يخرجه عن واجب عليه» وهو 
العتق في الكفارة الواجبة» وأن يكون الولاء له» فلما جاز أن يبقى له منفعة في العتق وإن كان 
أعل(9. 

وإنما لا يأكل من جزاء الصید؛ لأن بدله مستحق عليه للغير [ز: 368/ ب] وهو الطعامء 
قال تعالى: #أوَكَفَرَةطَعَامْسكينَ 4 الآية [المائدة: 95]ء فكان الجزاء مستحق عليه لمن 
استحق الطعام وكذلك فلية الأذى. فان مکان النشنك الطعام وهو مستحق للمساکین؛ 
لقوله يَكِِ: «أو اطم سه مَسَاكِينَ)!4. 

وأما نذر المساکین؛ فلأنه في حكم الصدقة عليهم» وما أخرجه على وجه الصدقة لا 

وأما هدي التطوع [فليس يجوز أن يأكل منه]50) إذا عطب قبل محله؛ فلأن صاحبه 
يتهم أن يكون أعطبه 60 ليأكل منه. 

قال الأبري: فمتى أكل منه فعليه البدل؛ لأنه كان ذبحه لنفسه فعليه بدله كله لهذه 
العلة: 


٦ 


(1) جملة (منهاء كما لا یجوز... أن يأكل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا 
بها من مخطوط شرح الأببري. 

(2) جملة (جاز له أن يأكل من... واجب عليه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من مخطوط شرح الأمبري. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [108/ أ و108/ ب]. 

(4) تقدم تخريجه في باب الكحل والتقليم وحلق الشعر وقتل الدواب للمحرم من كتاب الزكاة: 16/5. 

(5) عبارة (فليس يجوز أن يأكل منه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
مخطوط شرح الأببري. 

(6) في (ز): (عطب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأببري. 


07 0س4“ 
فأما الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإنه يأكل منه؛ لأن عليه بدله» ولیس يتهم 

على عطبه ليأكل منہ(' 

(ومن نذر أن ينحر بدنه؛ فله أن يأكل منهاء إِلّا أن يكون سمًّاها للمساكين؛ فلا يجوز له 


حينئزٍ الأكل منها)(2. 

والأصل في ذلك قوله تعالی: لذا يجت جوا كلو ينها 4 الآية [الحج: 36]ء وهذا 
عامء وإنما خرج نذر المساكين من هذا؛ فلأنه في حكم الصدقة عليهم. 

وما أخرجه على وجه الصدقة لا يجوز له الرجوع فيه كنذر الطعام. 

قال ابن حبيب: وسواء نذره بلفظه أو بنيته» فإنه لا يأكل منه() 


(ومن أكل من هدي لا يجوز له الأكل منه؛ ففيها روايتان: 


إحداهما أنه يبدل الهدى كله. 
والأخرى أنه يبدل مكان ما أكل منه» وبه قال عبد الملك)0. 


اختّلف فيمن أكل من هدي؛ هل یغرم الهدي كله أو یغرم قيمة ما أكل منه؟ 

فروى ابن القاسم عن مالك أنه يبدل الهدي كله؛ أكل قلي أو وت 

وقال ابن الماجشون في "الموازية": عليه ثمن ما أكل طعامًا يتصدّق به( 

وروی ابن نافع عن مالك في "المبسوط" أنه لا شيء عليه . 

وو الفاسم ما ذكره سفيان الثوري( أنه قال: الرأي أن یغرم ما أكلء 


(1) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [108/ ب]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 332 و(العلمية): 1/ 212. 

(3) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 451. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 332 و(العلمية): 1/ 212. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 446 و447. 

(6) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 453. 

(7) قوله: (وروى ابن نافع عن مالك في "المبسوط ": أنه لا شيء عليه) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 1242. 

(8) كلمتا (سفيان الثوري) يقابلهما في (ز): (ابن شعبان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 


86/5 ناهين إي تا تخ لني اسان 
ولكنْ مَضَت السنة بتضمينه” 0 ولأنَ ما أكل منه بطل حکم إراقة ة الدم فيه. والإراقة لا 
تَتبعٌضء فإذا بطلت في حق البعض بطلت في حق الکل؛ إذ لا يثبت نصف هدي أو بعض 


قال الأمبري: ولأنّه لما أكل منه فكأنه لم يذبحه للهدي؛ وإنما ذَبَحَه للأكل؛ فوَجب 
عليه هدي مستأنف لهذه العلة. 


الها الاك هو أن الا قد اتی قاع اج 
أجنبي» والأجنبي لا يضمن فوق ما أكل» وكذلك صاحبه(2 ۰ 
قال ابن الكاتب: وإنما يكون عليه قدر ما أكل طعامًا لا لحمًّا؛ لأنَّ لحم الهدي لا 
يقدر عليه. 
(والدم في الحج دمان هدي» ونسك. 
| فالهدي: في جزاء الصيد والمتعة والقران وتجاوز [ز: 369/أ] الميقات وترك رمي 
| الجمار والمبيت بمنى. وما أشبه ذلك من نقصان مناسك الحج. 


والنسك: في لبس الثياب وحلق الشعر وتقليم الأظفار وإزالة الشعث واستعمال الطيب 
وما أشبه ذلك مما يدخل به الرفاهية على نفسه)(0. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: لفن متم لمرو لال آسْتَيْسَرَعنَ لدي € الآية [البقرة: 
6ء فسمّاه هدیّاء والقران کالمتعة؛ ارفا وهو إسقاط أحد السفرين» وكل من 
أَدْحَل نقصًا في الح كان الواجب عليه هديا. 

وجزاء الصيد -أيضًا- هدي» قال تعالى: کم به دواعدل ين هديا بلغ الْكَمبَةٍ 4 الآية 
[المائدة: 95]ء فسمّاه هديًا. 

وأما ما وجب عن رفاهية فهو نسك. قال تعالی: اول محلموا روم رح با می علد ۳۶ھ 


موافق لما في نوادر ابن أبي زيد ومنتقى الباجي. 
(1) قول سفيان الثوري بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 453 والمنتقى» للباجي: 3/ 557. 
(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [109/ أ]. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 332 و(العلمية): 1/ 212. 


یٹ خر ام 7 a OLE AIS‏ 
دی ا ا لل 87/5 
نک تسا ازیو أذ من أو ديهم نيار أوْصَدَفَةِ اوس 4 الآية [البقرة: 196]ء وإنما سمّي 


ين 22 


بم وي اي لآنه مشتق من 


النسيكة وهي الذبيحة» ومنه المنسك وهو المذبح؛ م سمي باسم ما يذبح فيه» ومنه قول 
إبراهيم 2(ك0: لوَأرِبامََايكا4 الآية [البقرة: 128]ء أي: مواضع ذبائحنا©. 


(وكقارة الصيد على التخيير» ونسك الأذى على التخيير. وهدي المتعة والقران وما | 
أشبههما على الترتيب» فمن عدمهما؛ صام عشرة أيام» وليس نی ذلك إطعام)(۹. 
أما قوله: (وكمّارة الصيد على التخییر ونسك الأذى على التخيير» وهدي المتعة 

والقران وما أشبههما على الترتيب). 

في ذلك قوله تعالى: فجراء یل ما فل من العو کم بو دواعدل نک ڈیا بلغ اكب 
أوكشرة طعا مسككين أَوَعَدَلُ ذلك صِيامًا 4 الآية [المائدة: 95]ء فأتى ب (أو) التي تقتضي التخییر. 

رذ قال أبن عباس: كل شی بلفظ (أو) في القرآن فهو على الح 4. 

والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: لاق کانمن مسا از یہ اد ین رسو مْدَيَةمَنْصيَاوٍ أَوْصَدَكَة اولي 4 
الآية [البقرة: 196]ء فأتى ب (أو) التي موضوعها التخيير. 

رن السنة فحديث كعب بن عجرة وُه وهو مجمعٌ عليه وذلك أن النبي َك قال 
له: :لصم د که ایام أ » أَوْتَصَدَّفْ بِفرق بَْنَ سِنَة مَسَاكِينَ أ أؤانسك بِما يسر ر وفي رواية: 


r 

(2) قوله: (وإنما سمي النسك تنگ لأنة مشتق ... مواضع ذبائحنا) بنحوه في تہذیب الأسماء واللغات 
للنووي: 4/ 166. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 332 و(العلمية): 1/ 212. 

(4) قول ابن عباس بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 122. 

(5) متفق على صحته. رواه البخاري: 3/ 10ء نی باب قول الله تعالى: #أَوْصَدَقَةٍ 4 [البقرة: 196] وهي إطعام 
ستة مساكين» من أبواب المحصر برقم (1815). 
ومسلم: 2/ 860) في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 
قدرهاء من كتاب الحج» برقم (1201) كلاهما عن کعب بن عجرة 229. 


ASIEN 88/5‏ لتحي مسان 
و اسك بشاة۷8(١.‏ 

ولا خلاف بین الأمة نی ذلك. 

وأما قوله: (وهدي المتعة والقران وما أشبههما على الترتيب» فمن عدمھما صام 
عشرة أيام, وليس في ذلك إطعام). 

فالأصل في ذلك قوله تعالى: لفن تمصع بالعمرق ای ال فا سيس رهن ا مذي صن لج عيذ فیا كليم 
فلج وَسَبعيداوجَمتُمَ 4 الآية [البقرة: 196] [ز: 369/ ب]» فلم يجعل له الانتقال إلى الصيام ال 
عند عدم القدرة على الهدي. ولم يجعل في ذلك إطعامًا. 


[ تقلید الهدي وإشعاره ] 


(ومن ساق بدنه؛ فإنه يستحب له تقليدها وإشعارها. والتقلید: أن يجعل في عنقها حبلا 


3 


ويجعل فيه نعلا. والإشعار: أن یۂ يشق ني سنامها الأيسر شقا حتى يسيل شيء من 


دمھا)(2. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى بي «(صلى الظهر بذى الحليفة ودعا ببدنه 
فأشعرها وقلدها نعلین) خرجه مسلم(۹. 
وروي عن عائشة ظا أا قالت: «أنَا فتلت فَلأَبَدَ دی رَسُول اللہ کل فثبت 


(1) تقدم تخريجه في باب الفدية للمحرم من كتاب الحج: 30/5. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 332 و333 و(العلمية): 1/ 213. 

(3) 00 وک و پے س وت یت لسر 

س اء أنه قال: ہیں رس سر سے 

سنام امن وَسَلَتَ الد وَقلَدَمَا عْلَیْن...) 

کوپپر وو يي TE‏ ہہ 
كتاب الحج» برقم (358). 
والبخاري: 2/ 169ء في باب من قلد القلائد بيده» من كتاب الحج» برقم: (1700). 
ومسلم: 2/ 959 في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب 
تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك» من كتاب الحج» برقم 
(1321) جميعهم عن عائشة ص . 


10 کا اون پک ۴ 00 
ا نی ریو 89/5 
بهذا أن تقليد الهدي وإشعاره سنة. 

قال ابن محرز: وفائدته عند بعض علمائنا؛ لئلا يضل فيعرف أنه هدي(1). 

قال الأمبري: ولأن هذا الفعل به علامة إخراجه من ملك الڑإنسان(2. 

زاد غيره: وإذا أشرف على الهلاك ذبح وفرق على المساكين. 

قال مالك: وإن أخر إشعارها وتقليدها إلى بعد إحرامه» أو عجّل ذلك قبل الإحرام؛ 
أجزأ عنه() 

قال الأببري: لأن الإشعار هو علامة إيجاب الهديء» فإذا فعله قبل الإحرام أو بعده 
أجز أه. 

والاختيار أن يكون ذلك مع الإحرام» واتفق الناس على تقليد الهدي 

واختلفوا في الإشعار في الإبل والبقرء فأجازه مالك وجمهور أهل العلم. 

٦‏ ره +9 ای عر اي لرن 

ودلیلنا ما قدمناه من فعل النبي ي( . 

إذا ثبت هذا فالتقليد أن يجعل في عنقها حبلا ويجعل فيه نعلا. 

قال مالك في "الموازية": والنعلين أحب إليناء ویجزئ النعل الواحد(". 

وأما الإشعار فهو أن يشق في سنامها شقا حتى يخرج شيء من دمها يكون ذلك 


ع١‎ 


$ 


(1) قوله: (وفائدته عند بعض علمائنا؛ لئلا یضل فيعرف أنه هدي) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 389 
و390. 

(2) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأبهبري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [106/ آ]. 

(3) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 168. 

(4) رواه مسلم: 3/ 1673ء نی باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه» من کتاب اللباس والزينة» 
برقم (2116) عن جابر فا أنه قال: «نَهَى رَسُولُ اله كيا عَنِ الضربِ فِي الْوَجْهه وَعَنِ الْوَسْم فِي 
الْوجه). 

(5) قوله: (واختلفوا نی الإشعار في الإبل والبقر... فعل النبي بياة) بنصّه في معالم السئن» للخطابي: 2/ 153 
والمنتقى. للباجي: 3/ 549. 

(6) قول الإمام مالك بنصه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 440. 


90/5 ناهين إي ردي ىلصي مسان 
كالسمة والعلامة(1). 

واختلف في أي الجانبين یستجب فقال مالك في "المدونة"(2» و"الموازية"60: في 
الجانب الأيسر. 

وقال فی "المبسوط": یستحب الجانب الأیسر ولا بأس بالأیمن(۹“. 

وقال الشافعي وابن حنبل: الإشعار في الجانب الأيمن5. 

[ورُوِيَ ]6 عن ابن عمر ص أنه كان يشعر بدنه من الشقين جميعًا إن كانت صعاباء 
وان كانت مذلا اشتعرها مو الف الاس 

قال ابن المواز: ومعنى قوله: (أشعرها من الشقين) أي: من أي الشقين أمكنه. 

وقال أبو بكر الأمبري: إنما كان الإشعار في الشق الأيسر؛ لأنه يجب أن يستقبل مها 
القبلة ثم يشعرهاء فإن فَعَلّ ذلك كان وجهه إلى القبلة» وإذا أشعرها في الأيمن لم يكن 
وجهه إلى القبلة» وذلك مكروه. 

وقد روي في بعض الأخمار أن الإشعار [ز: 1/370] في الشق الأيسر؟. 

واختلفَ في صفة الإشعار فقال مالك: عرضًا©. 


(1) قوله: (وأما الإشعار: فهو أن يشق في... كالسمة والعلامة) بنحوه في إكمال المعلم» لعياض: 4/ 322. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 451 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 243. 

(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 441. 

(4) قوله: (وقال في "المبسوط": يستحب الجانب الأيسرء ولا بأس بالأيمن) بنصّه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 3/ 1143. ۱ 

(5) قوله: (وقال الشافعي ... الأيمن) بنصه في الذخيرة» للقرافی: 3/ 357. 

(6) ما بين المعكوفتين غير قطعی القراءة في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(7) قوله: (ورٌوي عن ابن عمر أنه كان يشعر... الشقين أمكنه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 


72 440. 
(8) قوله: (وقال أبو بكر الأمهري: إنما كان الإشعار... الشق الأيسر) بنصّه في التكت والفروق» لعبد الحق: 
1 . 


رو المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 41 وتہذیب البراذعي (ہتحقیقنا): 1/ 243 والنوادر والزيادت» اق أبي 
زید: 2/ 439. 


vo 


ا ادا با اف ا ا2 915 

وقال ابن حبيب: طو ا(). 

قال في "الطراز": ويجوز أن يكون اختلاف في العبارة» فهذا يريد عرض السنام» وهذا 
يريد طول الجمل» وكل ذلك ير- جع إلى معنى واحدہ وهذا إذا كانت لها أسنمة» فإن لم 
يكن لها أسنمة لم تشعر كالبق ر©. 

ویستحب أن يسمي الله تعالى عند الإشعار كما فعل النبي ككل ويقول: باسے الله والله 
أكبر» قاله مالك في "الموازية"(6. 

ولأنه إراقة دم على وجه القربة فاستحب فيها التسمية كالذبيحة. 

قال مالك: ولا تقلد امرأة ولا تشعر ولا تذبح ولا تنحر() 

ارح وزنيها قال لف أن هله اهنا سا نعلي رطان وق ريون يناه 
كالإمامة والحكم وأشباه ذلك من أمور الدین التي يقوم بها الرجال. 

فإن فعلت ذلك؛ كره لها ولم يكن عليها الإعادة؛ لأنها من الجنس الذي يجوز له أن 
يفعل ذلك؛ إذ هي من جملة المسلمين» وعلى المسلمين فعل هذه الأشياء إذا كانت 
واجبة عليهم. 

وإن كان الاختیار أن يقوم بها الرجال كما أن الاختیار أن يقوم بذلك أهل الفضل 
والدين من الرجال» وإن قام غيرهم بذلك؛ أجرأه. 
| (وتقلد البقر وتشعر إذا كانت لها أسنمة فإن لم تكن لها أسنمة؛ قلدت ولا تشعر ولا | 
| تقلد الغنم ولا تشعر)(. ظ 

اختلف في البقر هل تشعر؟ أم لا؟ 


(1) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» او اق زيد: 2/ 441. 

(2) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 
3 . 

(3) قول الإمام مالك بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 439. 

(4) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 168. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 333 و(العلمية): 1/ 213. 


92/5 إا هناي ربا ى التي اسان 

فقال مالك: تقلد البقر ولا تشعر1»» ولم يختلف ولم يفرق. 

وقال ابن حبيب: تشعر البقر؛ كانت لها أسنمة أو لم تكن» وروي ذلك [عن ابن](2 
عمر 3 . 

وفرق ابن الجلاب فقال: (إن كانت لها أسنمة قلدت وأشعرت اعتبارًا بالابل: وإن 
لم تكن لها أسنمة قلدت ولم تشعر). 

وهذا هو المنقول المعروف عن الصحابة والتابعين» ولأنها إذا أشعرت خيف 
عليها؛ لقرب الجلد من العظم. 

وما ذکرہ ابن الجلاب هو قول مالك في "المختصر" -أعني "مختصر ابن عبد 
الحكم الكبير "(5. 

وعلل الأببري المسألة فقال: لأنها إذا لم يكن لها أسنمة وصل الإشعار والشق إلى 
ظهرها وعظمها فآذاها ذلك» وليس كذلك إذا كانت لها أسنمة. 

قال: ومعنى آخر وهو أنَّ الإشعار علامة ليراها الناس كذلك» فإذا لم يكن لها أسنمة؛ 
فلا معنى للإشعارء لكنها تقلد ليعلم أنها قد صارت هديا 6. 

واختلفَ في الغنم هل تقلد؟ أم لا؟ 

فقال مالك: لا تقلد ولا تشعر» وهو قول [ز: 370/ ب] أبي حنيفة0©. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 451 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 243. 

(2) الجار والمجرور (عن ابن) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من 
نوادر ابن أبي زيد وجامع ابن يونس. 

(3) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزیادات: لابن ا زيد: 2/ 442 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 140. 

(4) في (ز): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 168. 

(6) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهبري ولكن نقله عنه وعزاہ إليه بنصّه عبد الحق في التكت 
والفروق: 1/ 135. ۱ 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 451 وتہذیب البراذعى (بتحقیقنا): 1/ 243. 

(8) قول أبي حنيفة بنصّه في الاستذکارہ لابن عبد البر: 4/ 245. 


8227 93/5 
وقال ابن حبيب: تقلد ولا تشعر(!»» وهو قول الشافعي © 
قال الأبهري: إنما لم تقلد الغنم؛ لأن التقليد ضرر بہا؛ لأنها تختنق» وقد تحتبس عن 
را رتسي یو ريخلاب اللقزو الا لفان معها من القوةما 
قال الأمهري: وإنما لم تشعر؛ لأن إشعارها لا يمكن؛ لاه لا سنام لهاء ولأنه -أيضًا- 
تل سا الضف 
ووجه قول ابن حبيب ما رواه الأسود عن عائشة يلكا أن النبي كله «أَمُدَى عَتَمَا 
COE‏ 


(وپُستحب أن تجلل البدن» وتشق الجلال عن الأسنمة؛ إلا أن تكون مرتفعة؛ فلا 


0 


ع ٠‏ 3 7۶51 اب ,0 7 2 ای رہم ا سے اچ 1 
والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عمر ص "أنه كان يجلل يدنه القبَاطيتء وَالْأَنمَاط 


وَالْخْلَز "6). 
قال مالك: ويشق الجلال عن الأسنمة إذا كانت قليلة الآثمان؛ لتلا تسقط7©. 


(1) قول ابن حبيب بنصه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 442. 

(2) قول الشافعي بنصّه في المختصر الصغیر لابن عبد الحكم» ص: 305. 

(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأببري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه عبد الحق في النكت 
والفروق: 1/ 135. 
وما تسب للأمبري من قوله: (إنما لم تقلد الغنم؛ لأن التقليد ضرر...). قال عبد الحق عنه: ورأيت لغير 
الأبہري؛ وساق القول. 

(4) صحيح» رواه أبو داود: 2/ 146ء في باب الإشعار» من كتاب المناسك: برقم (1755) عن عائشة صا . 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 333 و(العلمية): 1/ 213. 

(6) رواه مالك في موطئہ: 3/ 555ء في باب العمل في الهدي حين يساق» من كتاب الحج؛ برقم (1408) عن 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 440 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1144 والبيان والتحصیل لابن رشد: 4/ 26 وإكمال المعلم» لعياض: 4/ 398. 


94/5 إا هين أي رای ایح الا سان 

وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر که فإنه استبقى الثیاب؛ لأنّه كان یجلل 
بالحلل المرتفعة(1). 

قال مالك في "الموطأ": أما الجلال© فينزع؛ لثلا يخرقها الشوكء وأما القباطي 
فتترك؛ لأا جمال(۹. 

قال مالك: وأحب إلى في المرتفعة ألا تشق(۹. 

قال الأبمري: لینتفع المساكين بهاء وذلك أعظم منفعة من شقها؛ ليرى الناس 
الإشعار. 

وذكر ابن نافع عن ابن عمر أنه كان يعقد أطراف الجلال على أذناءها0© من البول» ثم 
ينزعها قبل أن يصيبها الدم فيتصدق بها ©). 

وقال مالك: وإن لم يقلد بدنته ولم يشعرها؛ فلا شيء عليه. 

قال الأہری: لأنّ ذلك علامة أنْ قد صارت هديا وأنها قد خرجت عن ملكه» فمتى 
أوجبها بالقول لم يكن عليه أن يشعرها ويقلدها؛ لأن الإيجاب بالقول ينوب عنه. 


(1) فر ( وما علميك من ترك ذلك إلا .الملل البرتفعة) رک ف اترائرر ا ماد ات الاين أبى زي 
2 والبيان والتحصیلء لابن رشد: 4/ 26. ۱ 

(2) في (ز): (الجل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي وإكمال 
المعلم. 

(3) قوله: (قال مالك في "الموطأ": أما الجلال... لأنها جمال) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 وإكمال المعلم» لعياض: 4/ 398 والذخيرة» للقراني: 3/ 357 دون قوله: (وأما القباطي فتترك؛ 
لأنہا جمال) فقد انفردت التبصرة به» ولم أقف على القول في الموطأ. 

(4) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 168 والنوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 2/ 441. 

(5) في (ز): (أجنابها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد 
ومنتقى الباجي وإكمال المعلم. 

(6) قوله: (وذكر ابن نافع عن ابن عمر أنه كان... فيتصدق بها) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 441 والمنتقی» للباجى: 3/ 553. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 451/1 والمختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 168. 


-- ری ن او لا 95/5 


و ےس سے OPT ETE‏ 


[ عطب الهدي] 


(ومن قلد هديه وأشعره. ثم حدث به عيب؛ أجزأه ولم يجب عليه بدله وقال الشيخ أبو 


بکر: القياس أن يبدله)(3. 


انها قالتذلك الآن لتنا فلدوو شی تمان ٢)‏ +۷ يكن له 
ذلكء ولو مات ربه لم يكن لورثته أن يبيعوه ولا أن يبدلوه فثبت بذلك تعيينه. 

وإذا ثبت تعيينه بالتقليد والإشعار» فالتقرب إنما وقع مدي صحيح وتعيّن بذلك 
للفقراء؛ إلا أن يكون عليه [ز: 1/371] أن يمكنهم من لحم ما تعين لهم فينحر في محله؛ 
لقوله تعالى: هديا بَِم الْكمَةِ ٭ الآية [المائدة: 95]. 

وقول أنن رالا هري الان انيدل راغلی موق لان السدهب 
أجمع على أنَّ الذمة لا تبرأ بالتقليد والإشعار حتى يبلغ محله؛ ألا ترى أنه لو عطب قبل أن 
ینحرہ لم يجزه وعليه بدله. 

وكذلك إذا حدث به عيب لا يجوز به الھدی(۹. 

وقد بين أبو بكر الأبهري المحل الذي قاس عليه في شرح المختصر الكبير» فقال: 
(والقیاس أن يبدله)؛ لان وجوبه لم يتناهى عند مالك» وهو مرعي؛ ألا ترى أنَّه لو عطب 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 333 و(العلمية): 1/ 213. 

(2) رواه مالك في موطئہ: 3/ 2556 في باب الهدي حين يساق» من كتاب الحج» برقم (1409). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 381) برقم (10186)كلاهما عن ابن عمر ذا . 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 333 و(العلمية): 1/ 213. 

(4) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنحوه اللخمي في التبصرة 
(بتحقيقنا): 3/ 1240. 


96/5 زان أي کيا ى التي ال سان 
قبل أن ينحر لم يجزه وعليه بدله» فكذلك يجب إن حدث به عيب مثله» لا يجوز في الهدي 
أن لا يجزئ. 

واختلف إذا طرأ عليه العیب بجناية جان فقال ابن القاسم: يمضي هديا ويجزئه 
ويرجع على الجاني بقيمة العیب فيجعله في هدي(!. 

قال اللخمي: وعلى قول أبي بكر الأبهري له أن يُعْرّم الجانی هديا كاملًا؛ لأن المجني 
عليه يقول: تعديك أوجب علي غرم هدي کاملء فتغرم ما أدخلتني فيه©. 

قال مالك: ومن قلد هديه وهو أعجف ثم سمن قبل أن ینحر؛ فلا يجزئه(6. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنّهِ في الحالة التي قلده فيها لا يجوز أن يكون هديا 
فهو متطوع بتقليده لا يجوز له أن يرجع فيه» ولا يجزئه عن الهدي الواجب وإن سمن بعد 
ذلك. 

وكذلك إذا قلده وبه عيب -لا يجوز في الهدي- ثم برئ من العیب؛ لم يجزه. 

قال الأمبري: ومنزلة ذلك كما لو أعتق رقبة واجبة عليه وبها عيب لا يجوز مثلهء فلا 
يجزئه عن الرقبة الواجبةء ولا يجوز له ردُھا إلى ملكه. كذلك الهدي هذا حكمه. 


(ومن عطب هديه الواجب قبل محله أو بعده» وقبل نحره؛ فعليه بدله. 

ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبه قبل محله. وإن استعان بذلك في ثمن غیرہ)'۹“. 
أما قوله: (فعليه بدله) فلأنه واجب في ذمته» فلا تبرأ ذمته إلا ببلوغ محله» قال تعالى: 

e:‏ يلها إل التي 4 الآية [الحے: 33]ء وقال تعالى: ڈیا بع الْكَعبَةَِ 4 الآية 

[المائدة: 95]ء وإذا كان كذلك فذمته مشغولة به. 

وأما قوله: (ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبه) فلأنه قد أخرج ذلك كله لله نل فلا 


يرجع فيه. 


(1) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 2/ 450. 

(2) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1240 و1241. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 169. 
)4( التفريع (الغرب): 1/ 333 و( لعلمية): 1/ 213 و214. 
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قال الأمبري: ولو جاز له بيعه بعد عطبه؛ لجاز له بيعه قبل عطبه» وسواء جعل ثمنه في 
هدي غيره أو لا؛ لأنّ عليه أن يُخَلّى بين المساكين وبينه إذا عطب؛ وليس له منعهم منه 
بالبيع. 

قال ابن القاسم: فان باعه رد ببعه(1). 

وقال ابن الماجشون: له بيعه؛ لاله إنما أراد أن يقضي به هديا عليه(©. 

فوجه قول عبد الملك أنه لمّا وجب عليه [ز: 371/ ب] بدله ورجع الوجوب على ما 
كان عليه؛ رجع الهدي إلى ملك الذي عينه. 

ورای ابن القاسم أنه لما تعین هديا لم يرجع إلى ملك ربه وإن لم یجزه» كالعبد يعتقه 
في كفارته ثم يطَّلع فيه على عيب لا يجزئ عتقه معه» فإنه لا سبيل إلى رده كذلك 


هذا. 


(ومن قلد هديه وأشعره. وبه عيب لا يجزئ مثله ولم يعلم بعیبه ثم علم به بعد تقليده 

وإشعاره؛ رجع بأرش عيبه على بائعه. واستعان به في هدي غیرہ)(۹“. 
اعلم أن من قلد هديه وأشعره وبه عيب لا يجزئ مثله ولم يعلم بعيبه» ثم علم به بعد 

أ ع 

قال مالك: ویرجع على البائع بما بين الصحة والداء» فيستعين به في البدل. 

قال الامرئ: لآن عليه بدل الهدي الذي أهداه. 

قال مالك: ويلزمه سوق هذا المعيب؛ لأنه کعبد عتق عن واجب وبه عیب لا 


يجزئ به(. 

(1) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 451. 

(2) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 2/ 450. 

(3) قوله: (لأنه إنما أراد أن يقضى به هديا عليه) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1241. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 333 و(العلمیة): 1/ 214. ۱ 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 481 وتہذیب البراذعی (بتحقيقنا): 1/ 292. 

(6) قول الإمام مالك بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 473. 


98/5 ارا هین بي رکا تی لبي اسان 


(وإن کان هديه تطوعا؛ ففيها روايتان: 
| إحداهما أنه يصنع بالأرش ما شاء. 


| والأخرى أنه يصرفه في هدي إن بلغه أو يتصدق به إن لم یبلغہ)(. 


اخثلف في هدي التطوع إذا اطّلع على عيب به بعد أن قلده وأشعره فقال مالك: 
يمضي هديا ولا بدل عليه©» وسواء في ذلك كان العيب مما يجزئ به أو لا. 

وقال أصبغ: هذا إن كان عيبا يجزئ في الهداياء وإلا أبدله كله(©. 

وإن كان تطوعا فاختلف ماذا يصنع بالأرش؟ 

فروى ابن القاسم عن مالك يرجع على البائع بما بين الصحة والداء فيجعله في 
هدي آخر إن بلغء فإن لم يبلغ تصدّق به(©. 

قال ابن المواز: إذ لا يشترك فيه60©. 

وني "المختصر الكبير": روى ابن عبد الحكم وروی أشهب عن مالك أنه يصنع 
بقيمة عيب هدي التطوع ما شاء20). 

فوجه القول بأنه يجعله في هدي إن بلغ فان لم يبلغ تصدق فلأنه لما تبرع بالهدي 
على اعتقاد سلامته كان ما يأخذه عن وصف السلامة في حکمہ؛ كما لو كان سليمًا فأعطبه 
إنسان وأخذ منه أرشًا فإنه يصرفه في هدي. 

قال الأبہري: ول الأرش الذي أخذه هو بدل شيء قد أخرجه لله وك وإنما أخرجه 


على أنه سليم» فإذا وقف على عيب به بعد الإيجاب؛ وجب أن يجعل أرش ما يأخذه من 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 333 و(العلمية): 1/ 215. 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 292. 

(3) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 450. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 481. 

(5) قوله: (قال ابن المواز: إذ لا يشترك فيه) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 254. 
(6) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 169. 


(7) قول أشهب بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 2/ 449. 


091-0000 99/5 
النقص في هدي مثله» أو يتصدق به ولا یردہ في ملكه. 

ووجه القول بأنه يصنع به ما شاء؛ فلأنه لم يوجبه ولا أخذ عوضًا عمًا قلده» وإنما 
أخذ عن الجزء الغائب» وكذلك [هذا]" الجزء ما دخل في حكم الهدي. 

قال الأبهري: ولأنه لم يجب عليه في الأصل أن يهدي» وليس محل ما رجع به [ز: 
2ء على البائع من أرش العيب كمحل ما أوجبه من الهدي في أنه لا يجوز له رده إلى 
ملكه؛ لأنَّ أرش العيب لم يوجب إخراجه عن ملكه من ماله على نفسه» وما قلد أو أشعر 
من الهدي فقد أوجب إخراجه عن ملكه. 

قال الأمبري: ورواية ابن عبد الحكم أقیس؛ لما ذكرناه» ورواية ابن القاسم أحوط. 


ظ (ومن قلد هديه. ثم ولدت؛ فولدها بمنزلتها يساق معها وینحر بنحرهاء فان عطب قبل [ 
| محله؛ نحر مکانه» وتصدّق بلحمه ولم يأكل منه. ولا يجب عليه بدله)(2. ئ 
وإنما قال: (يساق معها وينحر بنحرها) لأن العقد الذي انعقد في الأم انتقل حكمه 
إلى الولد كما ينتقل الحكم من الأم إلى الولد في العتق والتدبير والكتابةء فان وجد محملا 
غير أمه حَمَلَه عليه كما يحمل رحله عليهاء وزاده عند الضرورة والحاجة. 

فإن لم يكن في أمه ما يحمله قال ابن القاسم: يكلف حمله من ماله3؛ لأنَّ عليه إبلاغ 
الهدي إلى محله. 
قال أشهب: وعليه أن ينفق عليه حتى يجد محلاء ولا محل له دون البیت(“. 
قال اللخمي: وهذا إذا كان في مستعتب» فإن لم يكن في مستعتب ولم يجد من يحمله 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 333 و334 و(العلمية): 1/ 215. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 483 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 293. 
(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 454. 


100/5 اا عي ناي كت ىجي اسان 
ذبحه ولم يأكل؛ لأنّه لا بدل عليه فيه إن هلك كهدي التطو ع وسواء كانت أمه واجبة أو 


4 * 


تطوعا؛ لأنه غير مضمون. 
فإن أكل منه فقال ابن الماجشون: عليه بدله(2. 
وإن نحره أو باعه في الطريق وهو قادر على حمله؛ كان عليه هدي كبيرء قاله ابن 


القاسم وأشهب. 


وإنما قال ذلك (أنه لا يلزمه نحره)؛ لآنه انفصل عن أمه قبل تعيينها هديًا. 

قال: وأحب إلى أن ينحره معھا(“. 

قال الأمهري: لأنّهِ تبع لأصل قد نوى إخراجه لله وله فينبغي أن يخرجهما. 

قال ابن المواز: [إنْ]© نوى بأمه الهدي قبل الإشعار©. 

قال مالك: ويبدل البدنة بخير منها ما لم يقلدها ويشعرهاء فإذا قلدت وأشعرت فلا 
يبدل©., 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنّه قبل أن يقلدها ويشعرها لم يوجبهاء فله أن يبدلها 
بخير منها؛ لأن ذلك فعل خير فلا يمنع منه» كما لو أراد عتق عبد لجاز له أن يبدله بخير 
منه» وإذا قلدها وأشعرها؛ لم يجز له أن يبدلها؛ لاه قَدْ أوجبها وأخرجها عن ملكه؛ كما لا 


(1) التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1246. 

(2) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 453. 

(3) قوله: (وإن نحره أو باعه في الطريق... ابن القاسم وأشهب) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 . 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 215. 

(5) قوله: (قال: وأحب إلي أن ينحره معھا) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 454. 

(6) حرف الشرط (إن) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من نوادر ابن أبي 
زيد. 

(7) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 454. 

(8) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 169. 


101/5 


يجوز له أن يبدل العبد الذي أعتقه بخير منه. 


(ومن اضطر إلى ركوب بدنته؛ جاز له ركوبهاء فإذا استراح؛ نزل عنها. 


وكذلك إن اضطر إلى حمل متاعه عليهاء فإذا وجد غيرها؛ نقله عنها)(. 


اختلف [ز: 372/ ب] فيمن احتاج إلى ركوب بدنته؛ هل يجوز له ركوبها؟ 
آم لا؟ 

فقال مالك: کے فا الأ عد الحاجة الما وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يركبها أصل(2. 

ودليلنا ما روي أن النبي بيا رأى رجلا يسوق بدنة» فقال: (ارْكَبُھا) فقَال: ھا بَدَنَة 
َقَالَ: (ارْكبھا وَبْلَكَ' في النية أذ في اَل أخرجه مالك والبخاري ومسلم©. 

وني مسلم أيضًا: أنه قال له: (ارْكبُھا بالْمَترُوفِء دا لْجِنْتَ ِلها حَتّی جد ظَهُرٌ)(4, 
فشَرّط الحاجة. 

قال الأبهري: ولاه قد أخرجها لله کات فيكره له أن ينتفع منها بركوب أو شرب لبن 
إل من ضرورة إليها فيجوز. 

وقد قيل في قوله ويك: ط وَالْبر جَعَلکھا لکریّن سعكير آله لک وِہا خر“ [الحج: 36]ء 
إنه الانتفاع بها إلى يوم النحر9“. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 215. 

(2) قوله: (فقال مالك: لا يركبها إلا عند... يركبها أصلا) بنحوه في معالم السنن للخطابي: 2/ 156. 

(3) متفق على صحته» رواه مالك في موطته: 03 في باب ما يجوز من الهدي» من كتاب الحج» برقم 
(394). 
والبخاري: 2 في باب ركوب البدن من کتاب الحج برقم (1689). 

ومسلم: 32ء في باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء من كتاب الحج» برقم 

(1322) جميعهم عن أبي هريرة 22. 

(4) رواه مسلم: 2/ 961, في باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء من كتاب الحج؛ برقم 
(1324) عن جابر بن عبد الله ويا . 

(5) قوله: (وقد قيل في قوله 8:... يوم النحر) بنصه في مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [112/ أ]. 


102/5 اا هيبن أي کیا ى لبي مسان 

فاختلف إذا ركبها عند الحاجة إليها؛ هل يُوّمر بالنزول إذا استراح عنها؟ 

فقال ابن القاسم: لا أرى عليه النزول. 

وقال ابن الجلاب: إذا استراح نزل عنها. 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لقول النبي كَِ: (ارْكبُھا بِالْمَعْرُوفٍِ دا لْجِدْتَ ليها حَتَى 
تَحدّ ظَهرّااء أخرجه مسلم» ولأنَّ ملكه قد سقط عنها بالتقليد والإشعار؛ فوجب ألا ينتفع 
ہا إلا لضرورة؛ لأن فيه ضربًا من العود في الصدقة(©. 


[ موقف الهدي ومنحره ] ظ 


(وموقف الهدي في الحج عرفة» ومنحره منى. ولا ينحر بمنى إلا ما وقف به بعرفة. وما ئ 
ئ فاته الوقوف بعرفة؛ نحره بمكة بعد خروج أيام منى. وإن نحره بمكة في أيام منی؛ أجزأه [ 


ْ نحره)(6. ظ 
أما قوله: (وموقف الهدي في الحج عرفة ومنحره منى) فإنما قال ذلك؛ لما روي عن 
عطاء أنه قال: اعَرٌفَ رَسُو ل اللہ یلا الْبدْنٍ ۳۴ گان أَهْدَى)©. 

قال الأمري: ومعنى (عرَّف) وقف بها بعرفة. 

واختلف هل يجوز أن يُنحر بمنى ما لم یوقف بعرفة؟ 

فلو ا و و ی ی ا 

وقال ابن الماجشون: يجوز أن ينحر بمنى وإن لم یوقف به بعرفة. 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ أن الهديّ لم يتعبّد بوقوفه ولا تعبد الناس فيه بذلك» وما 
روي من کون هدايا الناس معهم في الموقف؛ فلأن منى لم يكن بها ساكن يحفظها فيها إن 
شل ها رالاس عل عر فة فلو تر کت یی ضباعت» 
(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 484. 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1247. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 215. 


(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 364, برقم (14975) عن عطاء يَدْنهُ. 
(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 386. 


ا ا اف ی ا2 3/5 

قال اللخمي: وأرى ذلك كله يجزئ؛ لانہا مواضع للذبح» وكلها يتقرب إلى الله 
سبحانه فيها بالذبح» ولا خلاف أن لمن أتى بجزاء الصيد في الحج أن ينحره بمنى وإن 
خالف نص [ز: 1/373] القرآن في قوله سبحانه: هديا ب الْكَعبَةَ 4 الآية [المائدة: 95]ء وإذا 
جاز ذلك مع مخالفة النص؛ جاز أن ينحر بمكة ما كان حكمه أن ينحر بمنى17) 

قال مالك: ويضجع البقر والغنه(©» قال: لأن سنة ذبحها كذلك؛ إذ هو أمكن للذبح 
إذا ذبحها مضجعة 

وكذلك ذبح النبي ئة أضحيته» أضجعها وجعل رجله على صفحتها ثم ذبحھا(. 

فأما الإبل فإنها تنحر قائمة؛ لأن ذلك أمكن لنحرها؛ لأنه يطعن في لبتها. 

مالك ولا ت0 ان 60 أن يعات انت فين کنارلاتری 
عليهاء وتنحر باركة أحب إلى من أن تعرقب؛[لأنٌ ذلك يعين على موتها]©». 

قال الأمري: قد ذكر مالك 522 و علة عر قبتها وهو أن ذلك يعين على موتهاء فكأنه 
يذكيها في غير الموضع الذي جعلت الذكاة فيه» وذلك غير جائزء إلا أن تأت ضرورة عجزه 
عن نحرها فيجوز ذلك للضرورة. 


$ 


اخ 


(1) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1233 وما بعدها. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 319 والبيان والتحصیلء لابن رشد: 
3 280. 

(3) يشير للحدیث المتفق على صحته» الذي رواه البخاري: 7/ 102 في باب وضع القدم على صفح 
الذبیحة من كتاب الإضاحي» برقم (5564). 
ومسلم: 1556/3 في باب استحباب الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمیة والتكبير» من کتاب 
الأضاحي» برقم (1966) كلاهما عن أنس بن مالك ى . 

(4) الهروي: عرقبت الدابة إذا قطعت عرقوہہا . والعرقوب عقب موتر خلف الكعبين. ومنه قول النبي یڑ 
"ويل للعراقيب من النار» يعني: في الوضوء. اه. من تہذیب اللغة: وش 

(5) کلمتا (البدن إِلَّا) يقابلهما نی (ز) : (البدن؛ لأن ذلك يعين على موتہاء إلا) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لما في مختصر ابن عبد الحكم. 

(6) جملة (لأن ذلك يعين على موتها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
مختصر ابن عبد الحكم. 
قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 169. 


104/5 انا یٹ رین بي ردنا تی اع السا 


(ومن ساق هديا واجبًافضل قبل الوقوف بعرفة» ثم وجدہ ربه بمنى ففيها 


روایتان: 
| إحداهما أنه ينحره بمنی» ويبدله بهدي آخرہ وينحره بمكة بعد خروج أيام منى. 
والآخری أنه یؤخرہ وينحره بمكة ويجزئه)(0. 
اعلم أن من ضل هديه الواجب قبل الوقوف بعرفة ثم وجده ربه فلا يخلو إما أن 
يجده قبل الوقوف بعرفة» أو بعد الوقوف. 
إن ويخ قي الو قرا رة تا وة وين رازآ 
واختلِف إذا وجده بعد الوقوف بعرفة وقبل خروج أيام [منى]20؛ فقال ابن 


الماجشون: ينحره بمنى ویجزئہ(. 
وروی ابن القاسم عن مالك أنه لا يجزئه» ولينحره بمكة ويهدي غيره فإن لم یجد 
)4( 
صام ۱ 
وذكر ابن الجلاب في ذلك روایتین 
إحداهما أنه ينحر بمنى ويبدله هدي آخر فینحرہ بمكة ويجزئه عن واجبه. 
لح ا ار ا رب ل ري ل 
[بمنى: (ھذا الْمَنْحَلُ 217 ۶ منحة)(5 ]60 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 215. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(3) قول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 445. 

(4) قوله: (وروى ابن القاسم عن مالك... يجد صام) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 446. 

(5) صحيح» رواہ مالك بلاغًا في موطتہ: 3/ 576 في باب ما جاء في النحر في الحج» من كتاب الحج» برقم (400). 
وأبو داود: 2/ 193ء في باب الصلاة بجمع» من كتاب المناسك» برقم (1937). 
وابن ماجة: 2/ 1002ء في باب الموقف بعرفة» من كتاب المناسك» برقم (3012) جميعهم عن جابر بن 
عبد الله لگا . 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها من موطأ مالك؛ ليستقيم بها السياق. 


7ر ا ا 105/5 
ووجه روایة ابن القاسم هو أنه لما ضل قبل بلوغ محله وجب عليه بدله» ولا يسقط 
عنه ذلك لوجوده(1) 
ووجه الرواية الأولى التي حكاها ابن الجلاب هو أنه لما نوى الوقوف بعرفة وجب 
وتعین وجوبه بمنى؛ كالذي يوقف به» هكذا علّل صاحب الكتاب. 
یئپیٰ۷ یی" 
وما وقف به بعرفة فمنحره منى» وإنما أمره بہدي آخر ينحره بمكة؛ لاحتمال أن يكون لم 
يوقف به بعرفة» وما لم يوقف به بعرفة فمنحره بمكة. 
ووجه الرواية الثانية هو أنه لمّا تعيّن وجوبه بمنى وقف 


به فلم يكن وجوبه بمنى. 


[فيمن عجز عن الهدي] 


(ومن [ز: 373/ ب] ضل هديه ولم يجد غيره؛ أخُر الصيام إلى آخر أيام منى» ثم 
صام. 
وإن وجد من يسلفه؛ فإنه يستحب له أن یتسلف)۹(۸. 


2 7 ۱ - 
7 به بعرفة» وهذا لم يوقف 


والأصل في ذلك قوله تعالى: لمن کک انرز لين نيرون اتیدرک عدم تعر 
للع وَسبَعقِدَارَجَمَتُمَ 4 [البقرة: 196]ء فلم يجعل له أن يصوم حتى لا يجد الهدي ولا يقدر 
عليه» وكذلك كل هدي وجب عن نقص في الحج اعتبارًا بہدي المتعة. 

إذا ثبت هذا فلا يخلو عادم الهدي من ثلاثة أوجه: 

أحدها أن يكون على إياس من وجوده. 


والثاني أن يكون على يقين من وجوده. 


(1) قوله: (ووجه رواية ابن القاسم هو: أنه... ذلك لوجوده) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 245. 

(2) كلمتا(بمنى وقف) يقابلهما في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب: (بمنى ما وقف). 

(3) التفریع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 216. 


106/5 ارا ھ يمن اي ییحی اشن اسان 

والثالث أن يكون شاکا في وجوده. 

فإن كان على إياس من وجوده؛ جاز له الصوم عند الكافة» وجاز له أن يقدمه ولو 
كان قادرًا ببلده؛ لأن الهدي وقته مؤقت فاعتبرت القدرة عليه في موضعہ کالمتوضی إذا 
عدم الماء بعد ما أحدث فإنه ينتقل إلى التيمم وإن كان قادرًا على الماء ببلده. 

وإن كان على يقين من وجوده؛ أخر الصيام إلى آخر الأيام؛ لأنه لا يمكنه الصوم مع 
كونه على يقين من ذلك. 

وإن كان على شك؛ فيستحب له -أيضًا- أن يؤخر الصيام إلى آخر الأيام؛ رجاء أن 
يأ بما هو أفضل وهو الهدي. 

وهاتان الصورتان هما التي أراد ابن الجلاب أن يؤخر الصيام فيهما إلى آخر أيام 
منى» وإن كان على إياس من وجودہ فلا فائدة في تأخيره الصوم إلى آخر الأيام. 


وإنما قال ذلك؛ لقوله تعالى: لفن لم ید هويام لايرف لج وَسَبمَقدَامَعَعْثُمْ 4 الآية [البقرة: 
6ء فلم يجعل له أن یصوم حتى لا يجد الهدي ولا يقدر عليهء وهذا قد صار قادرًا 
عليه؛ فلم يجز له الصوم. 

(ومن لزمه الهدي» ثم عجز عنه؛ صام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى 


أهله)(0. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: فن لم يد موي تك يرف للج وَسَبْمتدايصَمدُحْ 4 [البقرة: 196], 
فقال مالك: معنى قوله: اَن 4 إلى أهله. 
قيل لمالك: أفيصوم السبعة إذا رجع إلى مكة؟ 


(1) قوله: (أحدها: أن يكون على إياس... وهو الهدي) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقیقنا): 3/ 1248 
و1249. ۱ 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 216. 

(3) التفریع (الغرب): 1/ 334 و(العلمية): 1/ 216. 


ان ا ست ری 7/5 

قال: إذا رجع بلدہ أحب إلىَء إلا أن يقيم بمكة(. 

وقال مرة: لوَسَبْمَدَايَجمْتمَ 4 يقول: [من ]© منى» وسواء أقام بمكة أم لا. 

قال في "الطراز": وظاهر قول مالك أنَّ السبعة لا يجزئ صومها في الحج؛ ولا يكون 
إلا بعد رجوعه. 

قال: وهو قول الجمهورء وذلك لقوله تعالى: فام تيا رفي للج وسَبَعَداوجَمْكُمْ 4 [ز: 
4 أ] فوقّت ذلك بوقت» وعبادة البدن إذا وقتت بوقت لم يجز أن تفعل قبل وقتها. 

قال اللخمي: وأرى أن يجزئه؛ لأنَّ التأخير حتى يرجع إنما هو توسعة لمكان سفره 
وهو بمنزلة من صام رمضان في سفره”©. 

قال مالك: وصيام السبعة الأيام يتابع بينهاء ويصوم في أهله أحب إليناء وإن صام في 
الطريق؛ أجز أء(4. 

قال الأمبري: قوله: (يتابع بينها) فهذا استحباب من أن يوالي عمل الصوم ولا يفرقه. 
كما يُستحب له أن يوالي قضاء رمضان» وليس ذلك فرضًا عليه؛ لأنَّ عليه عدد صيام أيام 
لا بعينهاء فأيها صام جازء متوالية أو مفترقة؛ إذ ليس ههنا ما يوجب التتابع. 

وقوله: (إن صام في الطريق أجزأه) لأن الله ك قال: #َسبمقدايَجَئُمْ 4 يعني: من 
الحج» وسواء صام بمكة» أو في الطريق» أو في أهله. 

قال مالك: ومن صام الثلاثة الأيام» ثم مات ببلده أو بمكة قبل أن يصوم السبعة؛ 
فليهدَ عنه(5. 

قال الأمري: وإنما قال ذلك؛ لأنّ صوم السبعة واجب عليه» فإذا مات قبل أن 
يصومها أهدي عنه هديا على وجه الاختیار إن لم يوص بذلكء فإذا أوصى به؛ وجب على 


(1) قوله: (قيل لمالك: أفيصوم السبعة... يقيم بمكة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 459. 
(2) حرف الجر (من) ساقط من (ز) التي انفردت ہذا الموضع من الكتامه: 
المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 415. 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1252. 
(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص : 147. 
(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 148. 


هم 


108/5 انا طط ین أي ریا تی لبي ال سان 


وليه أن يخرج عنه ذلك من ثلثه؛ لأنه شيء کان لزمه لما أوصى به» ولو تبرع بإخراج شيء 
من ثلثه فأوصى بذلك؛ كان ذلك واجبًا على وارثه» وإخراج ما هو واجب عليه إذا أوصى 


به أولى. 
[الحج والقرآن والتمتع] 
(وإفراد الحج أفضل من القران والتمتع)(1). 


والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن عائشة فك أنها قالت: خَرَّجْنَا مَعَ رَسُولِ 
ط اد aa‏ 2 209+0 م2, 2ه سے ل 2 ەم کرت ےر ه عرس ٥٤‏ ںی 5 
الله وا فقال: (مَن اَرَاد منكم أن يهل بحج وَعمْرَقٍ فليفعل» وَمَن أرَادَ أن يهل بحج فليهل. 


5 26 0 ا و 200007 

مَنْ آَرَادَ أن يهل بعمَرة, فليهل». 

ومن اراد أن يهل بعمرق فليم 
>> ° ہے 2ے یں ٤ہ‏ م مر ور ھا ہے او رر و بر و عار بر 
قالت عائشة ص : فال رسٌول الله ولا بححء وامل بے ناس مَعَه» وَامل ناس 


الْمثرَۃ وَالْحَجٌء وَأعَل اس بِعْمْرَة وَكُنْتُ فِيمَن أَعَلبالْمُمرو. 

ولأنَّه فعل الأئمة» فأول حج قام في الإسلام سنة ثمان من الهجرة» بعث النبي كَل 
عتاب بن أسيد ك فأفرد بالحج» ثم بعث أبا بكر ي سنة تسع فأفرد ثم حجّ عليه 
الصلاة والسلام سنة عشر وهي حجة الوداع فأفرد» ثم حجّ عثمان ص سنة ثلاث عشرة 
فأفرد» واتصل بذلك العمل بالمدينة. 

وإذا ثبت هذا كان هو الأفضل؛ إذ فعل هؤلاء الأئمة يقتضي أن ذلك هو المحفوظ 
من فعل النبي كَل ولأنه لا هدي فيه. والهدي إنما يكون عن نقص في العبادة» والعبادة 
التي لا نقص فيها اض( (6. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/ 216. 

29( رواه مسلم: 2/ 1 في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه» من كتاب الحج» برقم (1211) عن عائشة ضا . 

(3) قوله: (والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن عائشة... فيها أفضل) بنحوه في الذخيرة» للقرائی: 3/ 285 
و286. 


0 


AHA‏ ا REFA‏ ) اه 
7 - 8 
ای ا یس ہے ((0ئیٹوسویسسسسسھسیھتھ 1095 


(ولا يصح الإحرام بحجتين ولاعمرتين» فمن أحرم بذلك؛ لزمه [ز:374/ب] حجة 
واحدة» أو عمرة واحدة)(1). 
اختلف فيمن أحرم بحجتين أو بعمرتین؛ هل يلزمه ذلك؟ أم لا؟ 
فعندنا لا يلزمه إلا حجة واحدة أو عمرة واحدة» وبه قال الشافعي ذلك وابن حنبل 
وأبو حنيفة ا يمضي في حجة واحدة ويقضي الآخری؛ وكذلك في العمرة. 
ودليلنا أنهما عبادتان لا يتسع الوقت لأدائهماء فلم يصح الإحرام هما جميعًا 


(ولا يصح إدخال حج على حج» ولا عمرة على عمرة. 


ولا يجوز إدخال العمرة على الحج). 
وإنما لا يضح إدخال خج على حج ولاعمرة على عمرة؛ لان الوقت لا یتسم 
لأدائھما(“. 
وأما قوله: (ولا يجوز إدخال العمرة على العمرة) فهذا مما اختلفَ فيه فقال مالك: 
لا -[یرید]599: في العمرة على الحج- ولا يكون قار(6. 
وقال أبو حنيفة: يكون قارتا بإدخال العمرة على الحجح©. 
ودليلنا هو أن الإحرام بالحج يستغرق أفعال العمرة» فلا يفيد إدخال العمرة عليه 


2 
ہے 
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(1) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/ 216. 

(2) قوله: (اختلف فيمن أحرم بحجتين أو بعمرتين... جميعًا كالصلاتين) بنحوه في الإشراف» لعبد الوهاب: 
1 والمنتقی» للباجى: 3/ 358. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/ 216. 

(4) قوله: (وإنما لا يصح إدخال حج علی... یتسع لأدائهما) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 491. 

(5) ما بين المعكوفتين غير قطعيتّ القراءة في (ز). 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 359. 

(7) قول أبي حنيفة بنصّه في الاستذکارہ لابن عبد البر: 4/ 71. 


4 م 


110/5 برا یھنن أي ردي اص اسان 


والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن عائشة د اُنہا قالت: خَرَجْنًا مَع رَسولِ الله علا 
ہے وت قَالَتْ: قَقَالَ رَسشول اللہ لا امَنْ أَرَاد مِنْكُمْ 
يهل ِعْمْرَةٍ لهل ولا انی أَمْدَہ دَيْتَ لأَهللت بِعَمْرَةٍ]©» الَّتْ: گان ِن القَوْم مَنْ 
ور سر #2282686 و عر م ەا ەر 
رسود مو وت » قالت: فكنت آتا مِمَنْ أَمّل بِعُمْرَو(“. 

[قالت: خر مَعَ التب لا ل ى إلا الحج]5 تی د [5]ابحعرت أو 
جنٹ فل ل ع از کې تقل «أنَفِسْت؟ - يَعْنِي الْحَيْصَهةَ 
قَالَْتْ E‏ :نعم م قال: «إنَّ مَذَا شَىْ ء کته الله على بَنَاتِ آدم فَاقْضِي مَا يَقَضِي الْحَاح 
ير ا لاطي بالْيت»00» فجوز لها إدخال الحج على العمرة. 

وذكر صاحب "الطراز" أن من أهلّ بعمرة فأضاف الحج إليها؛ جاز» وكان قار 
بالإجماء0©. 


و 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/ 216. 

(2) ما بين المعکوفتین ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من صحیح 
مسلم. 

(3) كلمتا (قالت: فكان) يقابلهما في (ز): (قالت: فكانت فكان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في صحيح مسلم. 

(4) رواه مسلم: 2/ 872ء في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه» من كتاب الحج» برقم (1211) عن عائشة صا . 

(5) ما بين المعکوفتین ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من صحيح مسلم. 

(6) كلمة (کنا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتینا مها من صحيح مسلم. 

(7) رواه مسلم: 2/ 873ء في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز 
إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه» من کتاب الحج؛ برقم (1211) عن 

عائشة ےتا . 

(8) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاہ إليه بنحوه القرافي في الذخيرة: 

.9 3 


ا 1/5 


[إدخال الحج على العمرة] ظ 


والأصل في ذلك حديث عائشة ضا الذي قدّمناه. 
قال مالك: وقد صنع ذلك ابن عمر َك حتى قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما 
صنعنا مع رسول الله پا ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحدہ أشهدكم أني 
أوجبت الحح مع العمرة. 
ول يستفيد بالإحرام الثاني زيادة ليست في الإحرام بالعمرة(6©. 
قال الأببري: ولأن عمل الحج فيه عمل العمرة فلزمه ذلك. 
(ومن [ز: 375/]] أحرم بعمرة فطاف منها شوطًا واحدًاء ثم أحرم بالحج؛ صار قارنًَاء | 
وسقط عنه باقي العمرة» ولزمه دم القران. ظ 
وكذلك إذا أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد طوافه» وقبل ركوعه. | 
وقال أشهب: إذا طاف في عمرته شوطًا واحدًا ثم أحرم بالحج؛ لم يلزمه إحرامه ولم | 
يكن قارتاء ويمضي على عمرته حتى يتمهاء ثم يحرم بالحج بعدها إن شاء)!». | 
[اختلف في ذلك] فرأى ابن القاسم أن إحرام الحج يرتدف على العمرة قبل أن 
يدخله في الطواف بالاتفاق وما لم يكمل له الطواف لم يكمل له ركن يحول بينه وبين 
الإرداف فصح إردافه» بمنزلة ما لم يطف. 
ورأى أشهب أن شروعه في الطواف على وجه ؛ يستحق إتمامه على ذلك الوجه. 
فليس له نقله إلى غيره؛ لأن فی ذلك نقصًا لما أوجبه على تفسه» وذلك غير جائز. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/ 216. 

(2) الموطأء للإمام مالك: 3/ 487. 

(3) قوله: (ولأنه يستفيد بالإحرام الثاني زيادة ليست في الإحرام بالعمرة) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 361. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/ 217. 

(5) ما بين المعكوفتين يقابله بيا في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أدرجنا بينهما ما 
يستقيم به السياق. 


15 اطع ین بي ريا تخ تبي لق سان 

وأما قوله: (وسقط عنه باقي العمرة) فمعنی ذلك أنه يتم طوافه نافلة ولا یسعی؛ لا 
سعيه بعد ما أحرم بالحج يكون ركنا فيه» والسعي إنما يكون متصلا بطواف واجب في 
الحج(ء وليس ذلك إلا طواف القدوم أو طواف الإفاضة. 
(فإن فرغ من طوافه وركوعه. ثم أحرم بالحج قبل سعیه أو في أضعاف سعيه» وقبل 
الفراغ منه؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنه يسقط عنه باقي العمرة» ويصير قارنًا ويلزمه دم القران. 
والرواية الأخرى أنه يمضي على باقي عمرته حتى يتمهاء ولا يكون قارتاء ويحرم بالحج 
بعد فراغه منها)(6. 

احتف إذا أحرم بالحج بعد طوافه وركوعه وقبل سعيه أو في أضعاف سعيه فذكر ابن 
الجلاب في ذلك روايتين: 

إحداهما أنه يكون قارنًا. 

والرواية الأخرى أنه لا يكون قارناء وهو ظاهر كلام ابن القاسم. 

فوجه القول بأنه يكون قارنًا هو أن إحرام عمرته قائم على کماله» حتى لو وطئ فيه 
فسدت عمرته ووجب عليه قضاؤہ. 

وإذا كان إحرامه قائمًا لم يمنع دخول إحرام الحج عليه» ولأنه أردف الحج على 
العمرة ولم یتحلّل منها فكان قارنًا. 

أصله: إذا أردفه قبل الطواف(“. 

ووجه القول بأنه لا يكون قارنًا: فلأنه أخذ في السعي الذي يقع به التحلل. 

ولك اتی لت كما لو ردقه يعد را الي 


(1) كلمتا (بطواف واجب) يقابلهما في (ز): (بالطواف يجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في ذخيرة القرافي. 

(2) قوله: (وسقط عنه باقي العمرة... في الحج) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 3/ 290. 

(3) التفریع (الغرب): 1/ 335 و336 و(العلمية): 1/ 217. 

(4) قوله: (ولأنه أردف الحج على العمرة... قبل الطواف) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 359. 


کی ادا ا ی ری چ ار 113/5 


وكذلك لو أردف الحج بعد طوافه وركوعه وقبل أن یشرع في السعي؛ فإنه لا یکون 
قارنًا؛ لآن العمرة هي الإحرام من الحلء والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة. 
والحلاق هو تحليل له» فإذا أحرم وطاف فقد أتى بأكثر عملهاء فلا معنى لإدخال الحج 
علیھاء ومتى فعل ذلك لم يكن قارنًا لكنه يسعى» ويكون متمتعًا إن كانت عمرته في أشهر 
الحجء وعليه دم لتأخير الحلاق. 

وأما قوله: (وسقط [ز: 375/ ب] عنه باقي العمرة) فمعنى ذلك أنه سقط عنه السعي؛ 
امم ما حرم الج کرت راكنا فة رس سے ھا کرت سلابظرات 
يجب في الحج» وليس ذلك إلا طواف القدوم أو طواف الإفاضةء وطواف القدوم ساقط 
في حقٌّ من أحرم من مکةہ فتعيّن تأخير السعي إلى طواف الإفاضة!) 

وأما قوله: (ويحرم بالحج بعد فراغه منها) قال يحيى بن عمر: إن شاء©. 


(فإن طاف وسعى لعمرته» ثم أحرم بالحج قبل حلاقه أو تقصيره؛ لزمه الإحرام بالحج 
ولم يكن قارتاء وكان متمتعًا إن كانت عمرته في أشهر الحج» وعليه دمان؛ دم لمتعته. 


ودم لتأخير حلاقه. وكلاهما هدي. 
فان لم یجدھما؛ صام بدل كل واحد منهما عشرة أيام» ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع 
إلى أهله)0©. 

أما قوله: (وإن طاف وسعى لعمرته. ثم أحرم بالحج قبل حلاقه أو تقصيره؛ لزمه 
الإحرام بالحج ولم يكن قارنًا) فهذا مما لا اختلاف فيه. 

قال ابن يونس: ويؤخر حلاق رآسه» ولا يطوف بالبیت» ولا یسعی وعليه دم لتأخير 
الحلاق في عمرته» كان مکیّا أو غير مكيئ؛ لاله لما أحرم بالحج لم يقدر على الحلاق4. 

وأما قوله: (وعليه دمان: دم لمتعته ودم لتأخير حلاقه) فأمًا المتعة؛ فلقوله تعالى: 


(1) قوله: (ويكون متمتعًا إن كانت عمرته في... طواف الإفاضة) بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 3/ 290. 
(2) قول یحیی بن عمر بنضّه في الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 3/ 153. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 336 و(العلمية): 1/ 217. 

(4) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 153. 


114/5 انا ط یح بن أي کیا تی لبي اسان 


لفن تمت مرو ليما يرمح هدي 4 الآية [البقرة: 196]. 

وأما دم تأخير حلاقه؛ فلأنها عبادة آخرت عن وقتها فْوّجَبَ عليه الدم؛ كالإحرام بعد 
الميقات» فإن حلق رأسه فإنه لا يسقط عنه دم تأخير الحلاق؛ لأنه نقص لزمه فلا يسقط 
عنه بالحلاق» کمن تعدَّى ميقاته فلزمه دم التعدي ثم رجع فإنه لا يسقط عنه الدم برجوعه 
إلى الميقات» ويلزمه مع دم تأخير(1) الحلاق الفدية؛ لأنه محرم حلق رأسه©. 

وأما قوله: (فإن لم يجدهما صام بدل كل واحد منهما عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة 


ے 


إذا رجع إلى أهله) فلقوله تعالى: ایام لايرف للج وسبْيِدَامجَمْتُمَ 4 [البقرة: 196]. 


(ویجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته» وحكمه في ذلك حكم 


المفرد)(6. 
اختلفَ فيمن قرن الحج والعمرة» هل يلزم لهما طواف واحد وسعي واحد؟ أو لا 
وقال أبو حنيفة: عليه طوافان وسعيان. 
ودليلنا: ما رُوي عن النبي ب أنه قال: «مَنْ أَخْرّمَ بالحَحّ وَالمُمْرَۃِ أَجْرَهُ طوَافٌ 


3 


وَاحِدَّ1ز: 1/376 وَسَعْو و اح مِنْهُمَاء ولا حل مِنْ راح مِنْهُمَا حَنَى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا) 


4. 


خر جه الترمذى. وقال فبه: حديث حسن صحييه(0. 


(1) كلمتا (دم تأخير) يقابلهما في (ز): (عدم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
جامع ابن يونس ونكت عبد الحق. 

(2) قوله: (وأما دم تأخير حلاقه؛ فلا عبادة... حلق رأسه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 و154 والنکت والفروق» لعبد الحق الصقلى: 1/ 137. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 335 و(العلمية): 1/  .216‏ . 

(4) قوله: (فقال مالك والشافعي: يجزئه... حسن صحيح) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 4/ 368 
والمجموع. للنووي: 8/ 61. 
والحديث صحیح: رواہ الترمذي: 275/3ء في باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحداء من أبواب 


الحج» برقم (948). 
والدارقطني في سننه: 294/3 برقم (2592) کلاھما بألفاظ متقاربة عن ابن عمر كا . 


: 0 2 عم میں کے VOI‏ ) اط 

115/5 ا‎ GS NES 
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و وم 4 6 سیا رک ا ساء r‏ 


[هدي القارن ]| 


22 ص حجري 


والأصل في ذلك قوله تعالى: ومن فص ییک متعمدا فجراء ٹل ماقل من العو کم بو دوا عد 
نگم 4 الآية [المائدة: 95]ء فخاطبَ بذلك المحرمين ولم يفرّق بين القارن وغيره؛ لأنه لو 
كان حكمهما يختلف لبه النبي با عليه كما نه بالطواف والسعي. 

قال الأببري: ولأنّ إحرامَ الحج والعمرة لما كان واحدًا -وهو الأصل والذي 
من أجله منع المحرم من قتل الصيد- وجب أن يكون جزاء ما قتله في هذا الإحرام 
واحدا. 

وكذلك لما كان التحليل واحدًا -وهو الحلاق- كان الجزاء واحدًا. 

فإن قیل: لما كان المحرم بالعمرة لو قتل الصيد وجب عليه الجزاء» [وكذلك 
المحرم بالحج لو قتل صيداً؛ وجب عليه الجزاء] وجب أن يكون كذلك إذا اجتمعا في 
إحرام واحدٍ أن يكون عليه جزاءان كما كان في الأصل! 

ل ل زو وس ليا تک رفا ين انان ايحت أن فراع جر اناك 
وحلاقانء على أن هذا الاعتلال فاسد؛ من قِبّل أن المحرم إذا قتل في الحرم فعليه جزاء 
واحد على قولنا وقول من يخالفنا في هذه المسألة» ولا نعلم فيه خلافا. 

ولو انفرد كل واحد من الإحرام أو الحرم؛ لوجب عليه الجزاء متى قتل في الإحرام 
أو في الحره0©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 336 و(العلمية): 1/ 218. 

(2) جملة (وكذلك المحرم بالحج... عليه الجزاء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا مها من مخطوط شرح الأبهري. 

(3) في (ز): (الحج) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح 
لئ 


مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ أو67/ ب]. 


116/5 ایا نع ین أي تی تی ایح اسان 
(ومن أحرم بعمرة» فساق فيها هديا تطوعًاء ثم أدخل الحج على العمرة؛ ففيها 


روايتان: 


إحداهما أنه يجزئه هدى عمرته عن قرانه. 
والأخرى أنه لا يجزئه وينحره. وعليه هدى غيره؛ لقرانه)(1). 
قال اللخمي: وهذا الاختلاف راجع إلى التقليد والإشعار» هل يجب به الهدي 


قال الأممري: فوجه القول أنه يجزئه إذا ساقه بنية القران أو التمتع هو: أن الهدي إنما 
يستقر وجوبه بالنحر» فمتى قرن أو تمتع قبل استقرار وجوبه؛ أجزأه عمًا يجعله لہ ألا 
ترى أنه إذا عطب قبل محله لم يجزه وعليه هدي آخر. 

رر اقرل ا لے و بل اناده وسير و این بعر ف عير 
تمتعه بعد الإيجاب له. 

قال القاضي عبد الوهاب: والصحيح أنه لا يجزئه؛ لأنه قد وجب بالتقليد والإشعار 


(وإذا دخلت المرأة مكة بعمرة» فحاضت قبل الطواف؛ فيستحب لها إذا لم تكن حجت 


وهي تريد الحج» أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة» وتصير قارنة وتعمل عمل الحج 
كله [ز: 376/ ب] من الوقوف والرمي» ثم تنتظر حتى تطهر فتطوف وتسعىء فإذا فرعت 
من حجها؛ اعتمرت عمره مستأنفة» وإن اقتصرت على قرانها؛ أجزأها ذلك عن حجها 
وعمرتھا)(“. 


> aA, 


والأصل في ذلك ما رُوي عن عائشة صا أا قالت: «أحرمت بعمرة» حتى إذا كنت 


1( التفريع (الغرب): 1/ 336 و(العلمية): 1/ 218. 

(2) التبصرة» للخمی (بتحقيقنا): 3/ 1146. 

(3) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 366. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 336 و(العلمية): 1/ 218 و219. 


A: e 16‏ دا ےہ پر تم طا اگج 
227 17/5 
بسرف أو قريبًا منها حضت» فدخل على رسولٌ الله کا ا ونا ئي كَقَالَ: «أَتَفْسْتِ؟) - 
َعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَثْ - قلت اا «(إِنّ هذا شيٰء كب للْهعَلَى بَنَاتِ آم فَافْضِي مَا 
يَقْضِي الاح ءَ عير اَن لا تَطُوفِي با یہ کیک لک ده 

وني رواية: «فَاغْتَسِلِي وَأهِلّي بِالْحَج)20» وإنما أمرها أن تحرم بالحج؛ لخوف فواتہا 
إياه؛ لأنہا لو لم تحرم فاتہا الحج» وأمرها بتأخير الطواف؛ لأن الطواف لا يفعل إلا 
بطهارة. 

قال الآمبري: فأما إذا لم تخف فوات الحج فإنها تنتظر حتى تطھر؛ ثم تطوف وتسعى 
وتحل من عمرتہاء ثم تحرم بالحج» وتكون متمتعة» وعليها الهدي للمتعة تنحره بمنى. 

وأما قوله: (فإذا فرغت من حجها اعتمرت عمرة مستأنفة) فإنما أمرها بذلك؛ لما 
روي عن عائشة ص أا قالت: "دَلَمًا كَانَتْ لَيْلَهُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى الله حَجَنَاء أَرْسَلَ 
رسول الله يك معي عبد الرحمن بن أبي بكرء فَأَرْدَقَِي وَحَرَجّ بي إِلَى التَنْعِيمء فَأَعْللتُ 
رت 


وأما قوله: (فإن اقتصرت على قرانہا أجزأها ذلك عن حجها وعمرتہا) فالأصل في 
ذلك قول النبي بيا لعائشة س : «طوافك وسعيك يجزئك عن حجك وعمرتك۹(۷. 
قال مالك: ولا تطوف الحائض بالبيت ولا تسعی, فإن [حاضت بعد أن]60© طافت 


٠ 


(1) رواه مسلم: 2/ 873ء في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه» من كتاب الحج» برقم (1211) عن عائشة صا . 

(2) رواه أحمد في مسنده» برقم (14322). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 173 برقم (9423) كلاهما عن جابر بن عبد الله كا . 

(3) متفق على صحتہ رواه البخاري: 4/3ء في باب العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء من أبواب العمرة» برقم (1783). 
ومسلم: 2/ 872ء في باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 


الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسکه» من كتاب الحج برقم 0 ككلاهما بألفاظ متقاربة 


عن عائشة ئشة سوا 
(4) رواه مسلم: 2/ 880ء في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 


الل 


ہی ہا ا ھت ضيه أن 
رسول الله اة قال لھا: «يُجْزٌِ عَنْكِ طَوَافَكِ بالضّفًا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجّكٍ وَعُمْرَيِك. 
(5) ما بین المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


118/5 اطع رین أي ركا حى لبي اسان 


وركعت الركعتين» ثم تطھرت؛ فإنها تسعی() 

قال الأمري: وإنما قال: إن الحائض لا تطوف بالبيت؛ لآن الطواف بالبيت صلاة» 
ولا يجوز للحائض أن تصلي. 

وري وو سس جو E‏ عائشة أن صفیة صهية بنت 

حبي ا حاضت فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: «أَحَابِسَئُنَا هي» قَالُوا: نَا قد 
فاضت قَال: «قَا رذ ©. 

فإن حاضت بعد الطواف والركوع فإنها تسعى؛ لأنَّ السعي ليس بصلاة فتمتنع منه 
الحائقض. 

قال مالك: وإذا حاضت المعتمرة بعد الطواف» وقبل أن تركع؛ فلتقم حتى تطھر 
فتطوف وتسعى» فإن جهلت وخرجت؛ فإنها ترجع حتی تطوف وتسعى وتہدي(9,. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ العمرة هي الإحرام من الحلء والطواف بالبيت» 
والسعي بين الصفا والمروة» فعليها أن تفعل ذلك كما ألزمت نفسهاء وعلى الطائف 
بالبيت أن يركع ركعتين عقيب الطواف. 

ولو أنها طافت وهي طاهرة وسعت وهي حائض [ز: 377/أ] ولم تركع ورجعت إلى 
بلدها؛ لكان عليها الهدي وتركع ركعتين وتجزئها عمرتہا؛ لأنها قد تت بالفرض وذلك 
الطواف» والسعي والركعتان وهما سنة إذا تركتهما ناب عنهما الدم. 

نك 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 150 والمختصر الصغيرء 
لابن عبد الحكم» ص: 299. 

(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 3/ 604» في باب إفاضة الحائض» من کتاب الحج» برقم 
(417). 
والبخاري: 2/ 179ء في باب إذا حاضت المرأة بعد ما آفاضت» من كتاب الحج» برقم (1757). 
ومسلم: 92ء ف باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» من كتاب الحج» برقم (1211) 
جميعهم عن عائشة ها . 

(3) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 150. 


کا اف ےت ا2 119/5 


باب الطواف والسعي 


منى)(1). 

کے سرو الارمدي ہس أنه قال: ماقم الي يي مكة 
دحل المَسُجد فاستا م لحر تم مَضَى عَلَى يویند فَرَمَل اء وَمَشَّى أَوْبَعا)(6. 

وهذا أمر متفق عليه أنه يبدأ بالطواف قبل الصلاة» وذلك تحية البيت» وهذا مما نقلته 
الأمة بالعمل» وقد قال النبي ہیا (خذدُوا عَتي َناك )(4. 

ولأن© طو اف القدوم واجب فكان أولى من الرکو ع(“. 

فمن أتى مکة ليلا فواسع له أن يدخل» واستحب مالك أن يدخلها نهارًا©. 

واستحب له أن يدخل من باب بني شيبة» وكذلك فعل النبي ٤ل(‏ . 

قال ابن حبيب: وإذا وقفت على باب بني شيبة» ونظرت إلى البيت رفعت يديك. 
وقلت: اللهم أنت السلام» ومنك السلامء فحيّنا ربنا بالسلامء رب زد هذا البيت تشريقًا 
وتعظيمًا وتكريمًا. 

قال مكحول: وكذلك كان النبي ياء يفعل. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 219. 
(2) في (ز): (يساره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في سنن الترمذي والنسائي. 
(3) صحيح» رواہ الترمذي: 3/ 202, في باب ما جاء كيف الطواف» من أبواب الحج» برقم (856). 
والنسائي: 5/ 2228 في باب يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجرہ من كتاب 
مناسك الحج» برقم (2939) كلاهما عن جابر بن عبد الله ا . 
(4) تقدم تخريجه ني باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 
(5) في (ز): (ولا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في ذخيرة القرافي. 
(6) قوله: (ولأن طواف القدوم واجب فكان أولى من الركوع) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 3/ 237. 
(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 363 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 261. 
(8) رواه الطبراني في الأوسط: 156/1ء برقم (491). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 3ء برقم (5463) كلاهما عن ابن عمر لگا . 


120/5 ا ا هيم نأي ردي لح امسا 
قال ابن حبيب: وتقول عن استلام الحجر: باسم الله والله آکبرء اللهم إيمانًا بك 
وتصديقا بكتابك» واتباعًا لما جاء به محمد نبيك. 
ويستحب من الدعاء حينئذ: ربا ٣اا‏ ف أل اكه ون الخ رو حصن وَقِنَاعَدّابٌ 
ألكَارِ 4 [البقرة: 201]ء اللهم إليك بسطت يدي» وفيما عندك عظمت رغبتي» فأقل 
0 
(وصفة طوافه أن يبدأ بالحجر الأسود [فيكبر ويهللء ویذکر اللہ وينوي به فرضه أو 
تطوعه ]© ويختم به يطوف سبعة أشواط: الثلاثة الأولى منها خببّاء والأربعة بعدها 
مشیا)(۹. 


والأصل في ذلك ما خرجہ الترمذي عن جابر ل أنه قال: «لَمَا قَيِم الي كله 
مَكَةَدَخَلَ المَسْجِدَ فَاسْئَلَمَ الِحَجَرَ ثم مَضَى [عَلَى يَوينِوِ]4 قَرَمَلَ لَلانًاء وَمَضَم 


أَرْيَعًا)(5. 
وخرّج مسلم عن ابن عمر: "أن النبي و رَمَل مِنَ الْحَجَر إلى الحَجَر ثلاثاء وَمَدٌ 
اَی" (6), 


اختلف فيمن ترك الرَمَل في طوافه أو سعيه؛ فقال مالك: يعيد الطوافَ إن كان قريًاء 


(1) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبي زيد: 2/ 373. 

(2) جملة (فيكبر ويهلل» ويذكر الله» وينوي به فرضه أو تطوعه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع 
من الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي التفریع. 

)3( التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 219. 

(4) كلمتا (على يمينه) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من سنن 
الترمذي. 

(5) تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 119/5. 

(6) رواه مسلم: 2/ 921 في باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول نی الحج» من 
كتاب الحج» برقم (1262) عن ابن عمر لگا . 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 219. 


انا ا ری ا2ا 5 
وإن تباعد لم أر أن يعيد. 

ثم خفف الرمل بعد ذلك فقال: لا إعادة عليه 

واختلف هل عليه دم؟ أم لا؟ 

فقال مالك مرة: عليه الدم. 

قال الأمهري: لأنّه ترك شيئًا [ز: 377/ ب] مستحبّاء وذلك أحوط. 

ثم رجع فقال: لا دم عليه©. 

قال الأبہری: لأنَّ ذلك هيئة للعمل» فإذا تركّه الإنسان لم يكن عليه شيء» كما لو 
ترك رفع اليدين في الصلاة» والتبدئة في الوضع باليمنى لم يكن عليه شيء؛ لأنه لم يترك 
لل 

قال اللخمي: ولا أرى عليه في هذا إعادة ولا دمًا؛ لأنّه لیس بأمر مؤكّدء وإنما كان 
لسبب(9. 


(ویستلم الحجر فی أشواطه كلها إِنْ قدر عليه 


واستلامه أن يضع يده عليه ثم يضعها على فيه من غير تقبيل)©. 

أما قوله: (ويستلم الحجر في أشواطه كلها إِنْ قدر) فالأصل في ذلك ما خرجه أبو 
داود عن ابن عمر ا : «أنَّ النبي ية كان يستلم الركن اليماني والأسود في كل طوافه)(5, 
وهو قول الكافة» ولا خلاف أنه لا يشترط. 

قال مالك: وليس الاستلام بواجب 6 

قال الأمبري: لأنَّه ليس من فرائض الحج ولا من سننه» وإنما هو مستحب» فمن تركه 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 408. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 408. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1184. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. 

(5) حسن» رواه أبو داود: 176/2ء في باب استلام الأركان» من كتاب المناسك» برقم (1876) عن ابن عمر 
(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 159. 


122/5 
لم یکن عليه شیء. 
وأما قوله: (واستلامه أن يضع يده عليه ثم يضعها على فيه من غير تقبيل) فالأصل ف 
ذلك ماروي عن عمر وَل أنه قال: «أم واد لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَكَ حجر َلَوْلَا أي را 
شوگ اله تَا ك۱ خر جه مسل( وقال: «قبله او 
إذا ثبت هذا فالأؤلى أن يقبله بفيه إن قدر. 
قال مالك: فإن لم يقدر أن يقبله لمسه بيده(©. 
واختلف هل يَُبّل يده أو يضعها على فيه من غير تقبيل؛ لأنَّ ذلك عوض عن 


التقبیلء وقد فَعَله جماعة من الصحابة. 
وقد رُوي عن مالك -أيضًا- أن له أن يقبل يده» وحجة هذا القول ما خرجه مسل عن 
: "أن رسول الله يك طَافَ في حَجَّةٍ الْوَدَاع عَلی بَعِيِرِ يَسَْلِمُ الکن 


ابن عباس ا : "أن 


تو۸ 
ہیں ۰ 
r :‏ ۰ سیا ؟ ه 
زاد من حديث أبي الطفيل: «وَيُقبل المحجن6)2. 
(1) متفق على صححته» رواه البخاري: 2/ 149» في باب ما ذکر في الحجر الأسود. من كتاب الحج» برقم 


(1597). 
ومسلم: 2/ 925ء في باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» من كتاب الحج» برقم (1270) 


كلاهما بألفاظ متقاربة عن ابن عمر وها . 
(2) ضعیف رواه النسائي: 7/5 في باب كيف يقبل» من کتاب مناسك الحج» برقم (2938) عن ابن 


عباس ا . 
(3) تہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 261. 


(4) في (ز): (البزار) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(5) متفق على صحتہ رواه البخاري: 2/ 151. في باب استلام الركن بالمحجن» من كتاب الحج» برقم 


ات 
وتا . 


(1607). 
ومسلم: 2/ 926. في باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» من 
كتاب الحج» برقم (1272) كلاهما عن ابن عباس 

)6( قوله: (واختلف هل يقبّل يده أو يضعها على ويقبل المحجن) بنصّه في رياض الأفهام» للفاكهاني: 


I 


4 28. 
والحديث رواه مسلم: 2/ 927ء في باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه 
وة . 


للراكب» من كتاب الحج» برقم (1275) عن الطفيل 


کا یا زا ی نھ انا 5 
وأما الركن اليماني فإنه يستلمه باليد لا بالف (. 
قال الأميري: لأن النبي اة لم يقبله» وإنما قبل الرکن الأسود. 
واختلف في تقبيل اليد فقال مالك في "المدونة": لا يقب . 
وقال في كتاب ابن المواز: یقتّا(“. 


والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن ابن عمر صا أنه قال: "لم ار الى لا يَمْسَحٌ 5 
E E‏ 

قال في "الطراز": واتفق ى الفقهاء غلى أنہما لا يقلن ولا بلمسان: 

قال ابن القاسم: ولا یکبر إذا حاذاهما». 


| (فإذا فرغ من طوافه؛ عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه» ثم ركع ركعتين عند المقام | 


أ أو غيره» ثم عاد بعد ركوعه إلى الحجر الأسود. فاستلمه عند خروجه إلى ظ 
أ سعه). ظ 

أما قوله: (فإذا فرع من طوافه عاد 7 الحجر فاستلمه) [ز: 38/ أ فاللأصل ٤‏ ذلك 
ماخرجه أبو داود عن ابن عم لگا : «أنَّ النبي ا كان يتلم الرّكْنَ [الْيَمَانِيَ 


و ای سب 


وَالْكَکر](۹ في کل طوفة)(0. 


(1) قوله: (وأما الركن اليماني فإنه يستلمه بالید لا بالفم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 374. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 364. 

(3) قوله: (وقال في كتاب ابن المواز: يقبّل) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1177. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. ۱ 

(5) رواه مسلم: 924/2 في باب استحباب استلام الرکنین اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين» من 
كتاب الحج» برقم (1267) عن عبد الله بن عمر وكَنَهُ. 

(6) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 261. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. 

(8) کلمتا (الْيَمَانِي وَالْحَجَرٌ) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من سنن 
أ داود. 

(9) حسن رواه أبو داود: 2/ 176ء في باب استلام الآر كان» من كتاب المناسكء برقم (1876) عن ابن عمر ذا . 


124/5 ایام نأ زک یا تھی اجيب اسان 


ب 


قال الأبري: وروی جابر بن عبد الله ا : أن النبي اة كان إذا طاف وركع استلم 


الركن ثم خرج إلى الصفا»17» فثبت من ذلك أنه إذا فرغ من طوافه عاد إلى الحجر 
فاستلمه. 

رت نے ہت اي جلا وسور جيه رماي 
ا :"أن النبي يك لما فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم وقرأ: موَاجِدُوامََامِ 
بهِسْمْصَلٌ 4 [البقرة: 125]ء فجعل المقام بينه وبين البيت2)» وكان يقرأ في الركعتين ب #قُلٌ 
هواه کد 40 و «قليكايم)الكيروت 4)7 "'. 

وهل يجوز فعلهما في غير المقام؟ 

7 ": اه دال لا حون ف تک 
المقام(“. 


وأما قوله: (ثم عاد بعد ركوعه إلى الحجر الأسود فاستلمه عند خروجه إلى سعيه) 
فلأن ذلك هو المنقول عن النبي پل 
قال مالك: فإن لم يفعل؛ فلا شيء عليه0©. 


(1) صحيح» رواه النسائي: 228/5ء في باب يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر» من 
كتاب مناسك الحج» برقم (2939). 
والطبراني في الأوسط: 184/2ء برقم (1661) كلاهما بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد 
الله کت . 

(2) رواه مسلم: 2/ 886ء في باب حجة النبي وء من كتاب الحج» برقم (1218). 
وأبو داود: 2/ 182ء في باب صفة حجة النبي وَل من كتاب المناسك» برقم (1905). 
والترمذي: 3/ 2202 في باب ما جاء كيف الطواف» من أبواب الحج» برقم (856) جميعهم عن جابر بن 
عبد الله گا . 

(3) قوله: (فذهب الجمهور إلى جوازه) بنحوه في الاستذكاره لابن عبد البر: 4/ 204. 

(4) قول الثوري بنصّه في المجموع للنووي: 8/ 62. 

(5) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 262. 


0 م 
3 


جو 


2 فو uv ٠»‏ سے واي ہپ ہ 
OE ESI‏ 125/5 
ع مم 
5 4 ف 2 س رر تر سے ٭ے آم 


(ويصل طوافه ويواليه ولا يقطعه. ولا يتحدث مع أحد ني أضعافه)(1). 


ره 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يك أله قال: «الطُوّافٌ حَؤْلٌ البَبْتِ مِثْل الصّلاقِ إ 
نکم كمون فی فَمَنْ تَكلَمَ فيه فا ييكَلْمَنَ احير خرجه الترمذي0©. 

فإذا ثبت ذلك فينبغي أن يلتزم الطائف السكينة والوقار ويتجنب اللغو والخوض 
فيما لا يعنيه. 


(ویکبّر ويذكر الله في طوافه)!6. 


ص 


والأصل في ذلك ما خرجه أبو داود عن عائشة د5 أا قالت: قال رسول الله لا ١إِنمَا‏ 
جلَ الوا بيت وَبَْنَالصّماوَالْمَرْوَةوَرَْيُ الْجمَارٍلإقَامَةذكْرٍ الثو(5. 

قال ابن حبيب: وكان ابن عمر يقول في طوافه: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم. 
اك ات الع ا 

وفي السنن أنَّ النبي بيا كان يقول ما بين الركنين: َء سا ین اتيا عة ون 


ہے 


اَل رَوَحَََە وَقتَاعَذَاب السار 4 [البقرة: 8(]201". 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. 

(2) صحيح» رواہ الترمذي: 3/ 284ء في باب ما جاء في الكلام في الطواف» من أبواب الحج» برقم (960) عن 
ابن عباس ظا . 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. 

(4) كلمة (بالبيت) يقابلها في (ز): (بالبيت صلاة) وقد انفردت بهذا الموضعء وما أثبتناه في سنن أبي داود. 

(5) ضعيف. رواه أبو داود: 2/ 179ء في باب الرملء من كتاب المناسك» برقم (1888). 
والدارمي: 2/ 1174» في باب الذكر في الطواف والسعي بين الصفا والمروة» من كتاب المناسك» برقم 
(1895) كلاهما عن عائشة ضا . 

(6) في (ز): (العزيز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(7) قول ابن حبيب بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 373. 

(8) حسن» رواه أبو داود: 2/ 179ء في باب الدعاء في الطواف» من كتاب المناسك» برقم (1892) عن عبد الله 


اکر 


بن السائب رون . 


ا 


126/5 ازا مین أي رک یح لح الا سان 


(ولا یاکل ولا يشرب في أضعاف طوافه ولا يقرأ القرآن. 


وقد قیل: لا بأس بالقراءة فيه لمن أخفاها في نفسه)(0). 
أما قوله: (ولا يأكل ولا يشرب) فلانٌ الطواف صلاة» والصلاة لا بباح فيها الأكل 


والشرب. 
قال ابن القاسے: ولا يعجبني في طوافه أن يبي ؛ لأن الطواف إنما يُفْعَل في 
المسجد. والمسجد لیس بموضع للتبايع. 


ويكره أن يطوف وهو مغطي الفمء كما كره(© أن يصلي كذلك. 

وود ين بای 

ويكره للمرأة أن تطوف منتقبة» كما يكره لها أن تصلي [ز: 378/ ب] منتقبة(». 

ويكره أن يشرب الماء؛إلا أن يضطر إلى ذلك لعطشر 5. 

قال مالك: ولا يقف مع أحد في الطواف ليحدثه» ولا بأس بالكلام فيه» ويقل من 
ذلك أفضل (6. 

قال الأميري: وإنما قال: (لا يقف مع أحد ليحدثه) فلأنَ وقوفه قطع للطواف» وليس 
يجوز له قطعه لغير علة؛ بل عليه أن يُواليهء فأمّا الكلام من غير وقوف إذا كان خفيقًا فلا 
بأس به؛ لان النبي يك قال: «إن الله جعل الطوَافُ بالَبيّتِ صلا لكنه أباح فيو الْمَنْطِقَ؛ 
فَمَنْ تَطَقَ فلا ينطق إلا بکَیْر یت 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220 و221. 

(2) قول ابن القاسم بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 423. 

(3) في (ز): (له) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) قوله: (ويكره أن يطوف وهو مغطي الفم... منتقبة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 375. 

(5) قوله: (ويكره أن يشرب الماء... ذلك لعطش) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» 
ص: 158. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 156 والنوادر والزيادات» 
لابن اس :375/2 

(7) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [33/ ب]. 
والحديث صحیح: رواه ابن حبان في صحيحه: 9/ 143 في باب دخول مكة» من كتاب الحج» برقم 


اا ف ی نھ ارلا 127/5 


واختلف في قراءة القرآن في الطواف. 

وا فاو خرس او عن العا وا راطراف 
لیس محلا لقراءة» وإن كانت القراءة أفضل الأشياء؛ ألا ترى أن القراءة لا تجوز في الركوع 
والسجود» وغيرها من الذكر أولى. 

وكذلك القراءة في الطواف» وأجازه أشهب إذا کان یخفی ولا يكثر (. 

قال الأمبري: لأنه لا يشغل بقراءته غيره. 


اختلف في ترت تیب الطواف؛ هل هو شرط فيه؟ أم ليس بشرط؟ 

فقال مالك والشافعي: هو شرط فيه» وهو أن یجعل البيت على يساره» فإن نكس 
الطواف فجعل البيت على يمينه؛ لم يجزه. 

قال أشهب: وهو كمن لم يطف. 

وقال أبو حنيفة: الترتيب من سنة الطواف لا مِنْ شرط صحته؛ فمن نكس طوافه 
وجعل البيت عن يمينه صح طوافه» ويعيده مادام بمكة» فان خرج إلى بلده؛ لزمه 
الده0©. 

ودليلنا مارُوي أن النبي يه طاف والبيت على يساره وقال: «حَُزُوا عَنّي 
مَنَاسِكَكُمْ)(5, وهذا بخلاف الرمل؛ لأنَّ الرمل إنما كان لعلة» وهذا ليس كذلك©. 


(3836). 
والطبراني في الكبير: 11/ 34) برقم (10955) كلاهما عن ابن عباس كا . 

(1) قوله: (وأجازه أشهب إذا كان يخفى ولا یکثر) بنصه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1184. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. ۱ 

(3) في (ز): (فيعيده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) قوله: (اختلف في ترتيب الطواف؛ هل هو شرط... لزمه الدم) بنحوه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 
2 والاستذكار» لابن عبد البر: 4/ 191 ما عدا قول أشهب فهو بنصّه في اختصار ابن أبي 
(بتحقيقنا): 1/ 424 والجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 3/ 184. 

(5) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(6) قوله: (ودليلنا: ما روي أن النبي... كذلك) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 185. 


ك 


128/5 ازاھ من أبي کا خی اجى مسان 


(فإن بدأ بغير الحجر الأسود؛ ألغى ما بينه وبينه» ثم عد منه وبنى على طوافه بعد ذلك 


حتى يتمه)17). 
والأصل في ذلك ما روي عن النبى بيا أنه ابتدأ من الحجر الأسود. فكذلك فعلت 
الخلفاء من بعدہ. 


وهل البداية شرط لا يصح الشوط إلا به؟ أو سنة؟ 

فقال مالك في "الموازية" فيمن بدأ بالركن اليماني: إنه إذا فرغ من طوافه أتمّ ذلك إلى 
الحجر الأسود» فإن لم يذكر ذلك حتى تطاول أو انتقض وضوؤه؛ أعاد الطواف والسعي. 
وإن خرج من مكة وتباعد؛ أجزأه أن يبعث بہدي ولا یرجعء وقاله أصبغ ©. 

فلم يجعل البداية بالحجر شرطًاء وجعله سنة تَجْبّر بالدم. 

ووجه ما نی "الموازية" قوله تعالى: ٭وليطوََايالَيت الْعَيِيقٍ 4 الآية [الحج: 29], 
وهذا قد طاف60. 

وإن طال ذلك منه بنسيان أو جهل ولم یتباعد؛ فليبن ما لم ينقض [ز: 379/أ] وضوءه. 

قال مالك: وإن ابتدأ طوافه من بين الحجر الأسود وبين الباب بالشيء اليسير؛ أجزأه 
ولا شيء عليه؛ فإن ابتداً من باب البيت [ألغى ما مشى من باب البيت] إلى الركن؛ فلا 


يعتل ںہ(. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. 

(2) قوله: (فقال مالك في "الموازية" فيمن بدأ... وقاله أصبغ) بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 
2 386. 

(3) قوله: (فلم يجعل البداية بالحجر ... قد طاف) بنصه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 240. 

(4) جملة (ألغى ما مشى من باب البيت) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من نوادر ابن أبي زيد. 

(5) قوله: (وإن طال ذلك منه بنسيان أو جهل... فلا يعتد به) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 386. 


ا ا یا سی ی ار 129/5 


وإنما قال ذلك؛ لأن الطواف في ذمته بيقين فلا يبرا منه إلا بیقین. 

آل الأبرف: ولاه ارف اعد ت اناي على تہ كما قعل ذلك 
في الصلاة» وقد قال النبي ہیا ١إِذا‏ مك أَحَدَُكُمْ في صَادَتِه فَليتَحَّ الصّوَّاتَ)(2©) وق 
07 4+ ن عَلَى الْمتِينَ)0©. 

مو وم سو سی میرف 
المفروضة أو صلی العدد المفروض لم يزد على 

قال مالك في "الموازية": ہی O‏ سی 
ذلك واسعًا©, 

قال الأمهري: وهذا من مالك استحسان والقياس أن يبني على يقينه ولا يلتفت إلى 
قول غيره كما يفعل في الصلاة(©. 

وليس يأخذ المصلي بقول غیرہ إذا أخبره إلا الإمامء فإنه يأخذ بقول المأمومين» من 
قبل أن صلاتهم واحدة. 

وقد قال مالك في الصلاة: إذا شك فيها وأخبره رجلان. أنه يرجع إلى يقينه(5» ولا 
يلتفت إلى قولهماء وكذلك يجب أن يكون في الطواف. 

والکلام في هذه المسألة كالكلام في الصلاة؛ لأن الطواف صلاة» وقد تقدّم الكلام 
على ذلك في موضعه. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 337 و(العلمية): 1/ 220. 

(2) تقدم تخريجه فيمن زاد في صلاته ساهيًا من كتاب الصلاة: 335/2. 

(3) تقدم تخريجه فيمن زاد في صلاته ساهيًا من كتاب الصلاة: 336/2. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 385 و386. 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولکن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه الباجي في المنتقى: 
3/ 533. 

(6) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 387. 


130/5 ایا مین أي کيا جى اجى ال سان 


(ولا يقطع طوافه لصلاة نافلة. 
ولا بأس أن يقطعه في الفريضة. فإذا فرغ منها؛ بنى على طوافه بعد فریضتهہ)(. 

الصلاة تنقسم أربعة أقسام: 

فريضة على الأعيان» وفريضة على الكفاية وسنة وفضيلة. 

فأما الفريضة التي على الأعيان فیجوز أن يقطع الطواف لها عند الجميع. 

قال الأمبرئئ: لأنٌ الطواف بالببت صلاة» وليس يجوز لأحد أن يصلي غير صلاة 
الإمام إذا أقيمت الصلاة؛ لان النبيى ية «نهى عن ذلك)(“. 

وهذا إذا بقي عليه أكثر الطواف. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: ولو أقيمت عليه الصلاة وقد بقي شوط أو شوطان؛ 
فلا بأس أن يتمها إلى أن تعتدل الصفوف60. 

والفرق بين أول الطواف وبين آخره ظاهر؛ لأنّهِ إذا كان في آخر الطواف أمكنه أن يتمه 
ويحصل له جميع الطواف من غير تفرقة منه» بخلاف ما إذا كان في [أول](“ الطواف فإنه 
لا يمكنه ذلك؛ لأنه إن أتم الطواف فاتته الفريضة أو أكثرها. 

قال في "الطراز": والمستحب له أن يخرج على تمام شوط) فإن خرج من غيره 
فقال ابن حبيب: إن أحب ابتدأ طوافه من الركن الأسود©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 337 و338 و(العلمية): 1/ 221. 

(2) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصه الباجي في المنتقى: 
3 05. 
ويشير للحديث الذي رواه مسلم: 1/ 493ء في باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» من کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (710) عن أبي هريرة ئ6 قال: قال رسول الله جَك: إِذَا أَقِيِمَتِ 
الصَّلَاة فلا صَلَاةَ إلا الْمكتوبة)». 

(3) قول الإمام مالك بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبن زيد: 2/ 378. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(5) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الطراز ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه القرانی في الذخيرة: 3/ 239. 

(6) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 378. 


ا انا ا نا ا 5 

يريد: ويجزئه من الموضع [ز: 379/ ب] الذي خرج منه. 

فأما الفریضة التي على الكفاية فقال مالك: لا يصلي الطائف على جنازۃ(. 

قال الأبہری: لأنه قد دخل في عمل بر وفعل للخيرء فعليه أن يأتي به على سنته 
وكماله» كما لا يجوز له أن يختار قطعه» وكما لا يجوز له أن يقطع صلاة دخل فيها دون 
أن یتمھا؛ سواء خرج إلى فعل خير أو غيره. 

واختلفَ إذا خرج لصلاة الجنازة؛ هل يبتدئ الطواف؟ أو يبني على ما مضى من 
طوافه؟ 

فقال ابن القاسم: يبتدئ. 

وقال أشهب: بل يبني» وهو قول الأكثرين. 

ووجهه أا عبادة لا يفسدها التفريق الیسیر مع الذكر فلا ينافيها في كل حال 


كالوضرء(6 
ووجه قول ابن القاسم فلأنه قطعه لفعل لم يتعين عليه وجوبه فامتنع عليه بناؤه» كما 


وأما السنة فقال أشهب في "الموازية": ومن طلع عليه الفجر وهو يطوف؛ ذ فلا يركع 

قال: وإن كان الطواف تطوعا؛ فليركع ثم يبني(4 

قال الأبري: لأن قطعه الطواف ههنا هو لعذر؛ لأن عليه أن يصلى من طريق السنة 
ركعتي الفجرء وليس هذا مثل خروجه إلى صلاة الجنازة؛ لأنه ليس عليه أن يخرج فيصلي 
على الجنازة؛ لأن غيره ينوب عنه» ولا ينوب غيره عنه في ركعتى الفجر. 

وأما النافلة فلا يخرج لها؛ بل يتمادى على طوافه ويتنفل بعد ذلك ما أراد؛ لأنه لا 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 378. 

(2) قوله: (فقال ابن القاسم: يبتدئ... بل يبني) بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 2/ 378. 
(3) قوله: (وهو قول الأكثرين... كالوضوء) بنصّه في الذخيرة» للقرافی: 3/ 239 و240. 

(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 379. 


ضر 


132/5 ابرا هين أي نیا تی التي اسان 
ضرورة تدعوه إلى ذلك؛ سواء كان الطواف الذي هو فيه فرض أو تطوع. 


(ولا بأس أن يطوف بعد إقامة الفريضة شوطً أو شوطين قبل الإحرام 


بالصلاة)00). 
قال الأبهري: لن طوافه قبل إقامة الصلاة جائز كما أن صلاته قبل الإقامة 
جائ 2(5. 
قال مالك: ولا تطوف امرأة منتقبة» ولا رجل مغطي الف. 
قال الأمهري: لأنَّ الطواف بالبيت صلاةء فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك في الطواف 
كما لا يجوز له أن يفعله في الصلاة؛ لأن ذلك مكروه. 


[السعي بين الصفا والمروة] 


(فإذا طاف وركع وخرج إلى السعي؛ ابتدأ بالصفا فيصعد على أعلاهاء ثم يكبر ويهلل 
ويدعو ہما تيسر له» ثم ينزل عنھا ماشيًا حتى يأتي بطن المسیلء فيسعى فيه حنى يخرج 
منه» ثم يمشي حتی يأتي المروة؛ فيصعد على أعلاهاء ثم يكب وبهلل» ويفعل فيها مثل 
ما فعل على الصفاء ويعدٌّ ذلك شوطاء ثم يأتي بتمام سبعة أشواط على هذه الصفة يعد 
البدأة شوطاء والرجعة شوطا. 
فإذا فرغ من سبعة أشواط؛ فقد تمّ سعيهء وذلك من الوقوف عليها أربعة على الصفاء 
وأربعة على المروة» ويبداً بالصفا ویختم [ز: 380/آ] بالمروة)“. 
أما قوله: (فإذا طاف وركع وخرج إلى السعي فليبداً بالصفا) فالأصل في البداية بها 
الكتاب والسنة والإجماع. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 338 و(العلمية): 1/ 221. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [127/ أ]. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 160ء والنوادر والزيادات» 
لابن اس زید: 2/ 375. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 338 و(العلمية): 1/ 221 و222. 


3 و 411 2 ف کچ پان پک 
للا فافتڑتئاگ 133/5 


سط 


د 


أما الكتاب فقوله تعالی: ‏ ٭ إ٥‏ الصَهَوَالمَوَة من مَعَرَلله 4 الآية [البقرة: 158] فبداً 
بالصفا وثنى بالمروة. 

وأما السنة؛ فما روي عن النبي يك أنه فعل ذلك وقال: بدا ہما ۶ الله به( . 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف في ذلك. 

واختلف هل ذلك شرط؟ أم لا؟ 

فذهب مالك والشافعي َا إلى أنه شرطء ولو بدا بالمروة قبل الصفا لم يعتد 
بذلك شوطاء واحتسب ہما بعدها. 

وقال أبو حنيفة: لیس ذلك شرطء ولو بدأ بالمروة قبل الصفا لاعتد به. 

ودليلنا قوله عليه الصلاة والسلام: فاا بدا الل بو 

قال: فأمرنا بذلك» فھذا أمرء وظاهر الأمر الوجوب. 

وهل یخرج إلى الصفا من باب مخصوص؟ 

فقال ابن القاسم: لم يكن مالك يحد في ذلك حدٌا(2؛ إلا أن أكثر الناس يستحبون 
الخروج من باب الصفا؛ لأنه أقصد إليها©. 

وأما قوله: (فیصعد على أعلاها) فهكذا رُوي عن النبي با أنه فعل ذلك(4ء وهل 
ذلك من فضيلته؟ أم من شرطه؟ 

اختلف فيه فذهب الجمهور أن الصعود من فضيلته ويجزئ دونه. 

وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يصح السعي حتى يصعد عليهما جميعا. 

ودلیلنا ماروي عن عثمان ص أنه كان يقف أسفل الصفا ولا يظهر عليهاء 
والمهاجرون والأنصار متوافرون ولا ینکر أحد منهم ذلك60©. 
(1) تقدم تخريجه في فصل في التلبیة من كتاب الحج: 502/4. 


(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 418. 
(3) قوله: (إلَّا أن أكثر الناس يستحبون... أقصد إليها) بنصّه في الذخيرة» للقرافی: 3/ 251. 


۱ کک إن لت یی ری وس شاف هه بز ار ب عر ا ويه 
(4) يشير إلى حدیث مسلم: ادا ما بدا لله يه فبدا بالصفاء فرقی عليه» حتى رای البيت فاستقبل القبلة. 
والحديث تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 


)5( قوله: (وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يصح... منهم ذلك) بنصه في الذخيرة» للقرائی: 3/ 251. 


134/5 ا هین أي وديا خی اص اسان 


وأما قوله: (ثم یکبر ويهلل ويدعو بما تيسر له) فالأصل في ذلك ماروي عن 


النبى اة أنه لما رقى على الصفا استقبل القَبْلَةَ فو خد الله وَكبَّرَه وَفَال: «لا إِلَة إلا الله 
م هت 21 و ا ا و اہ کی تو ٥‏ ۔ روس ر و ا 
وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه المُلك وَلَهُ الْحَمْدَ يُحْبِي وَبُوبت وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرًا ثم دَعَا 


وقال: مثل هَذَا تلات َرَاتِ: ٿم رل إلى 0ں 

وأما قوله: (ثم ینزل عنها ماشيًا حتى يأتي بطن المسيل فیسعی فيه حتى يخرج منه) 
فھکذا رُوي عن رسول الله ا أنه فعل ذلك17). 

قال مالك: ولا سعی على النساء(2. 


قال الأمبري: لثقله عليهن» ولأنه لا يبدو منهن ما يكره للرجال النظر إليهن معه. 

وأما قوله: (ثم يأتي تمام سبعة أشواط على هذه الصفة» يعد البدأة شوطا والرجعة 
شوطاء فإذا فرغ من سبعة أشواط فقد تم سعيه» وذلك من الوقوف عليهاء أربعة على 
الصفا وأربعة على المروة» يبدأ بالصفا ويختم بالمروة) فهذا قول مالك ) وإليه ذهب 
یں 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنَّ الشوط أن يسعى من الصفا إلى المروة ٹم 
يرجع إلى الصفا فيعدها شوطًا واحدًا. [ز: 380/ ب] 


ع 


ودليلنا ما رواه جابر كلك: أن النبي ية فعل ذلك على الصفة التي ذکرناھا(“. 


(1) يشير للحديث المتفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 158» في باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. 
من كتاب الحج» برقم (1644). 
ومسلم: 2/ 920ء في باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول في الحج؛ من كتاب 
الحج» برقم (1261) كلاهما عن ابن عمر كفك . 

(2) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 161 والنوادر والزيادات» 
لان ای زید: 2/ 378. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 161 واختصار ابن أبي 
زيد (بتحقيقنا): 1/ 421. 

(4) قوله: (وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى... التي ذكرناها) بنصّه في المنهاج شرح صحيح مسلم؛ 
للنووي: 178/8 والمجموع» للنووي: 8/ 71. 


25 :.:. ی 


وإنما قال ذلك؛ رت[ 

وقال مالك في "الموازية": وإذا ترك السعي في بطن المسيل فلا شيء عليه» وهو 

وقال أشهب في تارك الخبب في طوافه والسعي في بطن المسیل أو أحدهما: إنه يعيد 
طوافه ما كان بمكة» فإن فات أهدى20. 


(ولا يجوز تقديم السعي على الطواف. ولا تفريق أحدهما عن الآخر. 
ومن بدأ بالسعي قبل الطواف. ثم ذكر ذلك قبل فراغه من طوافه؛ أعاد السعي مرة 
أخرى» وإن لم يذكر ذلك حتى تباعد؛ أعاد الطواف والسعي جميعًا)©. 

وإنما قال: (لا يجوز تقديم السعي على الطواف) فلا السعي مرتبٌ على الطواف لا 
يصح إلا به فمن أتى بالسعي في الحج والعمرة قبل الطواف ثم أعقبه بالطواف؛ لم يجزه 
وكانت بمثابة من لم يطف0. 

أن النبي وك إنما قَعَلَه بعده» وقال: اخحُذُواعَّي متا كك5 فالمحل محل اتباع؛ 
وهو فعل الأئمة خلفًا عن سلف. 

فإن جاء بالسعي قبل الطواف» ثم ذكر ذلك عند فراغه من طوافه؛ أعاد الطواف 
والسعي جميعًا©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 338 و(العلمية): 1/ 222. 

(2) قوله: (وإذا ترك السعي... فات أهدى) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 375 و376. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 338 و(العلمية): 1/ 222 و223. ۱ 

(4) قوله: (فمن أتى بالسعي في الحج... لم يطف) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1198. 

(5) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(6) قوله: (فإن جاء بالسعي قبل الطواف... والسعي جميعًا) بنحوه في المختصر الکبیرہ لابن عبد الحكم 


(بتحقيقنا)» ص: 161 والنوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 2/ 382. 


136/5 اا هين أي کيا ى لبي السا 

قال الأبري: لأنه لا يجوز تفريق أحدهما عن الآخر؛ لأنَّ السعي إنما يكون متصلا 
الظراف. 

والأصل نی ذلك أن النبي ية سعى عقيب الطواف وقال: «خُذوا عَنّي تاسک 
وكذتك تفلت السحاتر اء رن 

فإن فرق أحدهما عن الآخر؛ فإن كان ذلك يسيرًا؛ فليبن» وإن كان كبيرًا متفاحشا؛ 
أعادهما جمیگا(2. 

وقال مالك في كتاب ابن المواز فيمن طاف ولم يسع: فإن لم يعد الطواف؛ رجوت 
أن يكون في سعة. ) 

وقال فيمن طاف وركع ثم مرض فلم يستطع السعي حتى انتصف النهار: يكره أن 
يفرق بين الطواف والسعي. 

وقال ابن القاسم: يبتدئء 63 , 

قال اللخمي: وهذا استحسان. فإن لم يفعل؛ أجزأه. 

قال مالك فيمن طاف ليلا وأخر السعي حتى أصبح: فإن كان بطهر واحدٍ؛ أجزأه. 
وإن كان قد انتقض وضوؤه فبئس ما صنع» وليعد الطواف والسعي والحلاق ثانية إن كان 

ران شرع موتك عدر ا اڈ 
وسل ابن القاسم عمّن صلّی على جنازة أو اشترى أو باع أو جلس يتحدث في 


(1) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من کتاب الحج: 491/4. 

(2) قوله: (فإن فرّق أحدهما عن الآخر... أعادهما جميعًا) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 
1/ 369. 

(3) قوله: (وقال مالك في كتاب ابن المواز فيمن طاف... ابن القاسم: يبتدئ) بنصّه في النوادر والزیادات: 
لابن أبي زيد: 2/ 382 و383. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1191. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 383. 


02207 5 
أضعاف سعيه أيبني [على] قول مالك؟ أم يستأنف؟ 

قال: ES‏ 1 / أا يتحدث (02), 

قال الأبہري: لن سعيه يجب أن يكون متصلا بعضه ببعض؛ فليس ينبغي له أن يقطع 
اتصاله بحديث أو غيره» وكثرة الحديث تكره في الطواف والسعي؛ لأن ذلك عمل من غير 

فإن فعل فلا أدري ما قول مالك فيه» ولكن أرى إن كان خفيقًا لم يتطاول أن يبني» 
بخلاف الطائف. 

قال ابن حبيب: وإن کثر؛ ابتدأ سعيه ولا يبني. 

قال بعض أصحابنا: وظاهر قول ابن حبيب أنه يبتدئ السعي فقط» وعلى ما 
ذک (3) ان ا ا يبتدئ الطواف والسعي. 

قال ابن القاسم: پوس سس سحم نم الصفا 
والمروة؟ قال: يذهب یتوضأً ثم يرجع فيبني» ولا يستأنف57) 

قال مالك: ومن سعی قبل أن يركع؛ فليركع ثم يعيد السعي6. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ ليأتي بالسعي على سنته» وسنته أن يكون بعده الطواف. 
وركعتي الطواف على ما ذكرناه. 


(1) ما بين المعكوفتين يقابله بياض في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أدرجنا بينهما ما يستقيم 
به السياق. 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 271. 

(3) عبارة (وعلى ما ذكر) يقابلها في (ز): (وذكر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في جامع ابن يونس. 

(4) قوله: (قال ابن حبيب: وإن كثر... الطواف والسعي) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 204. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 410. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 160. 


138/5 


(ومن ترك من سعيه أو طوافه شوطًا واحدًا أو أكثر؛ لم يجزه» وإن لم يذكر ذلك حتى 
رجع إلى بلده؛ عاد على بقية إحرامه وطاف وسعی» وإن کان وطى؛ اعتمر وأهدى. وإن 
لم يكن وطى؛ أهدى هديا وطاف وسعى)(1). 

والأصل في ذلك ما رٌوي عن النبي ية أنه طاف بالبيت سبعة أشواط ©» وذلك 
مجمع عليهء ولا فرق بين مفروضه ومسنونه وتطوعه. 

إذا ثبت هذا فالمشهور من المذهب وجوب الجميع» ولا يجوز أن يقتصر على 
بعض ذلك. 

قال مالك: ومن ذكر شوطًا من طوافه فلیرجع له من بلده» وكذلك من السعي. 

قال ابن المواز: وإلى هذا رجع ابن القاسم بعد أن كان يخفف الشوط 
والشوطيه60. 

المشهور وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل [أَنَّ الجميع واجب]. 

وقال أبو حنيفة: إذا طاف أربع طوفات؛ فإن كان بمكة لزمه الإتمام» وإن خرج جِبَرَہ 
بالده0©. 


س عت 5 ے‫ 5 25 ر ت سه 
ودليلنا: ما روي عن النبي ويه أنه طاف سبعا وقال: «(خذواعني مَناسکک )5 . 


(1( التفريع (الغرب): 1/ 8 و339 و(العلمية): 1 3. 

(3) قوله: (قال مالك: ومن ذكر شوطًا... الشوط والشوطین) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 385. 

(4) عبارة (أنَّ الجمیع واجب) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ها من ذخيرة 
القرافي. 

رو قوله: (المشهور وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل... جيره بالدم) بنحوہ في الذخيرة» للقرائی: 3 242. 

)6( تقدم تخريجه 2 باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 4. 


5 892907 

إذا ثبت أن الكل واجب في الطواف؛ فهل ذلك واجب فی السعي؟ 

فالمشهور من المذهب أنه واجب» ومن تركه أو ترك شوطًا منه؛ لم يجزه حجه ولا 
عمرته» وعليه أن يأتي به؛ لأنه لا یتحلل من إحرامه إلا بفعله؛ لأنَّ السعي من أركانه؛ ولا 
يتم الإحرام دونه» ولو لم يذكر ذلك حتى عاد إلى بلده؛ فليرجع على بقية إحرامه لابسّا 
اطم ا ایر تاداضت و ت ج 
لذ العووة لذ ل ع يلاله ا ا 

فإذا أتى مكة طاف؛ لن السعي لا یتم ز: 381/ ب] إلا بالطواف» ثم يسعى فيتم تحلله 
من الحج» ولا حلاق عليه؛ لأنه حلق بمنى» ثم خرج إلى الحل فیعتمر إن كان وطى؛ لأن 
العمرة لا بد فيها من الحلء ويدخل ملبیّا فيطوف ويسعى. 

واختلف هل يجزئه هدي واحد عن تفريقه وفساده؟ أم لا؟ 

فقال أشهب: يهدي هديين هديا في عمرته للوطءء وهديًا للتفرقة. 

وقال ابن القاسم: في ذلك كله هدي واحر(. 

والأول أقيس؟؛ لأنہما هديان © وجبا لشيئين مختلفين: 

أحدهما: لسبب الوقت؛ إذ يجب إيقاع أركان الحج في أشهره. فإذا أخرجها عن 
وقتها المشروع كان عليه الدم. 

ورأى ابن القاسم ذلك يرجع إلى الإخلال بصفة من صفات السعي أو الطواف. 
فكان خفيمًا كترك الرمل. 

وقد يسجد في الصلاة لسهو مخصوص ويدخل في ذلك غيره. 

وذكر القاضي إسماعيل عن مالك فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة حتى تباعد 
وتطاول وأصاب النساء أنه يهدي ويجزئه(6؛ لأنه نسك مخصوص بالحرم لا يتعلق 


(1) قوله: (فقال أشهب: يهدي هديين... هدي واحد) بنصه في النوادر والزیادات: لابن أبى زيد: 2/ 387. 

(2) في (ز): (هديًا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وذكر القاضي إسماعيل عن مالك... يهدي ويجزئه) بنصّه في التبصرةء للخمي (بتحقیقنا): 
3 8. 


5 ا ا اي ريا جو الع اسان 
بالبيت فناب عنه الدمء كالوقوف بالمزدلفة. 

وإن رجع إلى بلده ولم یکن وطء؛ فلا عمرة عليه. 

واختلف هل يستحب له الهدي؟ أم لا؟ 

فقال مالك في "الموازية": ومن جهل فلم يسع حتى رجع إلى بلده؛ فلي رجع متى ما 
ذكر على ما بقي من إحرامه حتى يطوف ويسعى. 

قال عنه ابن وهب: وأحب إلي أن يهدي(. 

قال الأبري: لتأخير ذلك عن وقته. 

والأحسن أن يراعي الوقت» فإن كان رجوعه قبل أشهر الحج فهو خفيف كما لو خر 
الطواف والسعي إلى ذلك الوقت» وإن خرج الوقت فعليه الدم وذلك كفوات الوقت. 


[ فيمن ترك طواف القدوم ] 


(ومن قدم مكة مُراهقاء فترك الطواف والسعي عامدًا حتى خرج إلى منى؛ فلا شيء 
عليه وليسع مع طواف الإفاضة ويجزئه. 
وإن لم يكن مراهقاء وترك الطواف والسعي عامدًّاء حتى خرج إلى منى؛ فليطف ولیسع 
إذا رجع منهاء وليهد هديًا. 

وإن ترك الطواف [والسعي ]© ناسيًا والوقت واسع؛ فلا دم عليه عند ابن القاسم. 
والقياس عندي أن يلزمه الدم بخلاف المرامق, وكذلك قال الشيخ أبو بكر 
الأبهري)60. 
اعلم أن من قدم مكة لا يخلو إما أن يكون مراهقاء أو غير مراهق. 

فإن كان مراهقا وهو مفرد بالحج أو قارن وخاف إن هو طاف بالبيت أن يفوته الحج؛ 


(1) قوله: (فقال مالك في "الموازية": ومن جهل... أن يهدي) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 386. 

(2) كلمة (والسعي) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 339 و(العلمية): 1/ 223. 


مب أن | ANNA‏ وم لماج تخي ڈیا اک 
ان اف ا ا2 141/5 

والأصل في ذلك ما روي عن مالك أنه قال: بلغنی أن بعض الصحابة كانوا يأتون إلى 
مكة مراهقين» فينفذون لحجهم ولا يطوفون [ز: 1/382] ولا یسعون حتى يرجعواء 
فيطوفون ويسعون وینصرفون» ويجتزئون17) بذلك لدخولهم وإفاضتهم ووداعهه©. 

وإن كان غير مراهق؛ لم ينبغ له تركه؛ لقول النبي ية والصحابة. 

ثم لا يخلو تركه إِمّا أن يكون على وجه العمد أو على وجه النسيان» فإن کان على 
وجه العمد فليطف وليسع إذا رجع من منى. 

واختلف هل عليه في ذلك دم؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: عليه الدم» ورای أن تقدمة الطواف قبل الوقوف سنة من سنن 
الحج المؤكدة؛ لفعل النبي و وأمره به. 

وقال أشهب: لا دم عليه0©» ورأى أن ذلك مندوبّ إليه؛ لأن أصحاب النبي َء لما 
حلوا من العمرة أحرموا بالحج من مكة؛ فلو كان الطواف مؤكذدًا لأمَرّهم النبي كك أن 
يخرجوا [إلى ]© التنعیم فيحرموا ثم يدخلوا فيطوفوا. 

- و ۱ ع 

واختلف إذا تركه على وجه النسيان هل عليه دم؟ ام لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا دم عليه» ورأى أن النسيان عذرٌ یسقط الدم كعذر المراهق. 

ووجه ما ذهب إليه ابن الجلاب وأبو بكر الأسبري هو أن النسیان للطواف يستند إلى 
نوع تفريطه»ء ولا یکاد يخفى ذلك عن القادم» بخلاف المراهق فإنه لا يقدر على أن 
يطوف؛ إذ لو اشتغل بالطواف فاته الحج. 


(1) في (المدونة) وغيرها: الويجزتهم). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 405. 

(3) قول أشهب بنصّه في اختصار ابن أبي زيد: 1/ 430. 
(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 


م 


142/5 انا هين أي رَدرَا ى اجى اسان 


من ھی 
فإن طاف وسعى قبل خروجه إلى منی؛ [فليعد ذلك إذا رجع منهاء فإن لم يفعل حتی 


رجع إلى بلاده]؛ فليهد ھدیا)(9. 


أما قوله: (فلا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من منى) فالأصل في ذلك ما رُوي 
عن ابن عمر ك أنه كان إذا أهل بالحج من مكة أحُر الطواف والسعي حتی يرجع من 
منی. 

وكذلك أصحاب النبي وك لما أحرموا بالحج من مكة؛ لأن السعي لما كان من 
اعد ایا لرل ت لله نيطو ف العف دن ا ا ا نا 

قال مالك: وكذلك [ز: 382/ ب] کان أصحاب رسول الله َيه يفعلون. 


فإذا طاف وسعی قبل خرو جه إلى منی؛ لم يجزه سعيه؛ لأنَّه أوقعه عقيب طواف 


(1) جملة (فليعد ذلك إذا... إلى بلادہ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من تفريع ابن الجلاب. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 339 و(العلمية): 1/ 223 و224. 

(3) قوله: (عن ابن عمر ص : أنه كان... واجب) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 497. 

(4) عبارة (الإحرام من الحل) يقابلها في (ز): (المحرم الحل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 


۱90027 143/5 
ليس بواجب ولا سنة» وليعد ذلك إذا رجع من منی ليأتي به عقیب طواف واجب. فإن لم 
يفعل حتی خرج إلى بلده فليهرق دمًا. 

قال الأمبري: لتقديمه الطواف قبل وقته» وتركه الاختيار في ذلك وحجه جائز. 

قال ابن يونس: وذلك أيسر شأنه(0). 

وذكر ابن المنذر أن تعجيل الطواف والسعي لمن أحرم بمكة مختلف فيه» فذكر عن 
مالك نحو ما تقدّم عنه [أنه] © إذا طاف وسعی قبل خروجه إلى عرفات؛ فعليه أن يعيد إذا 
رجع» فان رجع إلى بلده قبل أن يعيد فعليه دم. 

قال: وكان عطاء والشافعي يقولان: إن طاف قبل خروجه أجزأه [غير أن عطاء قال: 
تأخيره أفضل](9 وقد فَحَلّ ذلك ابن الزبير» أحرم لما أهلّ هلال ذي الحجة وطاف 
وسعى وخرج. 

وأجاز ذلك القاسم بن محمد(“. 


| طواف المحرم ] 


إفاضته. 


وإنما قال ذلك؛ لأن الطواف كالصلاة» فكما يجوز للمرء أن يتطوع بالصلاة فكذلك 
يجوز له أن يتطوع بالطواف. 


)1( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 169. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(3) جملة (غير أن عطاء قال: تأخيره أفضل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا 
بها من إشراف ابن المنذر. 

(4) الإشراف. لابن المنذر: 3/ 367. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 339 و(العلمية): 1/ 224. 


144/5 920 ناي رک5 ای لبي مسان 


الطواف بعد العصروالصبح] 
(ولا ناشن أن يطوف بعد العصر وبعد الصبح)(1). 


واأعراق سو سور سرد شی تب سس وت 
لكا قدي رھ نے امس و کسی اناغ يناي کرت شب 
رکعتی. (2. 

إلا أن لا ينبغي لأحدٍ أن يطوف في هذين الوقتين إلا لحاجة تدعوه للطواف في ذلك 
الوقت؛ لأنَّ مِن سنة الطواف أن یؤتّی عقيبه بركعتين» وكذلك فعل النبي ا(8 . 

9 |۷۷۶ ۷ُ٣ ا‎ 


الصبح لم یقدر أن يصلي عقیب طوافه رکعتین؛ لأنه وقت منهي عن الصلاة فيه» فلا ينبغي 
أن يقدم على الطواف في ذلك الوقت إلا إذا دعته حاجة إليه» وذلك بأن يريد 
تعجيل 7 الخروج إلى أهله وشبه ذلك» فيجوز أن يطوف عند الكافة ويؤخر الركوع. 

يؤيد ما قلناه ما رواه [مالك]57) عن أبي الزبير المكي أنه قال: لقد رأيت البيت يخلو 
بعد الصلاة - يعني صلاة الصبح- وبعد صلاة العصرء ما يطوف به أحد©. 


يركع. 


ولا بأس أن يركع [ز: 1/383] إذا غربت الشمس قبل صلاة المغرب. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 339 و(العلمية): 1/ 224. 

(2) الموطأء للإمام مالك: 3/ 538. 

(3) تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 132/5. 

(4) في (ز): (عجل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) ما بين المعكوفتين يقابله بياض في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من موطاً 
مالك. 

(6) الموطأء للإمام مالك: 3/ 538. 


کاو لا اف ی نن ا 145/5 
ولا بأس أن يركع بعدها وقبل أن يتنفل» وتقدیم المغرب على ركوع الطواف أحبّ 
إلينا)0). 

أما قوله: (ومن طاف في أحد هذين الوقتین فليؤخر الركوع حتی تطلع الشمس أو 
تغرب) فالأصل في ذلك ما رُوِيَ عن عمر بن الخطاب ي أنّه طاف بعد صلاة ة الصبح 
وأخر ركوعه إلى أن طلعت الشمس©. 

قال الأميري: ولأن النبي يك نہی عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد 
الصبح حتى تطلع الشمس ”© فوّجَبَ لعموم هذا النهي ألا يصلي أحد صلاة طواف ولا 
غيره في هذين الوقتين؛ إلا ما قامت الدلالة على جواز قضائه من فريضة تَرَكّها. 

فإن قیل: فقد قال ا: يا بي عَبْد مَتَاف لَاتَمْبَعُنَ أَحَرًا طَافَ بِهَدًَا لبت 
وَصَلَّى 4. 

قيل له: معنى ذلك مَنْ صلَّى في وقتٍ يجوز مما به النبي وك أنه وقت للصلاة دون 
ما مى عنه» وإنما أراد وَكِةِ: لا تحجزوا فيما بين الناس وبين الطواف بالبيت كما كانت 
الجاهلية تفعل؛ لأنها كانت تغلب على البيت فتَمْنع منه مَنْ شاءت وتأذّن لمَنْ شاءت. 

قال مالك في "الموازية": ومن طاف للإفاضة بعد الصبح فأحب إلينا أن لا ينصرف 
حتى يركع الركعتين في المسجد أو بمكة. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 339 و(العلمية): 1/ 224. 

(2) رواه مالك في موطئه: 3/ 538 في باب الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء في الطواف» من کتاب الحج» 
برقم (1359). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 5/ 62ء برقم (9008) كلاهما عن عمر ذََنَهُ. 

(3) تقدم تخريجه في وقت خسوف الشمس من كتاب الصلاة: 178/2. 

(4) صحیح: رواه الترمذي: 3/ 4211 نی باب ما جاء في الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح لمن يطوف» من 
أبواب الحج» برقم (868). 
والنسائي: 5/ 223 في باب إباحة الطواف في كل الأوقات» من كتاب مناسك الحج. برقم (2924) 
كلاهماعن جبير بن مطعم لُگ وهذا لفظ للنسائي. 


146/5 ا رین أبي دک تَا تی اتی ال سان 

قال مالك وين اھر ال كين بعد المضر؛ فليضلهها يعد افیصلی الطرب0: لان 
الاشتغال بالفرض أولى» ولانٌ المغرب لها وقت واحد في مشهور المذهب» فاشتغاله 
بركعتي الطواف إخراج لها عن وقتهاء وإن ركعهما قبل أن يصلي المغرب أو بعد 
العرت آئ آم لان ذلك رت يخر ر فة اا له 
(ولا يطوف الطائف بعد العصر أو الصبح إلا أسبوعًا واحدًا. 
ويُكْره أن يطوف المرء أسابيع ویؤخر ركوعها حتى يركعها في موضع واحد(؟, وليركع 
عقیب كل أسبوع ركعتين)07. 

أما قوله: (ولا يطوف الطائف بعد العصر أو الصبح إلا أسبوعًا واحدًا) فالأصل في 
ذلك ما رُويَ عن عمر بن الخطاب ؤَكَهُ "أنه طاف بعد الصبح» فلما قضى طوافه نظر فلم 
ير الشمس» فركب حتى أناخ بذي طوی» فركع ركعتين"(4. 

وأما قوله: (ويكره أن يطوف المرء أسابيع وبؤخُر ركوعها) فإنما قال ذلك؛ لأنَّ 
السنة اتصال الطواف بالركوع» يدل على ذلك فعل النبي وه ولأنَ الركوع من نسك 
الطواف» فيجري منه مجرى الجزاءء فلا يجوز أن يقطع بينه وبينه بطواف آخر. 

فإن فعل وطاف [ز: 383/ ب] فلا یخلو إما أن يكون ناسيًا أوعامدًاء فإن كان ناسيًا 
فليقطع متى ذكر ويركع للأول» فإن لم يذكر حتی فرغ من طوافه الثاني فقال ابن القاسم: 
يركع لكل أسبوع رکعتین؛ لاله أمرٌ قد اختلف فيه(6©. 

قال بعض الفقهاء: وهذا بين فان الطواف في حكم الصلاة» وهو لو طاف ثم صِلَّى 


(1) قوله: (ومن طاف للإفاضة بعد... يصلي المغرب) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 384. 

(2) في (ز): (آخر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 339 و(العلمية): 1/ 224. 

(4) رواه مالك في موطئه: 3/ 538) نی باب الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء في الطواف» من کتاب الحج» 
برقم (1359). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 62/5 برقم (9008) كلاهما عن عمر وََنَهُ. 

(5) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 269. 


انا اف ی نے ری 17/5 
المكتوبة» ثم ذكر الركوع» ثم ركع لطوافه فسد" الجميع» وكذلك إن ذكر بعد أن طاف. 

وإن کان عامدًا؛ فذكر بعض أصحابنا آنه( يتخرّج على اشتراط الموالاة(©. 

قال: فإن قلنا ذلك التفريق لا يفسد؛ ركع للاول والثاني» وإن قلنا: إنه يفسد؛ ركع 
للأول» والوجه صحة الاثنين؛ لآنه يجوز الطواف بعد العصرء ویؤخر الركوع إلى الغروب 
ويفعل بعد صلاة المغرب ويصح طوافه. 

وكذلك من طاف للقدوم ونسي الركوع ثم حم وطاف للإفاضة وخرج لأهله أن 
طوافه الأول صحيح, ويركع في بلده ويهديء ولو فسد طوافه لما أحرمناه سعيه. 


) [ وجوب الطهارة للطواف] 


| (ولا يجوز الطواف بالبيت إلا على طهارة. 


| ومن طاف على غير طهارة؛ لم يجزه طوافه وعليه الإعادة. 
فإن ترك الإعادة حتى رجع إلى بلده؛ فعليه الإعادة حتی يأتيَ بطوافه الواجب)0. 
اختلف في الطواف هل يشترط فيه طهارة؟ أم لا؟ 
فقال مالك: يشترط فيه الطهارة» فإن طاف جنبًا أو على غير وضوء؛ لم يجزه» وهو 
بمنزلة من لم يطف» وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: لا يشترط ذلك» وإذا طاف جنبًا أو محدثًا؛ صح طوافه(5. 
ودليلنا قوله عَاو: (الطوَافُ بالْٔیّتٍ صَلاة) خرجه ۴۳۵ 


(1) في (ز): (عند) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(2) في (ز): (أن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (یتخرج على اشتراط الموالاة) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 243. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 340 و(العلمية): 1/ 224 و225. 

(5) قوله: (فقال مالك: يشترط فيه الطهارة... صح طوافه) بنصّه في الرسالة» لعبد الوهاب: 2/ 142 و143 
والمنتقى» للباجي: 3/ 504. 

(6) صحيح» رواه الترمذي: 3/ 284ء في باب ما جاء في الكلام في الطواف, من أبواب الحج» برقم (960). 
والنسائي: 5/ 2222 في باب إباحة الكلام في الطواف» من كتاب مناسك الحج» برقم (2922) كلاهماعن 
ابن عباس ا وهذا لفظ النسائي. 


148/5 انا دنن يردي الع اسان 
وقد قال النبي بلا لعائشة د لما حاضت: «افْعَلِي مَا بَنعَلُ الحَاجٌ غَْرَ أن ل 
َطُونِي بِلْبيْتِ حَتّی تَطْهُرِي)210» ولو صح منها الطواف؛ لأباحه لها في هذه الحالة. 
وروي عن صفية يفا أما حاضت: فذكر ذلك لرسول الله لاف فقال: > د 
هي َالُوا: ته قد طَافَتْء قَالَ: ككف 


(ومن ابتدأ الطواف بطهارة ثم أحدث فى أضعاف طوافه قاصدًا أو غير قاصد؛ انتقض 


۱ طوافه وتطھں وابتدأه من أوله)00. 
اختلف فيمن أحدث في أضعاف طوافه هل يجوز له أن یتوضأً ويبني؟ أم يجب عليه 


أن ہتدءع؟ 


فالمذهب أنه يبتدئ» وسواء في ذلك أحدث غلبة أو اختیارا(“. 

وقال الشافعی: إن أحدث غلبة توضّأ وبنى» وإن أحدث قاصدًا من غير غلبة ابتداً. 

فوجه ما قلناه أنما عبادة من شرطها [ز: 384/أ] الطهارة فأبطلها الحدث بکل حال 
قياسًا على الصلاة. 

قال الأبيري: ولأنَّ الطواف بالبيت صلاة» فكما لا يجوز للإنسان أن يصلي على غير 
طهارة فكذلك لا يجوز له أن يطوف على غير طهارة» ويستأنف الطواف؛ لأنه لا يجوز أن 
يتخلل طوافه وقت يكون فيه على غير طهارة؛ كالصلاة(6. 

۶)9 ۷۹ سی ذلك عه ان اء ك 


(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 1/ 68ء في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» من 
كتاب الحيض» برقم (305). 
ومسلم: 2/ 873ء في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه» من كتاب الحج» برقم (1211) كلاهما عن 
عائشة سا . 

(2) تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 118/5. 

(3) التفریع (الغرب): 1/ 340 و(العلمية): 1/ 225. 

(4) قوله: (فالمذهب أنه يبتدئ... أو اختيارًا) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 3/ 249. 

(5) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [30/ أ]. 


ااا اف ری ق ارا 149/5 
النافلة؛ لاله لم يجز قطع ذلكء وإنما حدث غلبه. 

قال الأمهري: وإنما قال ذلك؛ لتتصل الركعتان بالطواف» والطواف بالبيت صلاة» 
راس ملسا ن کر وطيارة وص عض ه عضن ولا سرز أن 
يكونا بغير طهارة ولا أن يقطع ما بينهما في الفعل. 


[الخروج إلى منى وعرفة] 


(ویخرج المَكيون» ومن كان بمكة من غير أهلها إلى منى من يوم التروية ضحًی ثم 

یقیمون بمنى يومهم وليلتهم» ثم يغدون منها إلى عرفة يوم عرفة. 

فإن أقاموا بمكة حتى غدوا منها إلى عرفة؛ فلا شيء عليهم» والاختيار ما ذكرناه. 

فإذا آتوا عرفة؛ أقاموا بها حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس؛ خطب الإمام 

وعلّمهم الوقوف بعرفة والدفع من عرفة إلى المزدلفة» فإذا فرغ من خطبته؛ صلى الظهر 

والعصر وجمع بينهما بأذانين وإقامتين. 

وقد قيل: بأذان واحد وإقامتين. وقد قيل: بإقامتين بلا أذان» فإذافرغ من صلاته؛ دفع 

إلى الموقف بعرفة» فوقف به حتى تغرب الشمس)!1). 
أما قوله: (ويخرج المكيون ومن كان بمكة من غير أهلها إلى منى يوم التروية ضحى) 

فالأصل في ذلك ما رُوِيَ عن جابر بن عبد الله د نه قال: "لما كَانَيَوْمُ التَرْويَةِ رَكِبَ 

رول الله ولا إلى منى والناس معه فَصَلَى بها الظَهْرَ وَالْعَصْرٌ وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ والصبح» 

یہ مُکٹ قلیلا ختی 40 طلعت | لشمُسء ثم سار والناس معه إلى عرفات "(2. 


ولا يحب لأحدٍ أن یمر من غير طريق المَأَزْمَين60. 


010( التفريع (الغرب): 1/ 340 و341 و(العلمية): 1/ 225 و226. 

(2) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(3) عياض : المَأَزْمَينَ» مهموز مکسور الزاي مفتوح الميمين مثنى» قال ابن سفيان: هما جبلا مكة وليسا من 
المزدلفة.اه. من التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2/ 712. 
(ہتحقیقنا)ء ص : 162. 


150/5 انا یھنن بي ہدیا خی لصي امسا 


سے ءاجه 


قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأن النبي ول حرج إلى منى يوم التروية» وإلى عرفة 
يوم عرفة» ومر على المَأَزْمَين فوجب الاقتداء به؛ لقوله تعالى: وغوه لڪ 
تَمُتَدُوركت * [الأعراف: 158]ء ولقوله گلا : (اخذوا ع مَتَاسكَکْ ١۷‏ 
تهتدوردت 14 عراف: ]» ولقو 5 (خدوا عني سکم 1 

وأما قوله: (وإن أقاموا بمكة حتى غدوا منها إلى عرفات؛ فلا شيء عليهم» والاختيار 
ما ذكرناه). 

قوله: (فلا شيء عليهم) هذا مذهب الجمھوں إلا أنه يكره لهم ذلك؛ لأنه [ز: 
4 ب] خلاف ما فَعَلّه النبي يك وإنما قال: (لا شيء عليهم) لأن المبيت بمنى ليلة 
عرفة ليس بنسك» وإنما هو للاستراحة؛ بخلاف المبيت بمنى ليالى منی» فإن المبيت ہا 
سنةء فكان واجبًا يتعلق بالدم تركه. 

وأما قوله: (فإذا أتوا عرفة أقاموا ہا حتى تزول الشمس» فإذا زالت الشمس خطب 
الإمام وعلمهم الوقوف والدفع من عرفة إلى المزدلفة) فهكذا فعل النبي كَكل. 


٥ 5 
انتصح . ۹٢۱ج ابه‎ 
٠ 


وني حديث جابر بن عبد الله كَلكُهَا: "ثم سار الناس معه إلى عرفات: فَوَجَدَ القبَّةَ قد 


کر سے کس 


صُرِبَتْ لَه [بتورَّة]20) فَنَرَلَ باء حَنَى إِذَا زَاعَتٍ الشّمْسٌ أَمَر بِالْقَصٰوَاءء مَرَحِلَتْ لَه فَأَتّى 
عل ری ا 

أما قوله: (فإذا فرغ من خطبته صلَّى الظهر والعصر وجمع بينهما بأذانين وإقامتين) آم 
الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام عند الزوال فهو قول الكافةء وكذلك فعل النبي و 

قال ابن القاسم: ولا يجهر بالقراءة©. 


قال مالك: وإن وافق يوم جمعة0©. 


(1) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(2) كلمة (بتورَة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بها من صحیح مسلم. 

(3) تقدم تخريجه في فصل التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(4) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 136. 

(5) قول الإمام مالك بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 209 والاستذکارہ لابن عبد البر: 4/ 329. 


کر انا لیا ی ری ی ار 5 

لأنہا صلاة ظهر قصرت لأجل السفر(. 

واختلف في الأذان والإقامة على ثلاثة أقوال» وقد تقدّم الكلام على ذلك في کتاب 
الصلاة في باب الجمع بين الصلاتين. 

وأما قوله: (فإذا فرغ من صلاته دفع إلى الموقف بعرفة فوقف به حتى تغرب 
الشمس) فهكذا فَعَلَ النبي لا في حديث جابر ا . 

قال مالك: ولا جمعة بعرفة» ولا في أيام التشريق» ولا يوم التروية6 

قال الأميري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الناس في هذه المواضع مسافرون©». 

الاك ولا و د 

قال الأمهري: ولان النبي بيا لم يصلٌّ في يوم النحر صلاة العيدء فوجب اتباعه عليه 
الصلاة والسلام» ولأنهم مسافرون: ولا جمعة ولا صلاة عيد على مسافر(“. 


[ الوقوف بعرفة ] 


(وعر فة كلا موقتف الارطو غ نة انه کو الوقوق فاا ال عو نات 
يكره الوقوف به]7 فِمَنْ وقف به؛ أجزأه موقفه. وقد توقف مالك وابن عبد الحكم 


فيه. 


ہی 


(1) قوله: (لأنها صلاة ظهر قصرت لأجل السفر) بنصّه في مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [106/ أ]. 

(2) انظر النص المحقق: 151/5. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 487. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [106/ أ]. 

(5) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 163. 

(6) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [106/ أ]. 

(7) جملة (فأما المسجد فإنه يكره الوقوف به) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من طبعتي التفريع. 
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152/5 ا رین أي کیا تی اتی اسان 


وقال أصبغ : لا يحزئه. ورآه من بط (1) عرنة [وهو الوادى الذى بای المسحد](“الذی 
يصلي فيه الإمام ونحوه)(. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى اة أنه قال: (عَرَفَةٌ كُلَهَا مَوْقِفف وَارْتَيْمُواعَنْ 
م عر تة )(4. 


وقال في "الطراز": واتفق الجميع على [أن]© من وقف بوادي عرنة لا يجزئه» وأنه 
ليس من عرفة. 
الحلء وبطن عرنة الذي أمر النبیٔ ية بالارتفاع عنه هو بطن الوادي الذي فيه مسجد 
عرفة(8) 

واختلف فيمن وقف بمسجد عرفة فقال مالك في كتاب ابن المواز: لم يُصِبْ من 


(1) جملة (وقد توقف مالك وابن عبد الحكم... من بطن) يقابلها في (ز): (وبطن) وقد انفردت بهذا الموضع 
من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(2) جملة (وهو الوادي الذي يلي المسجد) يقابلها في (ز): (هو المسجد) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 226 و227. 

(4) صحيح» رواه مالك بلاغًا في موطتئه: 3/ 569 في باب الوقوف بعرفة والمزدلفة» من كتاب الحج؛ برقم 
(396). 
وابن ماجة: 2/ 1002ء في باب الموقف بعرفة» من كتاب المناسك» برقم (3012) كلاهما عن جابر بن 
عبد الله وها . 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(6) في (ز): (لا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(7) كلمتا(عرنة الذي) يقابلهما في (ز) التي انفردت مبذا الموضع من الكتاب: (عرنة هو الذي). 

(8) جملة (الذي أمر النبي يَلكِِ... مسجد عرفة) يقابلها في (ز): (وادي عرفة) وقد انفردت بہذا الموضع من 
الکتاب؛ وما أثبتناه في نوادر ابن أبي زيد وجامع ابن يونس. 
قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 393 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3. 


1001+ ء۷۱۲۰۱ 153/5 
قيل له: فإن فعل حتى دفع؟ [ز: 1/385] 
قال: لا أدري. 
وقال أصبغ: لا حج له» ورآه من بطن عرنة!© 
وني كتاب ابن مزين أنه یجزئەا*ء واختارہ ابن المواز. 
ويقال: إن حائط مسجد عرفة القبلي على حدٌ بطن عرنة» فلو سقط ما سقط إلا 
3(4 


واستحب مالك أن يقف راکبًا كما فعل النبي با ولأنّه أعون له على الدعاء(5. 

قال مالك: وأا الماشي فأحب إلى أن يدعو قائمّاء فإذا عيي جلس (6. 

قال الأبيري: لأن ذلك كله مباح» وإن كان الاختیار الركوب؛ للعلة التي ذكرناها. 

ولا تزال كذلك مستقبل الكعبة بالخشوع والتواضع والتذلل وكثرة الدعاء والتهليل 
والتكبير والصلاة على النبي اَل والاستغفار إلى أن تغرب الشمس<. 


(وليس لموضع من عرفة فضيلة على غيره. 
والاختیار الوقوف مع الناس» ويكره الوقوف على جبال عرفة)©. 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي ييا أنه قال: «عَرَفَةٌ كلها مَوْقِفء وَارْتَفِعُواعَنْ 
بَطن عَرَنََاء ولم يفضل موضعًا منها على موضع. 


(1) قوله: (لم يَصِبٌ من وقف بمسجد عرفة... بطن عرنة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 394. 

(2) قوله: (وفي كتاب ابن مزين أنه يجزئه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1208. 

(3) قوله: (ويقال: إن حائط... فيه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 501. 

(4) الموطأء للإمام مالك: 3/ 572 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 393. 

(5) قوله: (ولأنه أعون له على الدعاء) بنصّه في الذخيرةء للقرانی: 3/ 257. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 393. 

(7) قوله: (ولا تزال كذلك مستقبل الكعبة... تغرب الشمس) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 227. 


154/5 ناهين أي کا نی لبحب ال سان 
قال ابن الجأاب: (والاختیار: الوقوف مع الناس). 
وهكذا ذكر مالك في "مختصر ابن عبد الحكم الكبير"» فقال: ولا يجب الوقوف 
على جبال عرفة» ولکن یقف حيث يقف الناس» ولا یقف أحد في منزله» ولكن يلحق 


الثاني (2) 
قال الأببري: وإنما قال ذلك؛ ليقف حيث وقف النبي ياء والناس معه» ولايقف في 
غيره لقتذی بفعله 27 


قال اللخمي: والمستحب أن ينزل الناس من عرفة بنمرة؛ لحديث جابر ص أنه 
قال: «أمر النبي ية بقبة من شعر فضربت بنمرة ونزل بھا) أخرجه مسلم(۹. 

ولحي و ا یہ کی و اب کت 
إلى وكل ذلك جائز لكاسيه ام ل الله لله لا قال: (عر رة كلها تق . 

قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا أحب لأحدٍ أن يقف على جبال عرفة» ولكن مع 


الناس» ومن تآخر عنهم ووقف دونهم؟ أجزأه60. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن جابر ص أنه قال: لَه َل رسول الله يار اققا بعرفة 
حَتَى عَرَبّتِ الشمْسُء وَذَكَبَتِ الصّفْرَةٌ وغَاب الْقَرص». 
إذا ثبت هذا فعلى من أتى عرفة حاجًا أن يقف إلى الغروب ولا يدفع قبل ذلك؛ لأن 


(1) في (ز): (وهذا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 162. 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1205. 

والحديث تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 149/5. 
(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 395. 
(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزیادت: لابن أبي زيد: 2/ 393. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 227. 


7ص 7 
ال ۰ عل كذلك«(1) وقال: «خذوا عَنَي مَتَايہكَكْ)(9ء ولنا [ز: 385/ ب] ٤‏ 


| (فإن دفع منها قبل ذلك؛ رجع فوقف ليلا. 
| فإن لم يفعل حتى طلع الفجر من يوم النحر؛ فقد فاته الحج)(. 

والأصل في ذلك ما رُوِيَ عن النبي بي أنه لم يدفع من عرفة حتی غابت الشمس 
وأخذ جزءًا من الليل. 

واختلف هل ذلك شرط لا بد منه؟ أم ليس بشرط؟ 

فقال مالك: من لم یقف حتى الليل ووقف غبهارًا؛ لم يجزه حجہ(“. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجزئه حجه وعليه ده( 

ودليلنا ما روى جابر بن عبد الله لگا : «أنَّ الي يك وقف حَتّی غَرَتِ الشّمْس) 
وَذَكَبّتِ الصّفْرَةٌ وغَابَ الْقَرْضُ)©. 

إذا ثبت هذا فِمَنْ دفع قبل غروب الشمس رجع فوقف ليلاء فإن لم يفعل حتى طلع 
الفجر؛ فاته الحج. 
يدل على ذلك ما رُوي عن ابن عمر لُگ أن النبي ي قال©: ١مَنْ‏ وَهَفَ بِعَرَقَاتٍ 


َيل ققد درك الحَبّ » وَمَنْ ات عَرَفات يليل فق فاته ال ج ليجل ب 0 بعْمْرَةِ)0©» وهذا نص. 


(1) قوله: (فعلى من أتى عرفة حاجًا أن يقف إلى الغروب... فعل كذلك) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1. 

(2) تقدم تخريجه نی باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 227. 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 376. 

(5) قوله: (وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجزئه حجه وعليه دم) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 4/ 281. 

(6) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(7) عبارة (النبي بيا قال) يقابلها في (ز): (النبي يك أنه قال) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 

(8) رواه الدارقطني في سننه: 3 3 برقم (2518)» وقال: رحمة بن مصعب ضعيف» ولم يأت به غيره» 


156/5 اطع نأ ركا ى اشن اسان 

الا جر و فا ندل على قرع الوقوت يعوفة اللا فود اتا ا ا 
وقت للوقوف أوله وآخرہ ووسطہ وليس كذلك النهار وهو يوم عرفة-لأن أوله قبل 
الزوال لیس وقتا للوقوف» وكذلك آخره» وقد قال النبي 4لا «خذواعَني متاس کک 
ووقف النبي بيا ليلا ونہارّاء ثم قامت الدلالة على جواز الوقوف [باللیل دون النهار» ولم 
تقم الدلالة على جواز الوقوف]© بالنهار دون الليل» فإذا كان كذلك دل على أن أصل 
الوقوف هو الليل دون النهار. 

وقد قال مخالفنا في هذه المسألة: إنه إذا دفع قبل دخول الليل فعليه دمء فلو وقف 
بالليل دون النهار لم يكن عليه دم» وقد روي عن ابن الزبير وعطاء بن أبي رباح فيمن 
ا اکاک ی ت وس لاف 


والأصل في ذلك ما قدّمناه من حديث جابر 5 : «أنَّ النبي بي وقف خَتی غَرَبَتِ 
ال وَدَحَيتِ الصَفْرَةٌ وغَابَ لْفَرْضُ)©6, فِمَنْ دفع من عرفة قبل الزوال 7 أن يرجع 
إليها حتى يقف ليلاء فإن رجع قبل طلوع الفجر؛ أجزأه حجه. 

واختلف هل عليه هدي؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا هدي عليه؛ لأنه كالمفاوت. 


عن ابن عمر گا . 

(1) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(2) جملة (بالليل دون النهار... جواز الوقوف) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
آتينا بها من مخطوط شرح الأمبري. 

(3) عبارة (لم يكن عليه) يقابلها في (ز): (فعليه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في مخطوط شرح الأبهري. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [35/ أ و35/ ب]. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 227. 

(6) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(7) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 276. 


سے با پک ان ا عاج | م ہے در مرو | کہ 

ا ف ی نی را 157/5 
وقال أصبغ : أحب إلى أن يهدي من غير إيجاب؛ لتعمدله ترك الوقوف مع الإماء17. 

(ومن ترك الوقوف بعرفة نهارًا مختارّاء ووقف بها ليلَا؛ ذ فعليه دم» وإن كان مراهقا أتى 

عرفة [ليكًا]2؛ فلا [ز: 1/386] شيء عليه)(. 


کی 
ع سرے سے 


والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عباس ص أن النبى ب قال: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ عَرَفَةَ قبل 
الْمَحْر؛ٍ ققد أَدْوَكَ الح «وَمَنْ فاته عَرَقَاتٌ بلَيْل؛ فَقَد اه الحَي)(5. 
فثبت بهذا أن الجمع بين الزمانين يجوز ولا خلاف في ذلك» ولا خلاف -أيضًاح- أن 
إذا ثبت هذا فمَنّْ تعمد ترك الوقوف بها هارا مختارًا ووقف ليلا؛ أجزأه. وقد أساء. 
واختلف هل عليه هدي؟ أم لا؟ 
فقال ابن القاسم: عليه الهدي. 
وقال سحنون: لا هدي عليه( . 
فوجه قول ابن القاسم أن النبي يك وقف نهارًا حتى غربت الشمس» فمن لم يقف 
ووجه قول سحنون أنه آتی بالواجب» وهو الوقوف بالليل» وإنما ترك فضيلته» کمن 
دفع قبل الغروب ثم رجع فوقف ليلا . 
(1) قول أصبغ بنصّه في اختصار ابن أبي زيد: 1/ 436. 
(2) كلمة (لیلّا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 
)3( التفريع (الغرب): 341/1 و(العلمية): 1/ 227. 
69 مج رواہ الطبرانی ف الکتر: 1/ 202 برقم (11496). 


والهيثمي في مجمع الزوائد: 3/ 255ء برقم (5558) كلاهما عن ابن عباس وكا . 
(5) رواه الدارقطني في سننه: 3 » برقم (2518)» وقال: رحمة بن مصعب ضعیف؛ ولم يأت به غيره» 
عن ابن عمر ا . 
(6) كلمتا (الزمانين یجوز) يقابلهما في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب(الزمانین لا يجوز). 
(7) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 274. 
(8) قول سحنون بنصّه في اختصار ابن أبي زيد: 1/ 436. 
(9) قوله: (فوجه قول ابن القاسم: أن النبي... فوقف ليلا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 214. 


2 


158/5 انا هيماي ريا ى ا جي امسا 


وأما إن كان مراهقا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتعمّد تر كا ولا خلاف في ذلك. 


(ولا يدفع أحد من عرفة قبل دفع الإمام. 


| فإن دفع قبله وبعد غروب الشمس؛ فلا شيء عليه)(2. 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ السنة أن يدفع بدفع الإمام. 

قال الأييري: ولأنٌ على الناس الاقتداء بإمامهم في الحج والصلاة وغير ذلك من 
الأعمال التي يأتمون به فيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُلِيُؤْتَمَ بو قَلآ 
تَحْتَِفُوا عَلَيْها(9ء فإن دفع قبله وبعد غروب الشمس؛ أجزأه؛ لأنّه إنما دفع وقد حل 
الدفع 
| (ومن فاته الوقوف بعرفة مع الإمام؛ فليقف بعده» [ومن فاتته الصلاة بعرفة مع الإمام؛ | 


0 


| فلیجمع بين الصلاتين ولا يفرقهما])(5. 
اختلف فیمن فاتته الصلاة بعرفة مع الإمام هل يجمع بينهما؟ أم لا؟ 
فقال مالك في "الموازية": يجمع بينهما©» وبه قال الشافعي. 
قال أبو حنيفة: لا يجمع بينهما(©. 
ودلیلنا أن کل جمع كان مع الإمام في الحج جاز للمنفرد أن يفعله؛ كالجمع 
بالمزدلفة» قاله الأمري. 


(1) قوله: (وأما إن كان مراهقا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتعمد تركا) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
1/ 375. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 227. 

(3) تقدم تخريجه في باب سهو المأموم عن السجود من كتاب الصلاة: 404/2. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [35/ ب]. 

(5) جملة (ومن فاتته الصلاة بعرفة... ولا يفرقهما) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد آتينا ہا من طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 1/ 341 و342 و(العلمية): 1/ 227. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 390. 

(7) قوله: (وبه قال الشافعي... يجمع بينهما) بنحوه في الاستذکارہ لابن عبد البر: 4/ 325 و326. 


پا ا رو ہیں 

۳۴ھ 159/5 
ولأنَّسنة الصلاة بعرفة» والمزدلفة الجمع بينهماء سواء صلاھما مع الإمام أو 

وحدہ؟ لأن النبي ایا جمع بينهما فيجب الاقتداء 4 ). 


(ويقصر الصلاة بعرفة أهل مكة والآفاق ومنی والمزدلفة ولا یقصر أهل عرفة(2 
بھا. 

ويقصرون بمنى والمزدلفة ولا يقصر أهل المزدلفة بها. 

ويقصرون بمنى وعرفة [ولا يقصر آهل منى بھاء ويقصرون بالمزدلفة وعرفة])60. 


بہمی 

أما قوله: (ويقصر الصلاة بعرفة أهل مكة وأهل الآفاق وأهل منی والمزدلفة) فالأصل 
في ذلك ما روي عن النبي پا أنه قصر الصلاة بہاء وكذلك فعل أبو بكر وعمر. 

قال الأمبري: ولأنهم مسافرون» ولا يمكنهم حل السفر الذي دخلوا فيه [ز: 386/ ب] 
بدون أن يتموه» وذلك أكثر من يوم وليلة» فجاز لهم القصر لهذه العلة. 

وأما قوله: (ولا يقصر آهل عرفة بعرفة) فلأنہم ليسوا بمسافرين. 

قال الأبهري: ولیس يجوز للمسافر أن يقصر في وطنه دون أن يخرج عنه. 

اماق فص رفس ال تا نان تلك ات 

قال الأمبري: ولانہم قد سافروا سفرًا لا يمكنهم حله حتى يتموه» وهو أكثر من يوم 
وليلة» فجاز لهم القصر لهذه العلة. 


(1) قوله: (ولأن سنة الصلاة بعرفة... الاقتداء به) بنصه في مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [106/ أ]. 

(2) في (ز): (منى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(3) في (ز): (بعرفة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(4) في (ز): (مها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(5) جملة (ولا يقصر أهل منى بها... وعرفة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا 
بها من طبعتي التفریع. 
والتفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228. 


م م 


5 ایا همرن أي يكت لبي اسان 

وأما قوله: (ولا يقصر أهل المزدلفة بہا) فلأنما دار إقامتھمء (ويقصرون بمنی 
وعرفة) فهكذا وردت السنة(1), 

وأماقوله: (ولایقصر أهل منی بہا) فلانہا دار إقامتهم» (ويقصرون بعرفة 
والمزدلفة)» فھکذا وردت السنة(2. 

قال مالك: ومن دفع من منی من أهل مكة» أو أهل الآفاق الذين يريدون المقام بمكة 
إلى العمرة» ثم يدركهم الوقت فيما بين منى ومكة؛ فقد اختلف في صلاتہم؛ فقيل: 
یقصرونء وقيل: یتمونء والإتمام في ذلك أحبٌّ إلينا!©. 

قال الأبري: فوجه قوله: (یقصرون) فلأنہم على سفر حتى يكون منهم إقامة؛ لأنہم 
إنما نووا أن يقيمواء ولم يفعلوا ذلك بعد. 
تر ہے و وي 
سیپ ميو عب رد و 


[الدفع من عرفة ] 


(ومن دفع من عرفة؛ فليؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفةء فإذا أتاها؛ جمع بين الصلاتين 
المغرب والعشاء ثم بات بها حتى یصبح)(“. 

3 E RN 
رول اللہ ل ین عَرَفَة تی إا گان الشّْب َر فبا ثم صا وَلمْ يغ الوٴضُوء‎ 


8 الصَلاَة فقال: «الصّلدة اٌمَامَكَ) فرکب: فَلَمَا جَاءَ 5( المُرْدَلِمَة تَرَلَ رورس َأَسْبَعَ 


(1) رواہ ابن وهب في جامعه: 1/ 64ء برقم (85) عن ابن عمر ا . 

(2) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 10/ 416 برقم (4222) عن عثمان بن عفان ذَنّه. 
(3) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 164. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228. 

(5) في (ز): (أتى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في صحيح البخاري ومسلم. 


ہے > | و اون پیج او نع ا 30 
27 ریا 161/5 
الوصو ثم يمت الصَّلاةُ تَصَلَ المَِْبَ ُمَ أَتَاحَ كل إِنْسَانٍ بَعِيرَه في مَنرلي )ُه 
یئ العِشَاءُ فَصلامَاء وَلَمْ صل 0 

وروی ابن عمر د :"أن النبي پل جمع ؛ بين المغرب والعشاء )تی 
والعشاء إلا بالمزدلفة. 

قال ابن القاسم: فطل قبلها أعاد أبدًا؛ لأنْ النبى پل قال: : «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ). 

وقال أشهب: لا يعيد [ز: 1/387] وبئس ما صنع إلا أن يكون قد صلی قبل غيبوبة 
الشفق فليعد أبدًا(5. 


(ومن ترك المبيت بالمزدلفة؛ فعليه دم. 


وإن أقام بها بعض الليل دون كله؛ فلا شيء عليه)60). 


اختلف فيمن دفع من عرفة ولم ينزل بالمزدلفة حتى طلع الفجر؛ هل عليه دم؟ أم 
لا؟ فقال مالك: عليه الده. 


(1) کلمتا (دمَ أَِيمَتِ) يقابلهما في (ز): (وأقيمت له) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في 
صحيح البخاري ومسلم. 0 

(2) عبارة (بَعِيرَهُ في مَنزله) يقابلها في (ز): (منا بعيره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في 
صحيح البخاري ومسلم. 

(3) متفق على صحتہ رواه البخاري: 1/ 40ء في باب إسباغ الوضوءء من كتاب الوضوءء برقم (139). 
ومسلم: 2ء في باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا 
بالمزدلفة في هذه الليلة» من كتاب الحج» برقم (1280) كلاهما عن أسامة بن زيد وكا . 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 163ء في باب النزول بين عرفة وجمع» من كتاب الحج» برقم 
(1668). 
ومسلم: 1/ 488 في باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر؛ من کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم (703) كلاهما عن ابن عمر ضا . 

(5) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 397. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 341 و(العلمية): 1/ 228. 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1217 والبيان والتحصیل؛ لابن رشد: 


162/5 اطع ین إي زا بی الع اسان 

وقال أبو حنیفة: لا دم غل 

یئ" 1 7 "0 و 
بمَنْ© دفع من عرفات مع الإمام فنزل بغير المزدلفة ولم يأتها حتی طلع الفجر. 

قال الأمري: ولأنّه قد ترك شعيرة من شعائر الإسلام في الحج» كتركه النزول 
بالمزدلفة والبيتوتة بہاء فعليه أن يهدي. 

قال مالك: وإن نزل بهاء ثم دفع منها أول اللیلء أو وسطه» أو آخره؛ فلا دم عليه؛ لأنّه 
أتى بالواجب» وإنما ترك المستحب؛ فلذلك لم يكن يهدي. 

وقال ابن الماجشون في "المبسوط": لا دم عليه» وإن دفع من عرفة إلى منی(۹. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّه لمّا غابت الشمس وهو بعرفة أمر بالدفع حينعلٍ وترك الصلاة 
ليصليها بالمزدلفة مع الإمام» فصارت نيته أن يؤخر الصلاة لأجل الجمع. 

يدل على ذلك فعل النبي يله فان لم يخف فوات العشاء؛ أخر حتى یصلُ المزدلفة: 
فان خاف فوتها؛ جمع حيث كان» ویختلف في مراعاة ثلث اللیل أو نصفه. 


ظ (ومن فاته الوقوف بعرفة مع الإمام» ووقف بعدہ ثم دفع؛ فليصل كل صلاة 


لوقتها)0©. 


اعلم أن مَنْ فاته الوقوف بعرفة مع الإمام ووقف بعده» ثم دفع؛ فإن كان يعلم أنه 


يلحق الإمام إذا أسرع؛ أحُر الصلاة حتی يصليها مع الإمام» وإن لم يطمع بإدراكه؛ فليصلٌ 


3 426. 
(1) قول أبي حنيفة بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 377. 
(2) كلمتا (واعتبارًا بمن) يقابلهما في (ز): (ومن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما 
(3) قوله: (قال مالك: وإن نزل بهاء... إلى منى) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1217. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228. 


یپ ١ ٣۳۷۴‏ کی 17 
کال ان ]اف ی كت اول 5 
كل صلاة لوقتھاء قاله ابن المواز. 

وقال ابن القاسم: :إن طمع أن يقف ويرججع إلى مزدلفة في ثلث اللیل؛ رأيت أن يور 
حتى يأتي المزدلفة فیجمع بينهماء وإلا صلى کل صلاة لوقتھاء إلا أن يعجله السير؛ فيجمع 
0 

ورأى أن الجمع لا يثبت ف یق دنا بإدراك موضعه» فإن طمع به في موضعه أخر 
الصلاة» كما لو طمع بإدراك الصلاة مع الإمام. 


ورأى ابن المواز أن التأخير والجمع إنما يكون في حقٌّ من يدفع بعد الغروب» فیؤخر 
المغرب لفعل الدفع» وهذا لا يقدر على الدفع عند الغروب» ولعله عند الغروب لم يصل 
إلى عرفة؛ إذ لو كان لدَفعّ مع الناس» فلما دخل عليه الوقت وليس هو بها امتنع في حقه 
تأخيرها [ز: 387/ ب] وتوجهت عليهء وهو کمن أتى عرفات قبل مغيب الشفق ولم یُصل 
المغرب بعد فإنه لا يؤمر بتأخيرها حتى يخيب الشفق. 


ظ 111111100101017 للذكر ا 


ْ والدعاء؛ ثم يدفع مع الإمام). [ 
والأصل في ذلك قوله تعالى: ١‏ ات خر ون عرق يي 
المشےعرالحراو واڏڪروه کم هدنت ون كين لمن الع الین لٹا تر 
مخ بث ص الكاس راس نوا کرک الہش نے 416(2 [البقرة]. 
وروی جابر بن عبد الله كلكا : "أن النبي پا صلّى الصبح بالمزدلفة» ثم رکب حتى 
أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة وحمد الله وکبّرہ وهلله» ولم يزل واقفًا حتى أسفر 
حنا"00, 


فإذا ثبت ذلك فعلى الناس أن يقيموا بالمزدلفة حتى يصبحواء فإذا أصبحوا صلوا 


(1) قوله: (فإن كان يعلم أنه يلحق الإمام إذا أسرع... فيجمع بينهما) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أن 
زيد: 2/ 398. 

(2) التفریع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228. 

(3) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 
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164/5 إا هر أں رك ایا 
الصبح» ثم يقفون عند المشعر الحرام» ثم يدفعون قبل الإسفار الثاني10). 
قال سحنون: وتقف ووجهك أمام البيت(2. 
وقال ابن حبيب: ما بين جبلى المزدلفة(. 
قال مالك: ومن تخلّف بعرفة عن الناس حتی مرٌ بالمزدلفة بعد طلوع الشمس؛ فلا 


سے م 
|" 0 9 تر 
”سے لي 


قال الأبهري: وإنما قال ذلك؛ لأنّه قد فاته الوقوف بالمشعر فعليه الهدي» وليس 
يجوز قضاء الوقوف ولا البيتوتة في غير وقتها. 


أما قوله: (فإن تأخر الإمام فليدفع قبله» وليكن دفعه في الإسفار الأعلى) فلادَ 
تأخره خطأ. 

قال الأهري: لمخالفة فعل النبي يا والخطأ لا يتب 7) فيه. 

وأماقوله: (وليكن دفعه في الإسفار الأعلى) فالأصل فيه ما خرجه أبو داود 
والترمذي عن عمر بن الخطاب 5 أنه قال: كاد أل الجَاِلِيّة لا يود حنّى يرا 


سے سے و ا 


2 غل ا بی فخالفهم التي کا «فدفع قبل طْلُوع الشمٰس۷(. 


(1) قوله: (فعلى الناس أن يقيموا بالمزدلفة... الإسفار الثاني) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 . 

)2( قول سحنون بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 218. 

(3) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 2/ 400. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 165. 

(5) الجار والمجرور (إلى منى) ساقطان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» كانتا سما هن 
طبعتي التفريع. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228. 

(7) في (ز): (ينبغي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) رواه البخاري: 5/ 42ء في باب أيام الجاھلیة من كتاب مناقب الأنصار برقم (3838). 
وأبو داود: 194/2 في باب الصلاة بجمع» من كتاب المناسكء برقم (1938). 
والترمذي: 3/ 233ء نی باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمسء من أبواب الحجة» برقم 


اج ا 165/5 
قال الأبہری: فواجب الاقتداء به چا 
قال ابن القاسم في فى "الموازية" : ووفت دفع الإمام من المشعر الإسفار الذي يجور 


تأخير الصلاة إليه(1). 
قال ابن القاسم: ومن لم يدفع من المزدلفة حتى طلعت الشمس؛ فقد أساء ولا شيء 
علیہ( 


والأصل ق ذلك ما وي عن ابس أنه أذنالسودة ل أن للم قبل رع 
الفجر (“. 

وني صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس ضا 6: "أن النبي پل قدمه في الثقل» أو 
فى الہ "250 


کر ال کر 


)896( جميعهم عن عمر بن الخطاب وََتْه. 

(1) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زید: 2/ 399. 

(2) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 277. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 228 و229. 

(4) متفق على صحتہ رواه البخاري: 2/ 165ء في باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة 
ويدعون» ویقدم إذا غاب القمر؛ من كتاب الحج» برقم (1681) . 
ومسلم: 2/ 939 في باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر 
اللیل قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» من کتاب الحج؛ برقم 
(1290) كلاهما عن عائشة يا : «تَرَلَمَا المُرْدَلِمَةَ فَاسْتَدَمَتِ ت الي ية سَوْدَةُ أَنْتَدْقَمَ قبل حَطْمَةٍ 


ب 
م سا وس ماه E‏ ے7 


التاس» وَكَانَتِ امرَأةبَِيَةه ِن لاء َدَقَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةٍ التاس» وَأقَمنَا تی أَصْبَحْنا تحن ثم دمن 
دفي فَكنْ أكُونَ اسْتَأَدنْتُ رَسُولَ الله ا كما شتات سر حت ی ِن طزرح به وهذالفط 
البخاري. 

(5) متفق على صحته» في البخاري: 2/ 165ء في باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعون. 
ویقدم إذا غاب القمر» من كتاب الحج» برقم (1677). 
ومسلم: 2/ 941 في باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر 
اللیل قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة من كتاب الحج» برقم 
(1293) كلاهما عن ابن عباس ظا . 


کے 


00 انا یح ینآ ردن ىجي اسان 


وئی رواية "أن النبي للا [ز: سس می تب 


الجمرة حتی تطلع کروی 
قال عبد الوهاب: قال بعض أصحابنا: يحتمل أن یکون الإرخاص بشرط الدم 
والظاهر خلا فه20 . 


(وإذادفع من المزدلفة إلى منى؛ فيستحب للراكب أن يحرك دابته ببطن محسره | 


وللراجل أن يسرع حتى يخرج منه). 
والأصل في ذلك ما روي عن النبي بلي "أنه لما دفع Na E‏ 
وهو يلتفت يمينا وشمالاء ويقول: السكينة أيها الناس» حتی وقف على محسر أركض 
a 0‏ 
إذا ثبت هذا فاستحب مالك لم نْ دقع من المزدلفة إلى منى أن يحرك دابته 


ببطن محسرء وللراجل أن يسرع حتی یخرج منه(5؛ ا بما فعله النبي علا ©) 
وأصحابه97». 


(1) صحیح» رواه أبو داود: 194/2 في باب التعجیل من جمع» من کتاب yS‏ 
عباس که قال: كَانَ وَسُولُ الله اة يدم ضُعَمَاء أَهْلِه بِعَلّسِء وَيَأْمْرُهُمْ يَعْنِي لا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَنّى 
َطْلْمَ السَّمْسٌ». 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 378. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 229. 

(4) حسن رواه الترمذي: 3/ 223ء نی باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» من أبواب الحج» برقم (885). 
وأحمد في مسنده» برقم (613) كلاهما بألفاظ متقاربة عن علي بن أبي طالب 22. 

(5) قوله: (فاستحب مالك لمن دفع من المزدلفة... يخرج منه) بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 
(بتحقیقنا)ء ص: 165. 

(6) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(7) رواه مالك فی موطئه: 2/ 576 في باب السير في الدفعة» من کتاب الحج» برقم (1466) عن ابن 
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۸۶ 2 ار کن زنر ان كم 
وا ارات ی نی ا ا 5 


2 2 2 


الاصل ‏ ذلك ماژری عن انبي کا وف فى الک ةلحن علد ادر 
YY‏ م کل حصان ناء [مثل حَصَی الْحَذْفٍ ]99ء رى مِنْ بَطْنٍ 
لرّادِي» * نم انْصَرف إِلَى اله" 
(ولا یرمی أحد جمرة العقبة قبل طلوع الفجر. 
ومن رماها؛ فليود الرمي إذا طلعت الشمس)60. 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي وَل أنه رمى جمرة العقبة ضحى وقال: «خُذوا 
ني مَنَاسِكَكةْ)60). 

قال الأمبري: فوّجَبَ الاقتداء به» فِمَنْ رمى قبل ذلك أعاد؛ لأنه رمى قبل الوقت؛ كما 
لو وقف بعرفة قبل الوقت؛ فعليه أن يعيد فی الوقت فيقف بعد الوقت. 

وقال مالك: لم يبلغنا أن النبي وك أرخص في الرمي قبل طلوع الفجرء والرجال 
والنساء في ذلك سواء9©. 

قال ابن القاسم: فإن رماها بعد الفجر» وقبل أن تطلع الشمس؛ أجزأه(8». 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 229. 

(2) عبارة (مثل حَصَی الْخَذْفِ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بها من 
سو سی 

(3) في (ز): (ومنى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه فی صحيح مسلم. 

(4) الجار والمجرور (إلی المنحر) يقابلهما في (ز): (منها راكبًا في الحال) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثبتناه في صحیح مسلم. 
والحديث تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 229. 

(6) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في اختصار ابن أبي زيد: 1/ 439. 

(8) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 278. 


س 
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168/5 إا هبن ي ردخ ای 


4 


PT TT TET 


أفضل)(. 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي بة: "أنه رمى جمرة العقبة يوم النحر» ثم رجع 
إلى منىء ثم دعا بذبح فذبح» ثم دعا بالحلاق فحلق" خرجه مسلم(“. 

قال مالك: فعلى المرء أن يفعل مثل ما فعل رسول الله باي يرمي جمرة العقبة» فإذا 
رماها نحر هديًا إن كان معه» ثم يحلق؛ لقوله تعالى: ولا خلفواره وس تح پیا دی ع 4 
[البقرة: 0]196©. 

0سس یس وت س سس ہسسست 

ن روسكم مقر 4 [الفتح: 27]. 

'" لا یئ O‏ نو نون 

واختار مالك الحلاق؛ مسب يرم الله 4 الْمُحَلْقِينَ». 

قَالا: وَالْمْقَصرِینَ1ز:388/ب]يَا رَس سول اللہ؟ قَال: وس ل الْمُحَلَّقِينَ» قيل: بَا 
رَسُولَ اللى» وَالْمُقَصّرِينَ قَالَ: «وَالْمْقَصّرِينَ». في الثالثة أو الر اد فلهذا استحبٌ مالك 
الحلاق» فأيهما فَعَلَ؛ جاز. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 229 و330. 

(2) رواه مسلم: 2/ 947 في باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي» ثم ينحر» ثم يحلق والابتداء في الحلق 
بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» من كتاب الحج برقم (1305) عن أنس بن مالك وك قال: (اَنْ 
و اھ رک رھ ا عد ہے سر ور چو رھ و ےر رر کر کا کے رھ 1 
رَسول الله وا آتی منی» فأتى الجمرة ة فرَمَاهَاء ثم آتی مَنْْلهُ بون وَتَحَرَء ثم قَالَ لِلْحَلَاقٍ خذ وَأَمَار إلى 
انيه الْأَيْمَنء ثم الْأَيْسَرِء ثم جَعَل بطي التاس». 

)3( قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 175. 

(4) رواه أحمد في مسنده» برقم (4657). 
وأصله متفق على صحته. رواه البخاري: 2/ 174 نی باب الحلق والتقصیر عند الإحلال» من كتاب 
الحج» برقم (1727). 
ومسلم: 946/2 في باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» من كتاب الحج» برقم (1301) 

ا 

جميعهم عن ابن عمر ضس 


س/٭۵ | ب | را ائ سے ای اا0 

زان لیا اف ری ا 2 169/5 

(فإن قدّم الذبح على الرمي؛ فلا شيء عليه)(0. 
والأصل في ذلك ما وي عن النبي ي أن رجلا سأله فقال: بحُت قبل أن أرْمِي؟ 

َأَوْمَا يدوه [قال]2: اوَلاحَرَج) خر جه البخاري60 


| (وإن قدَّم الحلاق على الذبح؛ فلا شيء عليه)©. 

والأصل في ذلك ما روي عن النبي يك أن رجا سأله فقال: لقت قَبْلَ أن أذبح؟ 
فَأَوْمَا بيَده: اوَلاحَرَج) خرّجه البخاري. 

وقال ابن الماجشون: عليه الهدي؛ لقوله تعالى: #ولا موا روسو حي ام جه 4 


[البقرة: 196]. 
قال: وما ذكر من قول النبي 55 إذ سئل: لا حَرّح)؛ أن حجه تام(. 
قال بعض أصحابنا: وقول مالك أوّلى» ولو كان الأمر كما قاله ابن الماجشون لآمَرَہ 
الي پا بالهدي؛ لأنه استفتاه وسا فقال: ا حَرج۷(, 
(ولا یقڈم الحلاق على الرمي» فإن قدّمه؛ فعليه الكقارة). 
وإنما قال ذلك؛ لألّه حلَقَ قبل حصول شيءٍ من التحللء فأشبه ما لو حلق عقيب 
ویک ا پور و 
حَلَقَتٌ قَبْلَ أن می فقال: (ازم ولا حر ا 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(2) كلمة (قال) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من صحيح البخاري. 

(3) رواه البخاري: 1/ 228 في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» من كتاب العلم» برقم (84) عن ابن 
عباس وها . 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(5) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 413. 

(6) قوله: (قال بعض أصحابنا: وقول مالك أولى... لا حرج) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 224. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(8) قوله: (لأنه حلق قبل حصول شيء من التحلل... ولا حرج) بنصه في المعلم» للمازري: 2/ 99. 


170/5 إا هين أي ردي ىجي اسان 
قال الأبري: وليس ذلك في حديث مالك وغيره من ثقات أصحاب الزهري» وإن 
كان قد ذكر ذلك فهو غلط» وليس يجوز أن يكون ذلك قياسًا على ما ذکر في الخبر 
الصحيح» ولو جاز ذلك؛ لجاز أن يطأ قبل أن يرمي» ویسعی قبل أن يطوف» وهذا فاسد. 
وإنما يقتصر على ما وَرَدَ الخبر به» وهو الذبح قبل الرمي» والحلق قبل الذبيح©. 
قال غير الأبہري: ومحمّل هذا الحديث عندنا على نفي الإثم لا الفدية60؛ لما 
قدمناه. 


(فإذا رمى وذبح وحلق؛ فليمض إلى مكة. وليطف طواف الإفاضة. وهو الطواف 


المفروض في الحج)(“. 

والأصل في ذلك ما رُويَ عن النبي ية أنه قَحَلَ ذلك. 

وأماقوله: (وهو الطواف المفروض في الحج) فالأصل في ذلك قوله تعالى: 
وَلَيِطوَووا يالَيّت ألمي يت 4 [الحج: 29]. 
(ثم يعود إلى منى للمبیت بهاء فإن بات بمكة ولم یأتِ منى؛ فعليه دمء وكذلك إذا ترك 
المبيت بمنى ليلة كاملة أو جلها)(5. 


و 


۾ ٭ و م A “a‏ اع ٦ص E A‏ ۷ 
والاصل في ذلك ما روي عن عائشة ضا : أن النبي گلا أفاض ثم رَجَعْ إلى منى. 


والحديث رواه مسلم: 2/ 949ء في باب من حلق قبل النحرہ أو نحر قبل الرمي» من كتاب الحج» برقم 
(1306) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ظا . 

(1) في (ز): (وهذا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأببري. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [103/ ب]. 

(3) قوله: (ومحمل هذا الحديث عندنا على نفي الإثم لا الفدية) بنصه في المعلم» للمازري: 2/ 99. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(5) التفریع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 1/ 230. 

(6) صحیح رواه أبو داود: 201/2 في باب رمي الجماں من كتاب المناسك» برقم (1973) عن 


184 عاك 1 خر a‏ ہہ 2 اپ 
ان اف رس ن 2 171/5 
إذا ثبت هذا فعلى الحاج إذا طاف يوم النحر طواف الإفاضة أن يرجع إلى منى 
فيبيت بہاء وهو قول الكافة. 
قال 2 "الطراز": ولاايختلف رباب المذاهب [ز: 1/389] 3 من 2ك الت جميع 
وقال أبو حنيفة: أساء» ولا شيء عليه(. 
ولا أن ال بات موقل «خذوا عَتي مَنَاِكَكُ)(0, رلاذالسیت نمي 
ليالي أيام الرمي من مناسكِ الحج» وقد قال عليه الصلاة والسلام: امن ترك نسکا فعليه 
4 
قال مالك: ومن بات ليلة من ليالي أيام منى من وراء العقبة؛ فعليه الهدي60©. 
قال الأمبري: نةك شا م 
قال مالك: ومن أفاض قبل أن يرمي جمرة العقبة؛ فليرم» ثم يحلق» ثم يفيض ©. 
قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأن طواف الإفاضة يجب أن يكون بعد الرمى©. 
قال مالك: ومن أفاض قبل الحلاق؛ فقد اختلف فيه فقيل: يرجع فيحلق ثم يفيض» 


تم 


(1) في (ز): (الخارج) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) قوله: (ولا يختلف أرباب... شىء عليه) بنصه في الذخيرة» للقرانی: 3/ 279. 

(4) رواه مالك موقوفا في موطته: 3 » في باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًاء من کتاب الحج» برقم 
(1583) . 
والدارقطني في سننه: 270/3 برقم (2534) كلاهما عن ابن عباس ضا قال: قال رسول الله وَكِلِ: مَنْ 
ےر ھک ركف نورق نكال ارت د" تی ات رت1 کے 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 178. 

(6) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ ب]. 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 175. 

(8) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [103/ ب]. 


0 


172/5 إا یھنن إبي کان لحي اسان 
ولو لم يفض؛ أجزأه» وقیل: ينحر ویحلق ولا شيء عليه» والأول أعجب إلينا(1). 

قال الأمهري: فوجه أمره بإعادة الإفاضة فلأن النبي بيا أفاض بعد الحلقء فوجب أن 
يقتدى به. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: احُذُواعَتي مَتَاِسِكَكمْ)2) فوّجَبَ أن يمتثل بذلك في 

ووجه قوله: (لا إعادة عليه للإفاضة) فلأن الطواف لما كان فعله جاترًا قبل الحلقء 
ثم فعله جاز كذلك؛ لأنه لم يفعل ما هو محظور عليه» فليس هذا كمّنْ حلق قبل الرمي أنه 
يكون عليه الدم؛ لأن الحلق قبل الرمي ممنوعٌ منه» ولیس كذلك الطواف قبل الحلق8. 

قال مالك: وإن أصاب النساء قبل أن يذبح ويحلق؛ فليهرق دمّا(۹“. 
الهدي؛ ألا ترى أنه قبل الرمي ممنوع فهو على أصله حتى© يجوز فعله» وذلك بعد الذبح 
والحلق وطواف الإفاضة6. 
(ولا بأس بتأخير الإفاضة إلى آخر أيام التشريق» وتعجيلها أفضلء ولا يؤخرها عن 
ذلك. فإن أخرها إلى المحرم؛ فعليه دم)(. 

اعلم أن المستحب في طواف الإفاضة أن يُؤتى به في يوم النحرہ وذلك أفضل؛ لفعل 
النبي ية في ذلك اليوم هو وأصحابه» فان لم يأتٍ به في يوم النحر؛ فليأت به في أيام 
التشريق وهل عليه دم إذا طافه قبل أن ينقضي شهر ذي الحجة؟ أم لا؟ 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 175. 

(2) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [34/ ب] و[103/ ب 
و104/ أ]. 

(4) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 175. 

(5) في (ز): (حين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأمبري. 

(6) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [34/ ب]. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 1/ 230. 


15 827 

فقال مالك فيمن أخر طواف الإفاضة حتى ذهبت أيام منى» ثم طافه بعد ذلك. 

قال: إن قرب؛ فلا هدي عليه»ء وإن تطاول؛ فعليه الهد ي وهذا ينبني على 
الاختلاف في قوله: #الْحجٌ أَشْهِرْمَعْلُوَمَتٌ 4 [البقرة: 197]» هل هي ثلاثة أشهرء أو شهران 
وعشرة آیام؟(2 

فقال مالك مرة: هي ثلاثة أشهر شوالء وذو القّعدة» وذو الحجة؛ لأنَّ أقل الجمع 
ثلاث. 

وقال ابن حبيب [ز: 389/ ب] عن مالك: إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة؛ ؛ لان بانقضائها فوات 02 

و فائدة الاختلاف بينهما تعلق الد بتأخير الحلاق وطواف الإفاضة. 

قال اللخمي: وقول مالك في "المدونة' ': لا دم عليه في تأخير الإفاضة وإن خرجت 
لوس ماك طل استحسان؛ للاختلاف في الأصل (۹. 

قال ابن يونس: وإنما كان له تأخيره إلى آخر أيام التشریق؛ أن عفر هة 
فعلوه» وإن أخره حتى خرج ذو الحجة؛ كان عليه الدم قولا واحدًا0. 

قال مالك: ولا نحب لأحد أن يتنفل بطواف بعد الإفاضة إذا أفاض فی أيام منى. فان 
فعل؛ فأرجو أن يكون خفيقًا©». 

قال الأيري: وإنما قال ذلك؛ لأ رجوعه إلى منى أفضلء وكذلك فَعَل النبي كله 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 410. 

(2) قوله: (وهذا ينبني على الاختلاف في قوله... وعشرة أيام) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 
3 . 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 340 واختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
1/ 410. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1231. 

(5) الجامعء لابن يونس (بتحقیقنا): 3/ 196. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 178 و179. 


2 


174/5 را ھن أي زَرتیا سی جيئ الا سان 


فاستحب الاقتداء به» فإن طاف؛ لم يكن عليه شيء؛ لأن ذلك مباح والاختیار غیرہ(. 


اساج 


(ويرمي في اليوم الثاني الجمار الثلاث بعد الزوال» ويرتبهن ويجمعهن ولا ينكسهن. ولا | 


يفرقهن» يبدأ بالجمرة الأولى [وهي التي تلي مسجد منى](6 فيرميها بسبع حصيات 
کحصی الحذف. وأكبر منه أحب إلينا). 


س عله ے 


والأصل في ذلك مارُوي عن النبی ية أنه فَعَلَ ذلك(5 وكذلك فعل عمر بن 
الخطاب و6 . 


إذا ثبت ذلك فِمَنْ رمى قبل الزوال؛ أعاد الرمي بعدہ. 

اہ الس نارهو يعد اناسل ال اخ 

قال في "الواضحة": وقد أساءء وإنما السنة أن يرمي بعد الزوال وقبل الصلاة7, 
كذلك فَعَلَ النبي وا 

واختلف في قدر حصى الحذف فقيل: مثل الباقلاء» وقيل: مثل النواة» وقيل: دون 
الأنملة طولا وعرضًا©. 


(1) نی (ز): (فعل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأمبري. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [126/ ب]. 

(3) عبارة (وهي التي تلي مسجد منى) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
و افرع 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 1/ 230. 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري معلقا: 2/ 177ء في باب رمي الجمار» من كتاب الحج» عن جابر ك 
قال: رَمَى الت كك يَوْمَ النَحْرِ ضْحَىء وَرَمَى بَعْدَذَلِكَ بَعْدَ الزَوَالٍ. 
ومسلم: 2/ 945ء في باب بيان وقت استحباب الرمي» من كتاب الحج» برقم (1299) كلاهما عن جابر 
بن عبد الله ا . 

(6) رواه أبو يوسف في الآثار» ص: 93 برقم (455) عن عمر وَكَنهُ. 

(7) قوله: (قال ابن المواز: وإن رمى بعد... وقبل الصلاة) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
2 . ۱ 

(8) قوله: (واختلف في قدر حصى الحذف... طولا وعرضًا) بنصّه في الذخيرة» للقرافي: 3/ 264. 


کاو للا یاف کی ع ابرلد 175/5 

وی حديث جابر 222 7٦‏ النبي ب آتی الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع 
حصيات مثل حصى الخذف"(1). 

قال الأہري: ولأن البح بيا قال: «إذ َارَمَيِتُمُ امار فَارْمُوا بوئْلٍ حَصَى 
الْحَذْفٍ)©, وجَعَل هذا المقدار؛ لئلا يؤذي الإنسان إذا أصابه(©. 

و( 2 - 9 لیاف غير 
محدود؛ لاله يزيد وينقص في الكبر والصغر. 

حاط مالف اد رة فر هه لبان باه بر ف رس الحلاف لا کون إلا 


مک 
يقال: حذف الحصى: إذا تركها على رأس سبابته ووضع إبهامه عليهاء وحذف 
بالحصى. 
والمستحب أن يأخذ الحصی من المزدلفة» واستحبّه القاسم وسالم وكذلك رُوي 
أن النبي ية قال](“ للفضل بن عباس -وكان ردیف النبي ياه - حين دفع من المزدلفة: 
«التقط [لي 50( الحصى ), [فالتقط 2 قبل أن يركب 680 


(1) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(2) رواه أحمد في مسنده» برقم (27132). 
والطبراني في الكبير: 25/ 160ء برقم (388) كلاهما عن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص ذا . 

(3) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه ابن يونس في الجامع 
(بتحقيقنا): 3/ 223. 

(4) عبارة (أن النبي بيا قال) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بها من ذخيرة 
القرافی. 

(5) كلمة (لي) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد آتینا بها من معجم الطبراني الكبير. 

(6) رواه الطبراني في الكبير: 18/ 289ء برقم (742) عن الفضل بن عباس لگا . 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(8) قوله: (والمستحب أن يأخذ الحصى من المزدلفة... أن يركب) بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 3/ 264. 


176/5 انام ننس رکا تی لبي الا سان 


(ويكبّر مع کل حصاة» وإن ترك التكبير؛ فلا شيء عليه)!4. 
والأصل في ذلك [ز: 1/390] ما رُوي عن النبي ياء أنه فعَل ذلك. 
إذا ثبت هذا فقال مالك: يكبّر مع کل حصاة. 
قال ابن القاسم: وإن لم يكبر؛ أجزأه. ولا دم عليه في ذلك ©. 


(وبرمي الحصاة رميّاء ولا يضعها وضعا)©. 


والأصل في ذلك ماروي عن النبيّ بي أنه فَحَلَ ذلك وقال: «ححذُوا عَنّْي 
متَاِيكَكُمْ)(*ء ولأن الرمي صفة معروفة» وليس وضع الحصى منه في شيء. 


حم 


ے۴٤ ےم في رهم‎ 2 ED کم فى م بل کک ا و سر‎ 1 5 ^ a 
سليم ضغ أنها قالت: "رَأَيْت رسول الله پا عند جَمْرَةٍ العقبَةٍ اکا رایت بَیْنَ أصَابِعِهِ‎ 


ہاو ا ا 
حَجَرًا فْرَمَی وَرَمَى الناس"(©. 
(ولا يرمى بحصاتين» ولا أكثر منهما نی مرة واحدة فإن فعل ذلك؛ عدھا حصاة 


واحدة)(6). 
وإنما قال ذلك؛ لأن المقصود عد الرمي» والنبن بيا إنما رمى بسبعء فعلينا اتباعه 
جو فع (8). 


فإذا رمى بأكثر من واحدة فقال مالك: إذا رمى بسبع حصیات رمية واحدة؛ لم 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 1/ 230. 
(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 421 وتہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 281. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية):  .231/1‏ . 
(4) تقدم تخريجه في باب الإحرام بالحج من كتاب الحج: 491/4. 
(5) صحیح رواه أبو داود: 2/ 200ء في باب رمي الجمار» من كتاب المناسك» برقم (1967). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 212 برقم (9554) كلاهما عن أم سليمان بن عمرو بن الأحوص وكا . 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 1/ 231. 
(7) في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب: (بعدٌ). 
(8) قوله: (لأن المقصود بعد الرمي... فيما فعل) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 382. 
(9) كلمتا (فإذا رمى) يقابلهما في (ز): (ورمى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما 


کا ا سی وت ا سا 1775 
يجزه وکانت واحدة» ورمی بعدها بست )» وهذا قول الجمهور. 

وذكر عن أبي حنيفة أنه قال: يجوز رميها في مرة واحدة(2. 

ودليلنا فعل النبي گا وفعل السلف بعله. 
(فإذا فرغ من رمي الأولى؛ تقدّم أمامها ودعا ہما تير له وہما شاء. ثم رمى الثانية كذلك | 
-وهي الوسطى- وانحرف عنھا بعد رميه لها يسارًا أمامها ودعاء ثم رمى الثالثة -وهي | 
جح ة العقبة- ولم يقف عندها)“. | 

والأصل فی ذلك ما رُوِيَ أن النبي ية [كان] يطيل عند الأولى القيام» ویقوم عند 
الوسطى دون ذلك» ولا يقوم عند العقبة0©. 

وكان ابن مسعود ص يقف في الأولى للدعاء قدر قراءة سورة البقرة مرتين» وعند 
الثانیة قدر قراءتها مرة» وكان كلما رمى أو فعل شيئًا من أمر الحج قال: «اللهُمَ اجْعَلَهُ عَجًا 
مَْرُورَا ذبا مَغْفُورًا)60). 

وليعلن الحاج التكبير و التهليل في أيام منی» كما قال الله تعالى: #وأذكروا الله ى- 
أا ِتَعدُودتٍ 4 [البقرة: 203]ء وأفضل ذلك أن يقول: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبر, الله أكبر» ولله الحمد)ء ومن قال غير هذا من الذكر؛ فحس٠‏ 60©. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 421. 

(2) قوله: (وهذا قول الجمهور... واحدة) بنحوه في المعونة لعبد الوهاب: 1/ 382. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 1/ 231. 

(4) كلمة (كان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتینا مها من جامع ابن يونس. 

(5) رواه البخاري: 2/ 179ء في باب الدعاء عند الجمرتين» من كتاب الحج» برقم (1753) عن الزهري َعْلَثهُ 

(6) قوله: (رُوي أن النبي يك كان يطيل عند... وذذنبًا مغفورًا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 و233. 
والحدیث رواه أحمد في مسندہہ برقم (4061). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 211/5 برقم (9549) كلاهما عن عبد الله بن مسعود و . 

(7) قوله: (وليعلن الحاج التكبير والتهليل في أيام منى) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 403. 

(8) قوله: (وأفضل ذلك أن يقول: الله أكبرء الله أكبر... الذكر؛ فحسن) بنصّه في الجامع» لابن يونس 


178/5 ازا هین أبي رکنیا بی الى اسان 
(ویرمیھا من أسفلهاء ولا يرميها من فوقها. 


فإن رماها من فوقها؛ أجزأه. والاختيار ما ذكرناه)(1). 


والأصل في ذلك: "أن النبي كل لما تی الْجَمْرَة التي عِنْدَ السَّجَرَةه فَرَمَامَا بسَبٔع 
حَصَيَاتٍ» كر مع كل حَصَاةٍ مها ذل حَصَى الْخَذْفٍ]2» رَمَى مِنْبَطْنٍ الْوَادِي ته 
انُصََفَ"60. 

قال مالك: وأحب إلى أن يرميها من حيث ما تیسر؛ معناه: من أسفلها [ز: 390/ ب] 
من حيصي 

قال مالك: وإن رمى من فوقها؛ [أجرأه]4. 

وقد فعله عمر ك لزحام الناس» ثم رجع مالك فقال: لا يرميها إلا من أسفلهاء فإن 
رماها من فوقها؛ فليستغفر الله ولا دم عليه؛ لأن ذلك من الهيئات والفصائل والرغبة. 

قال عنه ابن المواز: تستقبلها ومنى عن يمينك. والبیت عن يسارك وأنت ببطن 
الاد 


والأصل في ذلك ماروي عن النبي للا «أنه رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةٍرَاكِبَايَوْ يَوْمَ 


(بتحقيقنا): 3/ 233. 

(1) التفريع (الغرب): 1/ 344 و(العلمية): 1/ 231. 

(2) عبارة (مِنْھاء مثل حَصَی الْخَذْفٍ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
مت نسم 

(3) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج: 502/4. 

(4) كلمة (أجزأه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تہذیب البراذعي. 
و تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 278. 

(5) قوله: (وقد فعله عمر ص لزحام الناس... ببطن الوادي) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 402. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 344 و345 و(العلمية): 1/ 231. 


كك ا کت ا ان 
ا لی اف ی ن ا 1/5 
النَخْر۷(. 
قال مالك: والشأن أن يرمي جمرة العقبة يوم النحرہ والناس ركبان على هيئتهم التي 
يأتون عليها من المزدلفة» ولا ينزلون للرميء وأما في غير يوم النحر فيرمون مشاة©. 
لأنهم نازلون في منازلهم» فيمضون للرمي مشاة ولا يركبون؛ لاله خارج عمًا يراد من 
التواضع لله(©. 
سيج وا ا جس بت 
وى هتما 
قال ابن القاسم: ولو مشى الراكب» أو ركب الماشي في يوم النحرہ أو في غيره؛ فلا 
غاب لان ذلك هيئة ولس ينسك سقل 


(ويرميها يوم النحر صحی؛ وسائر الأيام بعد الزوال)“. 


والأصل في ذلك ما رواه جابر بن عبد الله ك أنه قال: «رأيت النبي ل رَمَى يَوْمَ 
التخر ضْحَىء وأما بعد يوم النحر فبعد الزوال»0. 


(1) صحيح» رواه الترمذي: 3/ 235» في باب ما جاء في رمي الجمار راكبًا وماشیّاء من أبواب الحج. برقم 
(899) عن ابن عباس وها . 

(2) انظر: تہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 278. 

(3) كلمتا (التواضع لله) يقابلهما في (ز): (المواضع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في تبصرة اللخمي. 
وقوله: (لأنہم نازلون... التواضع لله) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1225. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 231. 

(5) صحیح: رواه الترمذي: 3/ 232» في باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحىء من أبواب الحج» برقم 
(894). 
وأحمد في مسنده» برقم (14435) كلاهما عن جابر بن عبد الله ا : «كَان النبيٌ و رمي يَوْمَ النْخر 
ضَحَىء وَأَمَا بَعْدَ ذَلِكَء فَبَعْدَ رَوَال الشمْس» وهذا لفظ الترمذي. 


180/5 هِيْن أي رک یا بی ا تح النَا سان 


[ إصلاح أخطاء الرمي] | 


| ومن رمى الجمرة الأولى ثم الآخرق ثم الوسطی؛ أعاد الآخرة وحدها. 
| وإن رمى الجمرة الآخرة» ثم الوسطىء ثم الأولى؛ أعاد الوسطى والآخرة معًاء فإن لم 


| يذكر ذلك فی فوره حتی تباعد عن وقته؛ فلیعد الرمي كله. 
ْ وكذلك إن فد قه تفريقًا فاحشًا؛ أعاده كله)(04. 

اعم أن التب راس السرت دات ہے الس اا رلت 
الآخرة» ثم الوسطى؛ أعاد الآخرة وحدها؛ لأنها وقعت في غير محلها. 

وإن رمى الجمرة الآخرة» ثم الوسطىء ثم الأولى؛ أعاد الوسطى والآخرة2؛ لأنهما 
وقعتا في غير محلهماء وذلك خلاف السنة. 

قال الأبهري: فعليه أن يبتدئ الوسطىء ثم الثالثة؛ ليأتي بهما بعد الأولى ويجزئه. فإن 
لم يذكر ذلك في فوره وتباعد عن وقته؛ فليعد الرمي كله؛ لأنَّ الترتيبَ بين الجمرات 


وكذلك إن فقه تفريقًا فاحسًا أعاده؛ لن الموالاة بين الجمرات شرط. 


۸پ لة ينيف قاذ يرا ليشيم 

قال الأبہری: كما أن عليه أن يحتاط في الصلاة والطواف [ز: 1 اا فيبني على 
ال وكورة نكه ان ق الات ان ات الان سا غليه رل 
تركه واجبًا عليه. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 232. 

(2) قوله: (فمن رمى الجمرة الأولى... الوسطى والآخرة) بنصّه في المختصر الکبیرہ لابن عبد الحكم 
(بتحقیقنا)ء ص: 166 والبيان والتحصیل؛ لابن رشد: 3/ 399. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 232. 


۱ و مر TE EEF‏ أو الثانیة أو الثالئة؛ 


| فلیرم بها الأولى» ثم ليرم الوسطی ثم ليرم الآخرة بعدها. 
وقد قيل: يستأنف الجمار كلها)(1). 


اختلف فيمن بقيت بيده حصاة ولا يدري من أي الجمار هي أمن الأولى أو الثانية أو 
الثالثة؟ 

فقال مالك مرة: يرمي © الأولى بحصاة» ثم يرمي الثانية» والثالثة بسبع سبع. 

وقال مرة: إنه يبتدئ رمي الجمارء وأخذ ابن القاسم بقوله الأول(6. 

فوجه القول الأول فلجواز أن تكون الحصاة من الأولىء وإذا كانت من الأولی؛ فلا 
يجوز أن يرمي ما بعدها إلا بعد تمامھاء فاحتاط وجعلها منها؛ ليكون على يقين 

ووجه قوله: (إنه يستأنفهن) فلأنه قد انقطع رمى الأولى للحصاة التي ثبتت عليه 
والرمي لا یکون إلا متوالیاء فوَجَبَ أنه يبتدئ رميهن حتى يوالي الرمي» والأول آحسن(“ 


(ومن أخَر الرمي نھاراء ورمى ليلا؛ أجزأه رميه ولا شيء عليه. 


وقد قیل: عليه ده)(°. 
يفوت؟ 


فقال ابن القاسم: مَنْ ترك رمي جمرة من هذه الجمار -يريد: أو الجمار كلها- حتى 
غابت الشمس؛ رماها ليلا )» وهذا مذهب الجمهور أنه لا يفوت. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 232. 

(2) في (ز): (يتم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 283. 

(4) قوله: (فوجه القول الأول: فلجواز أن... والأول أحسن) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 235. 

)5( التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 232. 

(6) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 282. 


182/5 انح من أي ردا تی التیحی الا سان 


واضطرب فيه قول الشافعي فقال مرة: یسقط الرمي بخروج يومه» وفيه دم» وقال 
مرة: لا يسقط ويقضيه. 

واختلّف قول مالك في وجوب الدم عليه إذا فعله لیلّا؛ فقال في سماع ابن القاسم: من 
نسي أن يرمي نہارًا ورمی ليلا؛ فلا هدي عليه» ثم رجع فقال: يهدي» وهو اختیار ابن 
القاسه(1). 

فرأى مالك مرّة أنه لما أتى بالرمي في زمانه في الجملة لم يترك نسكا وإنما ترك 
فضیلةء والهدي إنما هو في ترك النسك. 

ورای مرة أن وقت الآداء محدود ني الرمي وهو النهار إلى آخره» وما بعده قضاء 
فإذا أحرہ عن وقت أدائه؛ كان عليه الدم كتأخير الطواف» وتأخير السعي عن وقته» 
وكتأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخرہ فإنه يوجب التكفير مع ثبوت القضاء. 

ولم يختلف قول مالك فيمن ترك جمرة العقبة إلى الليل أن عليه الدم©» وقيل: لا 
دم عليه 

وفرّق ابن وهب بين الناسي والمتعمد» فقال: إن كان متعمدًا؛ فليقض ويهديء وإن 
كان ناسيّا؛ فلا هدي عليه؛ إِلّا أن يذكر بعد يام الرمي؛ فليهدٍ في العمد والسهو0©. 

فرأى ابن وهب أن الزمان كله زمان للرمي» وإنما بعضه معجل وبعضه مؤجل» فمن 
ترك التعجيل لعذر؛ فليهد» بمنزلة من ترك الوقوف بعرفة مع الإمام نہازاء ومن ترك 
التعجیل [ز: 391/ ب] لغير عذر أهدىء بمثابة من ترك الوقوف هارًا لغير عذر. 


اعلم أن من ترك رمي يوم إلى غدہ ثم ذكر فلا يخلو إما أن يذكر ذلك قبل أن ہرمی: 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 409 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 3/ 456. 

(2) قوله: (ولم يختلف قول مالك... الدم) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 224. 

(3) قوله: (وفرّق ابن وهب بين الناسي... العمد والسهو) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 408. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 232. 


تن 


کا اوا لی ا سی ن برل 183/5 
أو بعد أن رمى. 

فإن ذكر ذلك قبل أن يرمي؛ فليرم للیوم الماضيء ثم ليومه» ويكون رميه لليوم الأول 
قضاء؛ لأن وقته قد فات بفوات يومه. 


وإن لم يذكر ذلك حتى رمى ليومه؛ فليرم لليوم الماضي» ثم يعيد رمي يومه. 

قال الأبيري: ليأتي ہما عليه على الترتيب» وعليه دم مع الرمي؛ لتأخيره الرمي عن 
الوقت. 

وقد قیل: لا دم عليه؛ لأنَّ أيام منى الثلاثة كلها وقت للرمي» فإذا رمى ليومين في یوء؛ 
فلا هدي عليه والأؤلى أن يكون عليه هدي؛ لتأخيره الرمي عن وقته المختار. 


| (ومن ترك الرمي يومًا ورمى يومًا بعده» ثم ذكر ذلك في اليوم الثالث بعد رميه فيه؛ فلیرم 
لليوم الذي ترك الرمي فيه ثم يعيد رمي يومه. ولا يعيد رمي الأوسط)(. 

وإنما أمر بإعادة اليوم الذي قبله؛ فلأنٌ وقته قد خرجء فإن ذكر في اليوم الثالث أنه لم 
يرم لليومين الماضيين فقال ابن حارث: اتفقوا على أنه إذا نَيسىَ رمي أيام التشريق» وقد 
رمى جمرة العقبة ولم يذكر حتى مضت أيام الرمي وصدر الناس؛ أن الرمي قد فاته وعليه 
الهدي. 

واختلفوا إذادُکر ذلك قبل أن يصدر الناس فروى ابن وهب عن مالك أنَّه يرمي 
لليومين الماضيين» ثم يهدي. 

قال ابن وهب: وأنا أقول: إن كان أخر الرمي متعمدًا كان عليه الهدي مع الرمي» وإن 
كان ناسیّا؛ قضى ذلك ولا هدي عليه» فإن لم يذكر حتى خرجت أيام الرمي؛ كان عليه 


الهدي؛ ناسيًا كان أو متهاوت(2. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 345 و(العلمية): 1/ 232. 
(2) قوله: (فروى ابن وهب عن مالك أنه... أو متهاوتًا) بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 
4 63. 


184/5 إا هيبن أي کيا بی اجى الا سان 


SG‏ خر سال 
يستطع الرمي» أو لم يجد مَنْ يحمله؛ أو خشي متی حمله من زيادة مرض؛ رمی عنه غيره 
ويهدي. 

قال الأبهري: لتأخيره الرمي عن وقته» فإن كان معذورًا لم يكن عليه الدم في حلق 
رأسه وفي لبسه الثوب وإن كان معذورًا!(6. 

واختلف إذا رمى عنه غيره هل يقف عند الجمرتين؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: لا یقف عندہا*ء ورأى أنَّ الوقوف لا يدخله 
النيابة كالوقوف بعرفة. 

قال اللخمي: والأول أحسن. ولا فرق بين الرمي وبين الوقوف. وكذلك يرمى عن 
المجنون والمغمى عليه0©. 

قال مالك: وإذا طمع المريض أن يصح في أيام الرمي؛ فليؤخر الرمي إلى آخر أيام 
التشريق» وإن لم یطمع؛ رمي عنه و أهدى9©». [ز: 1/392] 

قال الأببري: وإنما قال ذلك؛ ليباشر الرمي بنفسه في [أيام]0© الرمي إذا طمع في 
البرء» وأهدى؛ لتأخيره الرمي عن الوقت المختار» وإن لم يطمع فيه؛ رمي عنه وأهدى. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 

(2) في (ز): (لما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) لم قف عليه فيما وصلنا من مخطوط الاہہري ولكن نقله عنه وعزاہ إليه بنحوه الباجي في المنتقى: 
4/ 96. 

(4) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 407. 

(5) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1230. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 167. 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


188651 _________. 58 


یفعل الاحتياط فی ذلك على الخالب من ظنه» كما يفعل ذلك الذي لا یجد الماء 
معت اسسر له ف ء يفعل في تقدمة الصلاة وتأخرها على ظنه. 


O‏ اق 

فإن کان كبيرًا قد عرف الرمي؟ فليرم عن نفسه. 

وإن كان لا يطيق الرمي من صغرہ؛ فإنه يُرمى عنه. 

فإن ترك الرمي وكان قادرًا عليه» أو لم يرم عن الذي لا يقدر على الرمي؛ فالدم على 
21,7 


(ومن رمى عن مريض أو صبي؛ فلیبداً بالرمي عن نفسه. 


فان رمى عنهما قبل الرمي عن نفسه؛ أجزأه)(6. 

وإنما قال ذلك؛ ليكون قد أتى بالواجب عليه ثم رمى عن غیرہ(*ء كما ينبغي له أن 
يحج عن نفسه ثم عن غيره» ولأن رمي جمرة العقبة سنة مؤكدة. 

وقال عبد الملك: بل هي فريضة؛ ولذلك لم يجزه أن يرميهما من لم يرم عن نفسه. 
فان رمى عنهما قبل أن يرمي عن نفسه؛ فقد أساء» ويجزئه(5. 

وقيل: يجوز كما لو حجّ عن غيره قبل أن یحج عن نفسه. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 

(2) قوله: (فإن كان کبیڑا قد عرف الرمی... من أحجهما) بنحوه نی تہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 283 
و284. ۱ ۱ 

(3) التفریع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 

(4) نی (ز): (نفسه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) كلمة (ویجزئہ) يقابلها في (ز): (ولا يجزته) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في جامع ابن يونس. 
وقوله: (ولأن رمي جمرة العقبة سنة... أساء ويجزئه) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 177. 

(6) كلمتا (وقیل یجوز) يقابلهما نی (ز): (ويجوز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما 


186/5 انا نأ زا جآ 


(ولا يجوز أن يقتصر على رمي واحد عنه وعن غیرہ. 


فان نوی بالرمي عنه وعن غيره؛ لم يجزه عن نفسه ولا عن غيره» وليرم عن نفسه مرة 
| وعن غيره أخرى)10. 
لا يخلو الرامي عن الصبي من وجهين: 
إما أن يكون يرمي رميًا واحدًا عن نفسه وعن الصبي» أو يرمي رميين ينوي بواحدة 
منهما عن نفسه والأخرى عن الصبي. 
فإن رمى سبعة ونواهما عن نفسه وعن الصبي؛ لم يجزه عنهما قولا واحدًاء وهذا 
كلاف اط ات لآ اکر فک اد ماف اف راتس کا اده سات 


والآخر محمول» وإن رمى بأربع عشرة حصاة واحدة عن نفسه والآخری عن الصبي حتى 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الدعاء مشروع في حقّه ذلك الیومء وإنما يتأكّد بالرمي» فيتحرّى 
تكبير الرامي فيكبر بتكبيره ويدعو بدعائه. 
(وإذا صح المريض في أيام الرمي؛ فليرم عن نفسه وعليه دم؛ رمى عن نفسه أو لم يرم 


عنها)(4. 
اعلم أن المريض إذا صم في نہارہ الذي رُمي عنه فيه أعاد [ز: 392/ ب] الرمي ولا 
شيء عليه؛ لاه لو لم یُرم عنه لم يكن عليه شيء إذا رمى في نہارہ؛ لأنّهِ رمى وقت الرمي. 
وإن لم يصح حتى غابت الشمس وهو في أيام التشريق؛ رمى عمًا مضى. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 

(2) قوله: (لا يخلو الرامي عن الصبي من وجھین... يمنع الإجزاء) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 
3 1172. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 


7 0 یا اف ی و 0ا 187/5 
قال الأمهري: لأأنَ أيام الرمي باقية. 
واختلف هل عليه دم؟ أم لا؟ 
فروى ابن القاسم عن مالك أن عليه الده(1). 
قال الأمهري: لأنّه قد ترك الرمي في وقته المختار. 
وقال أشهب في "الموازية": لا دم عليه إذا أعاد [ما] رى عنه(©. 
قال الأبيري: لان هذه الأيام كلها وقت الرمي 


ا (ومن ترك رمي الجمار كلها ني يوم من أيام منى. أو في سائرها؛ فعليه دم بدنة أو بقرة أو | 


۱ شاة إن لم يجد بدنة أو بقرة» وإن ذبح شاة مع وجود البدنة والبقرة؛ أجزأه» والاختيار ما 
| ذکرناء)(۹. 

قال الأبہری: وإنما وجب عليه الهدي لتأخيره الرمی عن الوقت الذي جعل فيه. 
فعليه الهدي بدلا لما ترك ولا رمي عليه؛ لأنه لا يُرمى في غير أيام الرمي» كما لا يقف في 


E 
إذا ثبت هذا فِمَنْ ترك رمي جمرة أو الجمار كلها حتى مضت أيام الرمي؛ فحجه تام‎ 
وعليه الدم بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد صام.‎ 
وأما في حصاة واحدة فعليه دم» قال مالك: إذا ترك رمي جمرة؛ ذبح بقرة(5‎ 
قال ابن المواؤ: ا كانت الجمار كلها فيدثة:‎ 
وقال عبد الملك: الجمرة كالجميع وعليه بدنة60),‎ 
وقال ابن وهب: قال مالك: نری على من نسي جمرة العقبة شاة» وإن نسي جمرتين‎ 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 283. 

(2) اسم الموصول (ما) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب» وقد آتینا به من نوادر ابن أبي زيد. 

(3) قول أشهب بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 2/ 407. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 345 و346 و(العلمية): 1/ 3. 

(5) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 166. 

(6) قوله: (قال ابن المواز: وإن كانت الجمار... وعليه بدنة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 405. 


7 


188/5 ایا یح نأ زرٹیا بح اجى لن سان 


فبقرة» وإن نسي ثلاث فردزة(1). 


[رمي رعاة الإبل] 


(ويجوز لرعاة الإبل إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن يخرجوا من منى إلى رعيهم 


فيرمون لليوم الذي مضىء وليومهم الذي هم فيه ثم يتعجلون إن شاءوا أو يقيمون» فإن 
أقاموا؛ رموا لليوم الرابع مع الناس)2. 
والأصل في ذلك ما رواه عاصم بن عدي : "أن النبي لا أرخص لرعاة الإبل في 
البيتوتة يرمون يوم النحرء ثم يرمون من الغدہ أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون ثم الثفر" 
خرجه أبو داود والترمذي60. 
ولا حلاف في المذهب في جواز الرخص للرعاة» وهو قول الجمهور. 


[التحلل الأصغر والاکبر] 


(ومن رمى جمرة العقبة يوم النحر؛ فقد حل له لبس الثياب» وحلق الشعرہ وإزالة 
الشعث» وإلقاء التفث» وهو ممنوع من الطيب والنساء والصید حتى یفیض: فإِنْ تطيبٌ؛ 


فلا كفارة عليه. وإن صاد؛ فعليه الحزاء وإن وطى؛ فحجه تام ویعتمر ويهدي. وإذا 
طاف طواف الإفاضة فقد حل له جميع ما حرم بالإحرام عليه۷“. 
[ز: 1/393] لا خلاف في إباحة اللباس وإلقاء التفث وإزالة الشعث بالتحلل 


(1) قول ابن وهب بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 408 والبیان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 63. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 347 و(العلمية): 1/ 234. 

(3) صحيح» رواہ مالك في موطته: 3/ 598 في باب الرخصة في رمي الجمار» من كتاب الحج» برقم (412). 
وأبو داود: 2/ 202ء في باب رمي الجمار» من کتاب المناسك» برقم (1975). 
والترمذي: 3/ 280ء في باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومّاء من أبواب الحج» 
برقم (955) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عاصم بن عدي يَكَنَهُ. 

)4( التفريع (الغرب): 1/ 346 و(العلمية): 1/ 233. 


o 


ان انا اف ی ق ا22 189/5 
الأول. 

قال الأميري: لاه لما رمى جمرة العقبة فقد انحل من حرمة الإحرام شيء» فلا بأس 
بہذہ الأشياء مثل اللبس وإلقاء التفث؛ ألا ترى أنه يجوز له أن يحلق رأسه إذا رمى جمرة 
العقبة [وإنما الذي لا يجوز له بعد رمي جمرة العقبة]“الوطء والصید ويُكرّه له أن 
يتطيب» وإن تطیب؛ فلا كمارة. 

وقد رُوي عن النبي كَل أنه قال: «إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء والطيب والصید2(۷. 

ولا خلاف -أيضًا- في تحريم الجماع عليه حتى یتحلّل التحلل الثاني» وهو طواف 
الإفاضة. 

واختلِفَ في الطيب واللمس والصيد وعقد النكاح؛ فمنع من ذلك مالك» وقال: ل 
يفعل شيئًا من ذلك» فإن عقد النكاح فهو فاسد» وإن قتل صيدًا؛ فعليه الجزاء» وإن تطيّب؛ 
فلا كفارة عليه» ون وطئ؛ فحجه تام ويعتمر ویھدی(“. 

وللشافعي في هذه الأشياء الأربعة قولان. 

ودليلنا في الصيد قوله تعالى: # ييه لَذينَءامنوأ اشوا اليدوم حرم [المائدة: 95], 
وقولے تعالى: وحم علي صَيَّدُ لير ماد مث رما [المائدة: 96]ء وقبل أن یطوف طواف 
الإفاضة فهو محرم فوجب عليه الجزاء. 

وأما الوطء فدليلنا فيه قوله تعالى: من وْضَفِبهِكَالحَج فلا رمك وَلَاسُوفَ ولاج انی 
لْحَيَ 4 [البقرة: 197]ء ولولا أنه في الإحرام لم يُمْمَع من الوطءء فإن وَطِیَ فعليه العمرة 
والهدي؛ لما روي عن ابن عباس فا أنه سيل عن رجل وقع على أهله بمنى قبل أن 


ها 


(1) جملة (وإنما الذي لا يجوز له بعد رمي جمرة العقبة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بہامن مخطوط شرح الأبهري. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [32/آ]. 
والحديث صحيح. رواه أبو داود: 2ء في باب رمي الجمار» من كتاب المناسك» برقم (1978) عن 
عائشة ا قالت: قال رسول الله يكِِ: «إدا رَمَى أَحَذْكُمْ جمرة الْعَقبة ققد 001/2( تَيْءٍ إلا السا 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 454. 


190/5 اح ین اي کیا تی تح اسان 
يفیض؟ 

قال: «يَعتمر وَيْهدِي). وعن ربیعة بن أبي عبد الرحمن مغلہ(1), 

SNe EGE a 
ذكرناه» فوّجَبَ عليه أن يأتي بإحرام يطوف فيه» وهي العمرة.‎ 

وأما اللمس والطيب؛ فلأنهما من دواعي الوطءء وإذا كان الوطء مُحَرَّمّا عليه مُئِْع 
مما يكون داعيًا إلى ذلك کالنکاح في العدَّقٍء؛إِلَّا أن الطیب أخف من اللمس. 


[ (ولأهل الآفاق أن يتعجلوا ني اليوم الثالث من يوم النحرہ وهو الثاني من أيام منى» يرمون | 
ظ بعد الزوال» وينفرون نهارًا ولا ينفرون ليلا)20. [ 


والأصل في ذلك قوله تعالى: من يمن اکم ي و ومن الإ نم اد لم 
َنَم 4 [البقرة: 203]. 

إذا ثبت هذا فله أن ينفر يوم النفر الأول وهو الثالث من النحر ما لم يدخل الليل؛ لأنَّ 
النفر لا يجوز باللیل إنما هو بالنهار» فمتى كان [بمنى] أو بمكة ولم ينفر حتى الليل لم 
یجز له النفر» وكان عليه أن يقيم حتى يرمي الجمرة في يوم النفر الثاني» وهو الرابع من 
النحر يرمي بعد الزوال ثم ينفر. 

قال الأمبري: قال مالك: ولأهل الآفاق أن يتعجلواء ولا پُختلف في ذلك0. 


(1) قوله: (فإن وطئ فعليه العمرة والهدي؛ لما رُوي... ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله) بنصّه في المنتقى» 


للباجى: 4/ 16. 
والأثر رواه مالك في موطئه: 3/ 564) في باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض» من كتاب الحج» 
برقم (1433). 


والبيهقي في سننه الكبرى: 279/5 برقم (9802) كلاهما عن ابن عباس لگا . 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 346 و347 و(العلمية): 1/ 233. 

(3) كلمة (بمنى) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط شرح 
الأمبرئ» 


(4) انظر: مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [1151/ أ]. 


کور 191/5 

واختلفَ في أهل مكة هل لهم أن یتعجلوا؟ أم لا؟ [ز: 393/ ب] وسيأتي الكلام عليهم 
بعد هذا. 

فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: ام ممليبَ من لقم ءا و ومن الاقم عليه لی 
ك 4 [البقرة: 203]؟ 

لاس ذلك أن الآنة ووويع فى سمب لت أذ تک اتا ا ل خو ا 
وقومًا قالوا: لا يجوز التأخيرء فأخبر تعالى أن كل ذلك جائز. 


(وإذا أراد أهل مكة التعجيل في النفر الأول؛ ففيها روايتان: 


إحداهما أن لهم أن يتعجلوا. 
والأخرى أنهم لا یتعجلون)(. 
فوجه القول الأول قوله تعالى: قن مج يمين اقم ع ب وس كار ەنمە 4 
[البقرة: 203]» وهذا عام في أهل مكة وغيرهم» وهو قول الجمهور. 
ووجه القول الثاني هو أن التعجيل إنما أرخص للإنسان فيه ليتعجّل إلى بلده وأهله. 
فَأما آهل مكة فكأنهم في بیوتہم وأهلهم» فلم يبق لهم شيء يتعجلون الخروج له 
وقال الأمبري: ولأن بقاءهم في الإحرام قليل» ومشقتهم في الحج يسيرة» فكره لهم 
تعجيل الرجوع إلا من ضرورة. 
01105 سم اس حصب الرجوع©. 


ے کے صم 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 347 و(العلمية): 1/ 233 و234. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ ب]. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 347 و(العلمية): 1/ 234. 

(4) يشير للحدیث الذي رواه البخاري: 2/ 141ء في باب قول الله تعالى: #ألْحَج ا نو ماوت می رس وک 
الج فا روا و ولاج دان لْحَيَّ 4 [البقرة: 197]ء من كتاب الحج» برقم (1560) عن عائشة لگا 
قال: فضت بِالبیْتٍء َالتَ: َم حَرَجَتْ مَعَة في التفر الآخر» تی درل المُحَصَّبَء وَتَرَلتَا مه مَعَة 


سر ے ٭٭ 


192/5 ا هين أي زكرا ى اجى مسان 


قال الأبہري: ولأن الإمام يقتدى به. فليس ينبغي له أن يدع الأفضل من الإقامة وهي 
إقامته حتى يرمي الجمار لليوم الرابع ثم ينفر؛ ليقتدي الناس بفعله» ومتی نفر قبل ذلك نفر 
الناس لنفره(. 

قال أشهب: فإن تعجل؛ فلا شىء عليه. 


(ومن تعجّل نھاراء ثم كان ممره بمنى بعد تعجيله» فغربت الشمس عليه؛ فلينفر» ولیس 


عليه أن یقیم)(2. 
وإنما قال ذلك؛ لاله قد أرخص له أن يتعجلء فلا يلزمه بعده مقام. 
وهكذا لو نسي شيا بمنى فرجع إليها بعد ما انفصل عنها لم يلزمه المقام بہاء ولو مر 


في مسيره عليها فبات بأرضها حتى أصبح؛ لم يلزمه الرمي؛ لالہ لا يلزمه البيتوتة بہا۔ 


(ومن اعتمر من آهل الآفاق في شهور الحج» ثم أقام بمكة حتى یحج؛ فهو متمتع» وعليه 

الهدي» فإن كانت عمرته في غير أشهر الحج؛ فلا شيء عليه. 

فان أحرم بعمرة قبل أشهر الحج» ثم أخر عملها حتى دخلت شهور الحج» فتحلل منها 

وأقام حتى حجٌ؛ فهو متمتع وعليه الهدي. 

وإن رجع إلى بلده» أو بلد مثل بلده في مسافته» ثم حب من عامه؛ سقط الهدي عنه» وإن 

رجع إلى بلد دون بلده نی مسافته» ثم حجج من عامه؛ لم يسقط الهدي عنه)(©. [ز: 1/394] 
والأصل في ذلك قوله تعالى: لقن تمت امبر لاجقا اسمن مدي 4 [البقرة: 196]. 

وتمنّعت الصحابة رضوان الله عليهم. 


وللتمتع ستة شروط: 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [115/ أو115/ ب]. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 347 و(العلمية): 1/ 234. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 347 و348 و(العلمية): 1/ 234 و235ء وفيها تقديم وتأخير في الطبعتين. 


تا ا 0 ف27 ا 193/5 

أحدها أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد. 

قال الأبہری: لأنه إذا جمع ؛ بين الحج والعمرة في سفر واحدء فقد ارت تفق بإسقاط أحد 
السفرين الذي تركه فعليه الدم. 

إلا أنه إن عاد إلى بلده بعد تحلله من عمرته» أو مثل بلدہ في المسافة ثم سافر للحجٌ 
من عامه؛ لم يكن متمتعًا؛ لأنه لم يرتفق بإسقاط أحد السفرين. 

فان ر جع إلى بل مو لثم يم عه وجب عله کت 
يأتي بالحج في السفر الذي يلزمه أن يحج منه» فمتى ارتفق بدونه فعليه الهدي» قاله 


الاميوق: 
والثاني أن يكون ذلك في عام واحد» فإن حل من العمرة فأقام إلى قابل ثم حج؛ فليس 
بمتمتع وإن كان السفر واحدا. 


والثالث أن يفعل العمرة أو شينًا منها في أشهر الحج» فلو حل منها قبل دخول شوال» 
ثم أنشأ الإحرام من عامه في سفره ذلك؛ لم يكن متمتعًاء وإن أحرم بها قبل أشهر الحج إذا 

والرابع أن يقدّم العمرة على الحج» فإن قدَّم الحج ثم أحرم بالعمرة بعد فراغه منه في 
عامه؛ فلیس بمتمتع 

والخامس أن يبتدئ الإحرام [بالحج](!1) بعد فراغه من العمرة وإحلاله منھاء فان كان 
بخلاف ذلك؛ كان قارنًا على ما تقدم. 

السادس أن يكون وطنه غير مكة من سائر الآفاق كان من الحل أو الحرم» فان کان 
من مكة نفسها فليس بمتمتع مت 020 


(1) كلمة (بالحج) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من معونة عبد 
الوهاب. 

(2) من قوله: (وللتمتع ستة شروط أحدها: أن) إلى قوله: (كان من مكة نفسها فليس بمتمتع) بنصّه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 356 و357 ما عدا قول الأبہری. 


194/5 إا هين أي زی تَا نی اليئ اسان 


| (ولا هدي على أهل مكة لتمتعهم ولا قرانهم. 
| وقال عبد الملك: عليهم دم القران» وفرّق بین المتعة والقران)00. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: لفن تمع امبر لجف استَيسَرَمِنَأفَدَي € [البقرة: 196]» ثم 


e 
ے۔‎ 


قال تعالى فی آخر الآبة: 5ل ك لم لم يک آهل اضر ىالسج د الاو 4 [البقرة: 196]. 


واختلف هل عليهم دم قران؟ 

فقال مالك: لیس على أهل القرية بعينهاء أو ذي طوى إذا قرنوا أو تمتعوا دم قران ولا 
متعة» أحرموا في أشهر الحج أو غيرها؛ لكنهم © يعلمون عمل القارن(6©. 

قال مالك: فأما أهل منى وأهل عرفة وأهل الحرم فعليهم التمتم(“. 

قال الأميري: والدليل على أنَّ أهل الحرم ليسوا كأهل مكة أن المكي لو أراد سفرًا لم 
يجز له أن يقصر ما دام بمكة حتى يخرج عنهاء فإن خرج عنها؛ جاز له أن يقصرء وإن كان 
في الحرم إذا قصد سفرًا تقصر الصلاة [ز: 394/ ب] في مثله قَصَرء ولو كان محل الحرم 
محل حضرة مكة لما جاز له أن يقصر في الحرم حتى يخرج منه(©. 

فلما افترق حكمهما في القصر دل على أن الحرم لیس حكمه حكم مکة ولا حکم 
أهل © مكة كحكم غير أهل مكة في هذا؛ لأنّ أهل مكة حضرة المسجد الحرام دون 
غيرهم من أهل منى وعرفة» والله أعلم. 

وقال ابن الماجشون: عليهم دم القران''. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 235. 

(2) في (ز): (لأنهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تہذیب البراذعي. 
(3) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 250. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 146. 

(5) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [113/ ب]. 

(6) في (ز): (لأهل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) قول ابن الماجشون بنصّه في التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 235. 


ا ا اپ ی نت ری 195/5 
فوجه قول مالك فلأن الدم إنما تعلق في الأصل بالقارن؛ لأنَّهِ أسقط أحد السفرین 
فَوّجَبَ لذلك الدم» والقارن من أهل مكة لا يلزمه ذلك؛ لأنّه لا يجب عليه في الأصل 
سفران» فيجب عليه الدم بإسقاط أحدهماء فثبت بذلك أنه لا يلزمه دم. 
ووه قول عبد المدك فلن الام إنما رجب على القنارن لإسقاط أحد العملين» 
وذلك لا يختلف فيه المكي وغيره» بخلاف المتمتع» فلأنٌ الدم إنما وجب عليه لإسقاط 
أحد السفرين» وذلك يختلف فيه المكي وغيره". 


| (وعلی أهل الحرم والمواقیت دم المتعة)(2. ۵2 


اختلف فیمن سوى أهل مكة من أهل الحرم و ھت وذي 2 وعرفة ومر 
الظهران؛ هل عليهم دم المتعة؟ أم لا؟ 

فقال مالك: عليهم دم المتعة» ومن رجع منهم إلى قراره بعد أن حل من عمرته في 
أشهر الحج ثم حج من عامه؛ سقط عنه دم المتعة؛ لرجوعه إلى منزله(©. 

وقال ابن حبيب: القرى المجاورة لمكة مثل مر الظهران وعرفة وما لا يقصر في مثله 
الصلاة لا متعة عليهم» فأمًا ما بعد مما تة تقصر فيه الصلاة؛ كجدة وعسفان والطائف فعليهم 
دم المتعة. 

قال ابن أبي زيد: الذي قاله ابن حبيب لیس بقول لمالك» ولا لأصحابه. 

فوجه قول مالك قوله تعالى: 5لک لملم يک امک اضف الْسَْحِ د الاو 4 [البقرة: 196], 
وحاضر المسجد الحرام هو الذي لا يحتاج إلى قطع مسافةء فدلٌ على أنه مقصور على 
أهل مكة ومن تلزمه الجمعة بہاء فأما من بعد عنها فلا(5. 


(1) قوله: (فوجه قول مالك: فلأن الدم إنما تعلق... المكي وغيره) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 و159. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 235. 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 251. 

(4) النوادر والزيادات» لابن ا زيد: 2/ 366 و367. 

(5) قوله: (فوجه قول مالك: قوله تعالی... عنها فلا) بنحوه في شرح الرسالة» لعبد الوهاب: 1/ 465 
والجامع» لابن يونس (ہتحقیقنا): 3/ 159. 


196/5 اا هيم ین أي رک اح ا تح اسان 

ووجه قول ابن حبيب هو أن كل من كان بمكة بموضع لا تقصر فيه الصلاة فهو 
داخل في قوله تعالى: اضف الد ا راو € [البقرة: 6 لذن من دنا من الشيء يقال فيه: 
حاضرء كما يقال: حضر فلان فلات إذا دنا منه» ومن قرب من الحرم فقد حضرہ؛ ولهذا لا 
(ومن خرج من آهل الآفاق» يريد المقام بمكةء فدخلها ني أشهر الحج بعمرة ثم أقام بها 
حتى حج؛ فعليه دم المتعة لها في العام الأول ثم لا دم عليه بعد ذلك)(. 

وإنما قال ذلك؛ لأنّه أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه» فليس [ز: 1/395] 
من حاضري المسجد الحرام» وإنما نوی أن يكون من ساكنيها وقد يبدو له. 

قال الأبہری: ولأنَّ هذا قد لزمه الإحرام قبل أن يقيه© بمكة ويصير من أهلهاء 
والإحرام بالعمرة هو أحد طرفي السبب الموجب عليه الدم» وإذا وجد ذلك قبل أن يصير 
من أهل مكة فقد وجد أحد الأسباب الموجبة عليه الدم» ولا يسقط عنه ذلك بإقامته بمكة 
بعد ذلك . 

قال اللخمي: والصواب أنه غير متمتع؛ لآنه الآن من ساكني الحرم» ومحمله على 
نيته في الإقامة حتى يحدث له نية السفر. 

قال: ولو أحدث نية© السفر وألا يقيم لم يكن متمتعًا؛ لأنَّ هذه نية حددّت بعد 
صحة النية الأولى60. 

قال مالك في "الموطأ": ولو انتجع لسكناها في غير أشهر الحج, ثم اعتمر في شهر 
الحج ثم حح من عامه؛ كان كالمكي ولا دم عليه لمتعته؛ لآنه اعتمر بعد أن أوطنهاء 
بخلاف الذي دخل في أشهر الحج ثم اعتمر(“. 


)1( التفریع (الغرب): 1 348 و(العلمية): 1/ 235. 

(2) في (ز): (یعتمر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأمبري. 
(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [113/ أ و113/ ب]. 
(4) في (ز): (منه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1153. 

(6) انظر: الموطأء للإمام مالك: 3/ 500 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 160. 


3 و 018 ۱ پیج پر تہ اہ اکن 
گالااافاوات _۰۱۰.۰۰۰مرصو 


(ومن انقطع من أهل مكة إلى غيرها من البلدان ثم قدم معتمرًا في أشهر الحج» ثم أقام 
پان کہ سدم المئعة)””. 


وإنما کان عليه الدم للمتعة؛ لاله قد صار من غير أهل مكة فلم يدخل في قوله تعالى: 
ذلك لم لم یک أله عاض الْسَمْج د ألما 4 [البقرة: 196]. 

قال الأبيري: وَلْأن حکم الإنسان في تمتعه وقرانه إنما يعتبر ببلده الذي هو فيهه [وإن 
كان من غير أهل مكة؛ فحكمه حکم غير أهل مكة» وإن كان من أهل مكة؛ فحكمه حكم 
آهل مكة ]© فسواء في ذلك انتقل مکی إلى غير مكة» أو غير مکی إلى مكة(. 

قال مالك: ولو أن المكي أقام بمصر أو المدينة مدة للتجارة أو غيرها ولم يتخذها 
موطنًا ثم رجع إلى مكة؛ لم يكن عليه دم قران ولا متعة(؛ لاله من حاضري المسجد 
الحرام» وإنما كان مقامه لحاجة ثم رجع. 
(ومن كان له أهلٌ بمكةء وأهل بغير مكة؛ فقدمها في أشهر الحج بعمرة؛ فيُسْتّحب له أن 
يأني بدم المتعة» وقد توقّف مالك فيهاء وقال: هي من مشکلات الأمور)(5. 


وإنما قال ذلك؛ لاله لما تعارض عندہ الأمران ولم يترجح أحدهما على الآخر كان 


الاحتياط له أن يهدي. 
قال أشهب: إن كان سكناه ومقامه بأحد الموضعین: وإنما يأتي الآخر منتابًا؛ 
فالاعتبار بموضع سكنه©. 


ولم يتكلم مالك على مشل هذاء وإنما تكلم على من كان يستوي مقامه 


(1) التفریع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 235. 

(2) جملة (وإن كان من غير أهل مكة؛ فحكمه... أهل مكة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط شرح الابہري. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [113/ أ]. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 371. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 236. 

(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 365. 


198/5 ارا هین أبي ریا ےی لتحي مسان 


بالمو ضع 37 
[ هدي التمتع | : 


(ود 6 يُسْتحب للمتمتع أن يهدي بدنة أو بقرة أو شاة. وتجزئه الشاة مع وجود البدنة | 


والبقرة)(2. ظ 

والأصل في ذلك قوله تعالى: فن متم بالممرة لاج فا اس مرَافدی 4 [البقسرة: 1196 

[ز: 395/ ب] فمن فعل ذلك فعليه أن يهدي بدنة اور ودا غا سيل 

الاحتياط» وتجزئه الشاة مع وجود البدنة والبقرة؛ لقوله تعالى: فا سس رو اهدی # [البقرة: 
06 . 


قال الأمبري: وروی مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي , بن أبي طالب 222 
كان يقول: ما استيسر من الهدي شاة0©» وعن ابن عباس مثله#» واستحبٌ مالك أن يأتي 
بالبدنة إذا وجد؛ لأنها أعلى الهدي 

وكذلك أهدى النبي بيا فنحر البدن دون الغنم والبقر©؛ لان البدنة أعم نفعًا 
للمساكين وأكثر لحمّاء فإن لم يجد فشاة» وذلك أدنى الهدي. 

ولا يجوز عند مالك أن يشترك في هدي مشترك سبعة في بدنة أو بقرة. 

فإن قیل: فقد روى مالك عن أبي الزبير عن جابر لگ أنه قال: "نَحَرْنًا عام الْحدَيْيَقَ 


(1) قوله: (ولم يتكلم مالك على مثل هذا... مقامه بالموضعين) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 
3/ 1153. 

(3) رواه مالك في موطئه: 3/ 565 في باب ما استيسر من الهدي» من كتاب الحج» برقم (1436). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 134/3 برقم (12787) كلاهما عن علي بن أبي طالب ي . 

)4( رواہ مالك في موطئه: 3/ 5ء في باب ما استیسر من الهدي» من كتاب الحج برقم (1437). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 134» برقم (12785) كلاهما عن ابن عباس ا . 

)030 0 البخاري: 12/2 2 باب يتصدق بجلال البدن: ہو ای بردم (1718) عن علي بن أبي 

لب ولف قال: «أَهْدَى التي اة ماه ٿه دق فَأمَرَنِي لخو مهاء فَقَسَمَْهَا ‏ م مَرني بِجِلاكِهَا مَقَسَمْبْهَاه ٿه : 

ak 

(6) في (ز): (يوم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في موطأ مالك وصحيح مسلم. 


۵۱۱92227 199/5 
الَدَنَةَ عن سَبْعَة وَالْمَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة''(ء فثِبّتَ بهذا جواز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة! 

قيل له: معنى الحديث أن النبئ و أعطى كل سبعة منهم بدنة؛ لينحروها فيأكلوا 
ويطعموا لا أن ذلك بدي وجب عليهم؛ لأنَّ البُدن التي أعطاهم النبي ية كان قد أوجبها 
هديا قبل أن ینحروھا(2. 

ربا يدل على ما ماقا أن اتن ضس © كان ماهد لحد كبا اهمده 
جابر ك وهو يقول: إن البدنة لا تذبح إلا عن واحد وأن الاشتراك لا يجوز فی 
النسك60, 


(ومن لم يجد هدي المتعة؛ فلیصم عشرة أيام, ثلاثة في حجه. وسبعة إذا رجع إلى | 
أهله)«(4), 


ےر کے 


والأصل فى ذلك قوله تعالى: ف لم يمد فصیام تلح 3ایا فی لى وَسَبَمَدَارَجَمُمَ 4 [البقرة: 196]ء 
٦‏ 27 ا[ 2 عدم 


(ووقت صومه من حين يحرم بحجه إلى آخر أيام التشریق. والاختیار له تقديم 
الصوم في أول الإحرام» فإن أخر ذلك؛ صام قبل يوم التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم 
عرفة. 

فان فاته ذلك؛ صام أيام منى)0©. 


اختلفَ في وقت وجوب الصوم على المتمتع وغيره إذا لم يقدر على الهدي فقال 


(1) رواه مالك في موطته: 3/ 693 نی باب الشركة في الضحاياء وعن كم تذبح البقرة» والبدنة؟ء من کتاب 
الضحاياء برقم (476). 
ومسلم: 2/ 955 في باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة» من کتاب 
الحج» برقم (1318) كلاهما عن جابر بن عبد الله گا . 

(2) في (ز): (ينحرها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح 
الأمرى: 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [31/ أ و31/ ب]. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 236. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 348 و(العلمية): 1/ 236 و237. 


200/5 إا ھ يمين أي رکنیا بی ای امسا 


مالك: وقته من حين يحرم بالحج إلى آخر أيام التشريق» وهو أحد قولي الشافعي. 

ولأبي حنيفة قول آخر أنه يصوم من حين يحرم بالعمرة» وهو أحد قولي الشافعي(). 

ودلیلنا أن اش إنما سمي متمتعًا بإحر اميهما©» فإذا وجد سبب الهدي إِذَا قبل 
الإحرام بالحج فلا تمتع أصلا. 

إذا ثبت هذا فالاختيار له تقديم الصيام في أول الإحرام؛ لأنّ أداء العبادة [ز: 1/396] في 
أول وقتھا أَوْلى من تأخيرها إلى آخر وقتهاء فإن أخر ذلك وما تقدّمه صام قبل يوم 
التروية بيومين ويوم التروية؛ لأن يوم عرفة لا یستحب للحاج صومه؛ لما في صومه من 
ضعفه عن الدعاء» فإن صام يوم عرفة أجزأه» فإن لم يصمه فلا يصوم يوم النحر عند 
الكافة. 

والصوم أيام منى؛ لأن الله كاك قال: مام افلج 4 [البقرة: 196]ء فعليه أن 
يصومَها في الحج» وأيام منى هي من أيام الحج» فإذا لم يصم قبلها صامها. 

فان قيل: النبي ول قد بى عن صيام أيام منی(! 

قيل له: إنما ذلك إذا تطوّع الإنسان بصيامهاء وأما أن يصومها عن واجب فلا؛ ألا 
ترى أن النبي اة هى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح حتى 
تطلع الشمس 5ء ثم يجوز للإنسان أن يقضي واجبًا في هذه الأوقات» والنهي إنما هو عن 


وكذلك نهیه عن صيام یام منى. 


قال مالك: ويطأ الذي يصوم أيام منى أهله باللیل إذا كان قد أفاض ©6) 


(1) قوله: (فقال مالك: وقته من حين يحرم... قولي الشافعي) بنحوه في المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 289 
و290 والمسالكء لابن العربي: 4/ 341. 

(2) في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب: (بإحراميها). 

(3) في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب: (ولا). 

(4) تقدم تخريجه في باب صوم التطوع من كتاب الصيام: 281/4. 

(5) تقدم تخريجه في وقت خسوف الشمس من كتاب الصلاة: 178/2. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 148. 


0 ا ا کے وت ابو 201/5 
قال الاجزی؛ وی یسک مس ریت 
فرائض الحج شيءء وله أن يطأ نی ليالي صومه» ولولا الصوم لجاز له أن يطأ بالنهار. 


(فإن آخر ذلك حتی رجع إلى بلدہ؛ صام عشرة أيام, متصلات -إن شاء- أو مفترقات. 


وإن شاء وصل الثلاثة بالسبعة. وإن شاء فرقها)(). 
اختلفَ فيمن أخر الصوم حتی رجع إلى بلده فقال مالك والشافعي وابن حنبل: 


يصوم. 
وقال أبو حنيفة: إذا فاته صوم الثلاثة ة الأيام في الحج؛ سقط صومها واستقر الهدي في 


ذتعہ(, 

واحتحٌ على ذلك بأن الله شُرٌطھا في الحج» فلا تجزئ في غیرہ. 

ودلیلنا أنه صوم واجب فلم یسقط بفوات وقته كصوم رمضان. 

قال مالك: ومن لم يصم في التمتع حتى رجع إلى بلده؛ فليهد إن وجد(“. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنه لما أخر الصوم عن وقته بخروجه إلى بلده ثم 
بسر E‏ علوي كما و ہر پان روك تو ہے 
يتيمم ولم يُصَل حتى وجد الماء؛ لكان فرضه أن يتوضّأ ویصلي؛ كذلك في كمّارة الظهار 
أو القتل لو لم يصم حتى وجد الرقبة؛ لكان عليه أن يعتق ولم يجز له أن يصوم» وكذلك 
هذا. 
فرع: 

وإذا مات المتمتع قبل أن يرمي جمرة العقبة هل عليه دم؟ أم لا؟ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 348 و349 و(العلمية): 1/ 237. 

(2) قول أبى حنيفة بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 4/ 101. 

(3) قوله: وا اوو تا ھات و قوع ا تی لابن قدامة: 
3 418. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 147. 


202/5 انان إِي لح الع اسان 

وقال أشهب: عليه الده(1). 

فوجه قول مالك هو أن المحرم حكمه قبل رمي جمرة العقية في كل ما بقي [ز: 
6 ] عليه حكم المحرم» وقد بقي عليه مع ذلك طواف الإفاضة» وهو فرض إجماعاء 
نفيانر1 للك و 

قال الأبہري: ولأنَّ الحج إنما يتم بالوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة؛ ألا ترى أن 
هذا الرمي يحلل © من حرمة الإحرام أشياء» فيجوز له أن يحلق رأسه ويتطيّب ويلبس 
ثيابه» وليس يجوز له ذلك قبل الرمي» فإذا مات قبل الرمي لم يتم حجه ولم يجب عليه 
الهدي لتمتعه» إذا لم يصح له حج قبل موته. 

قال الأبهري: والقياس عندي -والله أعلم- أن يكون عليه الدم؛ لحصول تمتعه 
بإسقاط أحد السفرین؛ ألا ترى أنه لو قرن ثم مات قبل رمي جمرة العقبة لكان عليه دم. 

وهذا وجه قول أشهب. وأما إن مات بعد رمي جمرة العقبة؛ فعليه الدم قولا 
واحدًا(©. 

فال تر لاد کل وو انيس حت ريه انحر اتا تال 

قال ابن القاسم: ويكون من رأس ماله؛ لأنه لم يفرط . 

يفف 


(1) قوله: (فقال مالك: لا دم عليه... عليه الدم) بنصّه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 384. 

(2) في (ز): (يتحلل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وأما إن مات بعد رمي... قولا واحدًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 367. 
(4) قول ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 2/ 367. 


انا کا ن ری 203/5 


باب فیمن وطن في حجه 


(ومن وطۍ فی حجه قبل الوقوف بعرفة؛ فقد فسد حجه» ويمضى فی فساده(!) حتی يتمه. | 
وعليه الهدى» والقضاء واجب عليه؛ كان حجه فرضًا أو تطوعًا. 


وإن وطئ بعد الوقوف بعرفة» وقبل رمي جمرة العقبة؛ ففيها روايتان: 


إحداهما 3 ححه فاسد. 


والآخری أن ححه تام)(۵. 

الوطء في الحج مُحَرّمء والأصل في ذلك قوله تعالى: فمن وض فهك الج فلا رق ول 
سوک ولاج َال لحي 4 الآية [البقرة: 197]ء والرفث في هذا الموضع: الجماع. مثل قوله 
تعالى: أل كم ليه آضيا رمتل وسيك 4 الآية [البقرة: 187]ء أي: وطئهن. فمَن 
وطئ في الحج أو في الصوم؛ أفسد حجه وصومه إذا كان عامدًا فيهماء لا خلاف في ذلك. 
فلمًا منع الله تعالى من الوطء في الإحرام» ثم وطئ الإنسان على أي وجه كان؛ أفسد حجه؛ 
لآنه أتى به على خلاف ما أمر الله كك به. 

إذا ثبت هذا فلا يحل لمن آحرم بالحج أن يطأ حتى يقف بعرفة» ويرمي جمرة العقبة 
ويطوف طواف الإفاضة» ويسعى السعي الواجب عليه إن كان لم يسع قبل ذلك» فان وَطِىَ 
قل الؤقوق غرف فلا الات أن جه فاسل: 

قال الأهري: ولأنه أتى على خلاف ما أمر الله 5. 

وقد روى مالك أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة ولف سَيْلوا عن 
رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان لأمرهما حتى يقضيا حجهماء ثم 
عليهما الحج من قابل والهدي. 

قال علي بن أبي طالب ؤَلقكهُ: فإذا أهلًا بالحج تفرّقا حتى يقضيا حجھما(. 


(1) في (ز): (فاسده) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 
)2( التفريع (الغرب): 1/ 349 و(العلمية): 1/ 237. 
(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 559. 


204/5 هتن اس جو الع اسان 

وروي عن ابن عباس وابن عمر ضا قالا: "بطل حجه [ز: 397/أ] ويخرج مع 
الناس يصنع كما يصنعواء فإذا أدركه قابل؛ حج وأهدى"(0. 

واختلف إذا وط بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة وقبل أن يطوف طواف 
الإفاضة؛ فالمشهور أن حجه فاسد. 

وذکر ابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب أن حجه صحیہ(9 

فوجه المشهور أن الإحرا م باق لم یتحلل منه» فأشبه الوطء قبل الوقوف بعرفة(© 

ووجه القول الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: ال م عَرَقَةُ)(4, 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج»5 ولأنه بعد 
الوقوف أمن الفوات وأمن الفساد©». 


(وإن وطئ بعد جمرة العقبة» وقبل طواف الإفاضة؛ فحجه تام» وعليه العمرة 


والهدى)2). 
اختلف فيمن وَطَِ بعد رمى جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فقال مالك: حجه 
تام» وعليه العمر ة والهدي80). 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 164 برقم (13085) عن ابن عباس وابن عمر ص . 

(2) عيون المسائل» لعبد الوهاب» ص: 271. 

(3) قوله: (فوجه المشهور: أن الإحرام باق لم یتحلل... الوقوف بعرفة) بنصه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 3/ 225. 

(4) تقدم تخريجه في باب الإجارة في الحج من كتاب الحج: 467/4. 

(5) صحيح. رواہ الترمذي: رو سو موہ یتر وی سو دہ وت 
برقم (889) عن عبد الرحمن بن يعمر كك اَن اسان مل نجي أتوا رَسُولَ ك 
فال مر ماديا قَنَادَى: الح عر من جَاء ليله جَمع قب طلُوع المَجْر َد درك الحج...» 

(6) قوله: (ولأنه بعد الوقوف ان الفوات وین الفساد) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 7-- 

(7) قوله: (فحجه تام» وعليه العمرة والهدي) ساقط من طبعة دار الكتب العلمية. والتفريع (الغرب): 
1/ 349 و(العلمية): 1/ 237. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 4 وتهذيب البراذعي (ہتحقیقنا): 1/ 279. 


e‏ ا و 

فوجه القول الأول أله إنما وطئ في إحرام قد تحلُل منه» فكان کالوطء بعد التحلل 
الکامل وإنما أوجب مالك العمرة؛ لأنّ ذلك مروي عن ابن عباس 85 وليأق بطواف 
في إحرام لم يتقدم فيه وطء©. 

قال الأبهري: لأنَّ إحرامه في الحج قد وطئ فيه فانحفضت حرمته» وإن كان حجه لا 
يفسد لما ذكرناه» فوجب عليه أن بأتي بإحرام يطوف فيه» وهي العمرة. 

وقد روى مالك عن عبد الله بن عباس ذه أنه سبل عن رجل وقع على أهله وهو 
بمنى قبل أن يفيض؟ قال: يعتمر ويهدي. 

وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله(©. 

ووجة القول الغا هو أن كمال التحلل لم يحصل له؛ لأن بعضى أركان الحم باقية: 
ولا ينقضي الحج قبل أركانه» ولانہا حالة هو فيها ممنوع من الوطء؛ لبقاء الإحرام فوجب 
أن یفسد؛ اعتبارًا بوقوعه قبل الرمى 0 

قال مالك: ومن وطئ امرأته بعد رمي جمرة العقبة» وقبل طواف الإفاضة» ولم يعلم 
بذلك حتى طلقھا وتزوجت؛ فسخ النكاح حتى تعتمر وتهدي7©. 

لأنه قد بقي عليها من الإحرام شيء فعليها أن تأتي به» وليس يجوز للمحرم أن یتزوج 
حتى يحل من الإحرام الحل كله» وهو طواف الإفاضة؛» وهذه قد بقي عليها طواف 
الإفاضة» وهو أن تأتي به في عمرة» فمتى تزوجت قبله فسخ نكاحها لهذه العلة» وتستبرئ 
نفسها بثلاث حيض إن كان الزوج أصابها)؛ لآن استبراءَ الحرة بثلاث حيض إذا كانت 


(1) قوله: (وذكر أبو مصعب عن مالك أن حجه يفسد) بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 17/ 623. 

(2) قوله: (فوجه القول الأول: أنه إنما وطئ... فيه وطء) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 226. 

(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 564. 

(4) قوله: (ووجه القول الثاني هو: أن كمال التحلل... قبل الرمی) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 387. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الکبیرں لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 143. 

(6) قوله: (وتستبرئ نفسها بثلاث حيض إن كان الزوج أصابها) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 
(بتحقيقنا)» ص: 143. 


206/5 ا یمر نی ریا سی اتی الَامسان 
ممن تحيض » ثم تتزوج إن شاءت هذا الزوج أو غیرہ. 


(وإن وطئ بعد طواف الإفاضة(“ وقبل أن يرمي جمرة العقبة؛ فقال ابن القاسم: حجه 
| تام وعليه الهدي [ز: 397/ ب] ولا عمرة عليه)(. 


وقال أشهب وابن وهب: حجه فاسد. 

قال أصبغ: وقول ابن القاسم أحب إلینا“. 

ووجهه أنَّ أركانَ الحج قد انقضت على الصحة كلها فلم يلحقها الفسادء كما لو 
رَمَى وطاف: والرمي ليس هو ركن فلا يتحلّل بتمام فعل سائر الأركان أولًا. 

ورای أشهب وابن وهب أن الترتيبَ بين الرمي والطواف في يوم النحر واجب. وأنه 
لا یقع الطواف حتى يتحلل التحلل الأول» ولا يتحلل إلا بالرمي» أو بذهاب وقته» وهو 
قول مالك في "الموازية". 

واختْلْفَ بعد القول أن حجه تام هل يعيد الإفاضة بعد الرمي؟ 

فقال أصبغ: أحب إلينا أن يعيد الإفاضة بعد الرمي. 

وقال ابن المواز: لا يعيد الإفاضة» ولو لم تجزه لفسد حجه. 

قال في "الطراز": وأن يعيد أحسن؛ ليخرج من الخلاف. 

واختلف هل عليه عمرة؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لاعمرة علبه60). 


(1) جملة (وإن وطئ بعد طواف الإفاضة) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 

)02( جملة (فقال ابن القاسم: حجه تام) زيادة انفردت بها نسخة (ز). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 349 و(العلمية): 1/ 237. 

(4) قوله: (وقال أشهب وابن وهب: حجه... أحب إلينا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 227 


و228. 
(5) قوله: (فقال أصبغ: أحب إلينا أن... لفسد حجه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 422 
و423. 


(6) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 279. 


اسان اف ری ا2ا 207/5 
وقال أصبغ: إذا وطئ يوم النحر وقد أفاض ولم یرم؛ فعليه العمرة والهديء وإن کان 
ذلك بعد يوم النحر فإنما عليه الهدي. 
وإنما لم يوجب ابن القاسم عليه في هذه المسألة العمرة؛ لأنّه أتى بطواف في إحرام 
صحيح فكان عليه الهدي؛ لأنّه كتارك جمرة العقبة. 
(وإن أخَر الطواف والرمي جميعًا إلى ثاني يوم النحرء ووطئ قبلهما؛ فعليه العمرة | 


۱ والهدي. و ححهہ تام)(. 
٤ 2 ۰ ٠ 2‏ ۰ 1 ۰ 
أم ؟ 


فقال ابن القاسم: حجه تام» وعليه العمرة والهدي» بخلاف وطئه في يوم النحر(. 

والفرق بينهما أن الرمي والوفاضة بعد يوم النحر قضاء عن يوم النحرء والقضاء في 
الأصرل تس الال الأترى أذ من أفظر ى رمان كان عليه الاد وال ار ةو 
أفطر في قضاء رمضان کان عليه القضاء فقط 0 . 

0 ۷ 0 ل ال مر جه عقي ررم کی 
العقبة» وإنما أوجب عليه ابن القاسم العمرة؛ ليأتي بطواف آخر في إحرام لم يتقدمه 
وط ء5 وإنما أوجب عليه الهدي لتأخير الرمي. 


(1) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 423. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 349 و(العلمية): 1/ 237. 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 279. 

(4) قوله: (والفرق بينهما:... فقط) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 227. 

(5) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 1222. 

(6) قوله: (وإنما أوجب عليه ابن القاسم العمرة... يتقدمه وطء) بنحوه في الاستذكار» لابن عبد البر: 
4 . 


208/5 اطع ین أي ریا تی لبي ان سان 


(ومن وطئ فيما دون الفرج فأنزل؛ فسد حجه. وكذلك إن قبّل أو باشر فأنزل؛ فسد 
ححه)(0). 

اتفق الكافة على أنَّ فساد الحج يقع بالجماع إذا كان على وجه العمدہ وإن كان على 
وجه النسيان فعندنا وعند أبي حنيفة أنه كالعامد. 

وقال الشافعي: ليس هو كالعامد. 

ودليلنا أنه وطء صادّف إحرامًا ففسد کالعامد. 

واختلف فيما عدا الجماع فقال [ز: 1/398] مالك: من وطِئ فيما دون الفرج فأنزل 
فسد حجه. ونظر إلى مراعاة قضاء الشهوة. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقع الفساد إلا بالإيلاج» واتفق الجميع على وجوب 
الهدي. 

ودليلنا قوله تعالى: فلا رفكو لاسو ولاج دال ألْحَجَ 4 الآية [البقرة: 197]. 

والرفث: الجماع وما كان في معناه من أنواعه؛ لأنَّ الکل من باب الرفث<22. 

قال الأميري: ولأنٌ ما أفسد الصوم من الإيلاج والإنزال إذا كان عن فعل منهي عنه؛ 
فهو مفسد للحج» وكذلك يفسد الاعتكاف أيضًا. 

والأصل في ذلك أنه فَحَل ما هو ممنوع من فعله ووصل إلى غرضه من الجماع؛ لأنَّ 
الجماع الغرض منه الإنزال فهو أبلغ من الإيلاج إذا لم يكن معه إنزال» فلما كان الحج 
يفسد بالويلاج وإن لم يكن معه إنزال؛ فسد بالإنزال إذا كان عن فعل منهي عنه وإن لم 
يكن معه إیلا-(. 1 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 349 و(العلمية): 1/ 237. 

(2) قوله: (اتفق الكافة على أن فساد الحج يقع بالجماع إذا... باب الرفث) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(ہتحقیقنا): 3/ 289. 

(3) قوله: (لأنَّ الجماع الغرض منه الإنزال... معه إيلاج) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 386. 


کا وی للا یاف ری ع ریا 205 

فإن قيل: إن الإيلاج له حرمة ليست للإنزال؛ ألا ترى أن حرمة النکاح تثبت به حتى 
لا يبقى منها شيءء ويجب به المهر والحد» وليس كذلك الإنزال في غير الفرج» فليس 
يجب أن يكون حكمه حکم الإيلاج! 

قيل له: يجب على قولك هذا ايند الإنزالُ الصوم إذا كان عن فعل منهي عنه: 
كما يفسده الوطء في الفرج» فلما أفسد ذلك الصوم كما يفسده الإيلاج وجب أن يفسد 
الحج كما يفسده الإيلاج؛ ولأ كل عبادة أفسدها الجماع أفسدها الإنزال کالصوم 
والاعتكاف والطهارة. 

قال مالك: ومن قبّل امرأته ولم يخرج منه الماء؛ فعليه الهدي0. 

قال الأبهري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ فساد الحج والعمرة إنما يكون بأحد أمرين؛ 
بالإيلاج أو بالإنزال الدافق بفعل ممنوع منه» فإذا لم يكن أحد هذين - أعني: الإنزال أو 
رپ پر ہو اس 0جیپ رسو شس ہج 
جبر ذلك الفعل بالهدي كما یجبر النقص الواقع في الصلاة بسجود السهو. 

ويكره له أن ينظر إلى شيء من بدنہاء أو يحملها معه في المحم ل إلا أن [لا]0© يخاف 
على نفسه. فإن خاف على نفسه من ذلك؛ لم يحملها؛ خشية أن يودي ذلك إلى فساد 


اعلم أن من نظر إلى امرأته وأدام النظر حتی أنزل فسد حجه» وعليه الهدي من قابل 


بعد الحج. 


قال الأبهري: لاله ممنوع من ذلك» فمتى أنزل عقيب النظر؛ فقد أفسد حجه» وعليه 
بدله والهدي» وإن أمذى فعليه الهدي؛ للنقص الذي أوقعه في إحرامه» كما لو قبل [ز: 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 142. 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 238 و239. 


210/5 انا نع رین أي کنیا بح التي ال سان 
8 ب] أو مس للذة(). 

واختّلفَ فيمن تذكّر أهله وتردد ذلك على قلبه حتى أنزل؛ هل يفسد حجه؟ أم لا؟ 

فقيل: حجه فاسد» وعليه قضاؤه من قابل والهدي. 

وقیل: حجه صحيح» وعليه الهدي» والأول أحب إلينا©. 

قال الأبيري: فوجه قوله: (أنّه یفسد حجه) فلأنه فَعَل ما لا يجوز له فعله من تتبع 
التذكر وترداده على قلبه في حال إحرامه حتى أنزل» وذلك ممنوع منه» كما هو ممنوع من 
و ع وروی را درا جا 
ما لیس له أن يفعله وما هو قادرٌ على الامتناع منه» فوَجّبَ عليه لهذه العلة الحج من قابل 
والهدي؛ لحصول الفساد في حجه. 

۷ لبون ا ار متدر هينه كنا 
يمكن الاحتراز من صرفِ الجوارح» فافترقا لهذه العلة. 

وقد قال پیا «اللَّهُمَ َو قِسْمَتِي فيم ملك ثلا تلمْنِي* فِيمَا تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ)50, 
أراد ل ميل القلبء وكان يل يقسم بين نسائه ويعدل بينهن © لاله كان يملك فعل ذلك 
ولم يملك فعل القلب؛ فهذا وجه هذا القول» والأول أصح. فإن لم يدم النظر أو التذكر 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 

(2) قوله: (فیمن تذكر أهله وتردد ذلك على قلبه... أحب إلينا) بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 
(بتحقیقنا)ء ص: 142. 

(3) في (ز): (بحصول) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ز): (تؤاخذني) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه في سنن أبي داود والترمذي. 

(5) ضعيف. رواه أبو داود: 2/ 242» في باب القسم بين النساء» من كتاب النكاح» برقم (2134). 
والترمذي: 3/ 438ء في باب ما جاء في التسوية بين الضرائر من كتاب أبواب النكاح» برقم (1140) 
كلاهما عن عائشة ا . 

(6) لعله يشير للحديث الحسن الصحيح الذي رواه أبو داود: 2/ 2242 في باب القسم بين النساء من کتاب 
النكاح» برقم (2135) عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة يلكا قالت: يا ابْنَ أَحْتِي كَانَ رَسُولُ 
اه لا قصل بعتا عَلَى بض في اقم من کیو ننه وكا كَل يوم إلا وَهُوَ طوف تَا 
جويعاء دنو مِنْ کل مرا مِنْ غَيْرِ ميس حَتّی يبل إلى التي هُو يَوْمُهَا هييت عِنْدَهَا. 


3 حاب A:‏ کی 222 1 Nl‏ 
کا اف ی نن ا2 211/5 

واختّلف فیمن نظر أو تذكّر حتى أنزل هل يفسد حجہ؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: إذا ذكر امرأته بقلبه وأدام النظر حتى أنزل؛ فسد حجه وعليه 
القضاء(!). 

قال الأمهري: لہ ممنوع من ذلك فمتى © أنزل عقیب النظر فقد أفسد حجه 

وقال أشهب: لا قضاء عليه وإنما عليه هدي بدنة. 

قال الأمهري: لأن ذكر القلب ليس مما يُمْكن الاحتراز منهء وقد قال يَكِِ: «اللْهُمَّ هَذْهٍ 
قِسْمَتِي فِيمَا املك نكا تلْمنِي© فِيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ»©. أراد عليه الصلاة والسلام ميل 
القلب» والأول أصح. 

قال ابن المواز: وقول ابن القاسم: أحب إلینا(۷. 

ولم يختلف أنه إذا لم يدم النظر والتذكر حتى أنزل أن حجه تام وعليه الهدي. 

قال مالك: وإن أمذى فعليه اش 

قال الأبهري: من قبل أنه فَعَلَ ما ليس له أن يفعله فعليه الهدي؛ للنقص الذي أوقعه 
في إحرامه» كما لو قبّل أو مس للذة©. 

قال مالك: فأما لو قبّل» أو غمزہ أو جسء أو باشر إلا أنه لم ینزل ولم تغب الحشفة 


©( 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 426 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 306. 

(2) نی (ز): (حتی) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأبهري. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 

(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 419. 

(5) في (ز): (تؤاخذني) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه في سنن أبي داود والترمذي. 

(6) تقدم تخريجه فيمن وطئ في حجه من كتاب الحج: 210/5. 

(7) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 420 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 
3 475. 

(8) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 141. 

(9) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [116/ أ]. 


22/5 إا ھی من اي کنیا تی لح اسان 
قال أبو إسحاق: ولم يذكر هل أمذى أو لم یمذ قال: وظاهر هذا أنه سواء أمذى أو 
لم يمذ» إنما عليه الهدي. 


| (فإن وجد لذةٌ من تحريك دابته» فتمادى فيه حتى أنزل؛ فسد حجہ)(2. 


[ز: 1]/399] وإنما قال ذلك؛ لأا عبادة يفسدها الجماع فأفسدها الإنزال عن شهوة؛ 
كالصوم والطهارة. 

قال الأهري: ولأنه إذا تمادى في الحال التى أحس من نفسه الإنزال فيها فقد قصد 
لإفساد حجه؛ لأنه فعَل ما لا يجوز له أن يفعله في إحرامه. ثم تمادى ذلك إلى الإنزال فقد 

وإن فاجأه ذلك ولم يتعمّد فعليه الهدي ولا يفسد حجه؛ لان الإنزال ههنا إنما هو 
غالب لم يرده» فأشبّه ذلك الاحتلام في أنه لا يفسد حجه» وعليه الهدي؛ لجواز أن يكون 
ترك التحرز من الفعل الذي أذَّى إلى اللإنزال(ء والله أعلم. 


(وإذا وطۍ فی حجه مرارًا؛ فعليه هدي واحد)(“. 


۵٣‏ ٰ9 "ھب" 
صحيحًا فأفسده» وما زاد على ذلك فلم یصادف إحرامًا صحيحًا فلم يلزمه هدي آخر. 
ولأن الوطء الثاني لم يفسد الحج فلم يجب به هدي» كالمظاهر إذا وطئ ثانية قبل التكفير؛ 

۹۶۳۲ھ ھا" 
قال الأمبري: ولأنَّ الهدي نی الوطء إنما وجب من أجل الفساد الذي وقع في الحج؛ 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 426 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 307. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 

(3) قوله: (لجواز أن يكون ترك التحرز... إلى الإنزال) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 294. 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 


0 


ذ) | اما" 


aK:‏ وب؟ن 
کا 1 وی ا کا فش ن ا 0 
ہمہ رم نیچ 3 
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٣2‏ نس 
ب+ظؤھ 


نكاحًا فاسدًا فوَطَِ؛ لوجب عليه المھرہ ثم لو وطئ مرارًا لكان عليه مهر واحد ولم يجب 
عليه لكل وطء مهر؛ لأن المهر قد وجب بالوطء الأول» فليس يتكرر وجوبه» وكذلك في 
الوطء في الحج قد حصل به فساد الحج فليس يتكرر. 

ومعنى آخر وهو أن الهدي فی الوطءٍ في الحج إنما حَصّل من أجل تأخيره الحج 
الصحيح عن هذه السنة إلى غيرهاء وقد حصل التأخير بالوطء الأول. 
(وإن أكره امرأته على الوطء؛ أحجُها من ماله. وأهدى عنها. 


فإن طاوعته؛ ححّت من مالها وأهدت عن نفسها)(0. 

وإنما قال ذلك؛ لأنَّ بوطئه إياها أفسد حجها؛ فوجب عليه غرم ذلك من ماله» كما لو 
أكرهها على الوطة فى رمضان؛ فان کت عه امن مالف كذلك ہا روح لما أن 
تقضي ويكون ما تنفقه من ماله؛ لأن الحج عبادة بدنية كالصلاة والصيام» فكما لا يقضي 
عنها الصوم إذا أكرههاء فكذلك لا يقضي عنها الحج إذا أكرهها 

قال الأمبري: ولأنه لما أفسد حجھا ولزمها بدل حجها والهدي؛ وجب عليه أن يحج 
بها ويهدي؛ لأنه فَل ذلك بها من غير اختيارهاء فهو كما يتلف على الإنسان ماله بغير 
اختياره» فعلى المتلف بدله6. 

قال ابن المواز: وإن ماتت قبل أن يحجها؛ أهدى عنهاء ولم يكن عليه ن نفقة العام 
الذي [ز: 399/ ب] أفسد عليها؛ لأنه إنما أفسد عليها حجها(©. 

ال ور او جع ينيو لكان على الأول ا جديا زيجي لكان 
على الإذن في ذلك(“. 

قال الأببري: وليس للزوج الثاني أن يمنعها من ذلك» كما لا يجوز له أن يمنعها من 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 

(2) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 
(3) قول ابن المواز بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1288. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 421. 


25 اا هيماي رويك لبي اسان 
الصلاة والصیام المفروضیٔنء فمتى منعها أكره على ذلك(0. 

واختلف إذا كان الزوج فقيرًا وهي غنية؛ هل يجب عليها أن تفعل ذلك؟ 

فقال ابن القاسم في "العتبية": لیس عليها حج» وإنما ذلك على الذي أكرهها©. 

وقال عنه ابن المواز: إنها تحج وترجع عليه؛ لأنه دين لزم ذمته» وهذا إذا لم تفعله 
احتسايًا. 

وإن فلس الزوج؛ فلزوجته محاصة غرمائه بما وَجَبَ لها من ذلك» ويوقف ما يصير 
لها حتى تحج به وتہدي؛ فان ماتت؟ رجعت حصة الإحجاج إلى الغرماء وأنفذ الیتی۷, 

وإن كانت المرأة مطواعة له؛ فذلك عليها دونه. 

قال الأببري: لانہا اختارت فساد الحج فعليها بدله. 

قال مالك: ومن أكره أمته على الوطء؛ فعليه أن يحجها ويهدي. 

قال الأببري: لأنه لما أذن لها في إحرام لم یجز له أن يحلها منه» فلما أفسد عليها؛ 
وجب عليه أن يأتي ببدل ذلك وذلك بان يحجها. 

وأما الهدي؛ فلتأخير الحج من هذه السنة إلى السنة الثانية» وللإفساد أيضًا©. 


[ قضاء ا لحح إذا فسد] 


وإنما قال ذلك؛ لأن القران جهة يؤدَّى بہا الحج» وقد تعينت بالشروع فيهاء ولا 
يجزئ غيرها عنها اعتبارًا بالحج مع العمرة» ولأن ما تعیّن بالإحرام لا يجزئ عنه غيره 
كسائر العبادات. 


eC 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 
(2) البيان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 46. 

(3) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 422. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 141. 
(5) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 
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قال الأمبري: ولأن عليه أن يأتي بمثل ما أفسد ہما کان دخل عليه» وعليه هديان: 
هدي للقران وهدي للإفساد. 

وسواء وطى قبل الطواف والسعيء أو بعد ذلك. 

فقال أبو حنيفة: إذا جامع القارن بعد الطواف والسعي؛ فلا قضاء عليه لعمرته؛ لأنها 
قل تمت(1), 

وما قلناه أبين؛ لأنَّ الطواف والسعي الذي فَعَلَه إنما كان للحج والعمرة؛ ألا ترى أله 
لولم يجامع ومضى على قرانه صحيحًا؛ لم يكن إذا رجع من عرفات أن يسعى بين الصفا 
والمروة بحجة فهذا يدل على أن سعيه أول دخوله إنما كان للحج والعمرة. 
| (ولا يقضي قارنًا عن إفراد. ظ 
وقال عبد الملك: لا بأس به)(2. 


انلق العلماء على أن ا 
واختلفوا إذا قضى قارنًا فقال مالك: لا يجزئه. 
قال الباجي: وهو قول جمهور أصحابنا. 
وقال ابن الماجشون [ز: 1/400 نی "المبسوط": إذا أفسد حجه مفردًا فقضاه قارنًا؛ 
أجزاًه4. 
فوجه المشهور هو أن جهة القران غير جهة الإفراد؛ ولهذا إذا استؤجر على أحدهما 
فأتى بالآخر لم يستحق الأجرة؛ لأنّه أنى بغير ما استؤجر عليه» والمكلف مخير في أداء 
فرضه ہما شاء منهماء فإذا شرع في أحدهما تعيّن عليه بالشروع فيه» وما تعیٔن عليه لا 
يقضى إلا بمثله. 
قال اللخمي: وقول عبد الملك أحسن؛ لأن الهدي يرفع النقص فيصير تامًا كتماء 


(1) قول أبي حنيفة بنحوه في الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني: 2/ 417. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 305. 

(4) المنتقى» للباجي: 3/ 403. 


216/5 إا هين أي رکنیا بح لتحي اسان 


ع 


المفردہ ولأنّه لا يخلو أن تكون الحجة التي أفسدها هي حجة الإسلام أو غيرهاء فإن 
كانت حجة الإسلام؛ فلا يكون إفسادها آكد من الوجوب. فما كان يجزئه أن 6 
جاز أن یأتی به قضاء» وإن كانت تطوعا؛ فلا يكون التطوع آكد من الواجب17) 

إذا ثبت هذا فعليه أن يأتي بالإحرام في حجة القضاء من الموضع الذي كان أحرم منه 
أولًا؛ إلا أن يكون إحرامه الأول أبعد من الميقات؛ فلا يكون عليه إلا أن يحرم من 
المیقات(2؛ لأنه لم يجب عليه في الأول. 

قال الأبہری: ولان إحرامّه الأول من قبل الميقات لم يكن مختارًا؟ بل ذلك مكروه؛ 
لأنَّ النبي بي قد وقّت مواقيت يجب الإحرام منهاء وإن كان أحرم أولًا بعد الميقات؛ 
فعليه أن يحرم في حجة القضاء من الميقات؛ لأن وجوب الأول كان من الميقات وقد 
عصى بتركه؛ ولهذا وجب عليه الدم؛ إلا أن يكون تعدی الميقات بوجو جائز غير مريد 
لدخول مكة ثم بدا له فأحرم؛ فعليه أن يحرم في القضاء من ذلك الموضع الذي أحرم منه 
أولاء فإن كان أحرم أولا من الميقات» فأحرم في حجة القضاء بعد تعدي الميقات؛ أجزأه 
وعليه هدي؛ لأئہ اتی الميقات في حجة الإسلام؛ أجزأه وكان عليه هذى 

واختلف إذا أفسد حجة القضاء هل يقضي حجتين؟ أو حجة واحدة؟ 

فقال ابن القاسم: يأتي بحجتين إحداهما عن الأولى التي في ذمته» والأخرى عن التي 
فسد اخرًا. 

قال: وقد قاله مالك فیمن أفطر في قضاء رمضان أن عليه أن يقضي يومين» كذلك في 
الحج. 


وقال عبد الملك: عليه حجة واحدة» وهي حجة الإسلام» أو التي نذر -إن كان نذر۔ 


سے 
8 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1282. 

(2) قوله: (فعليه أن يأتي بالإحرام فی حجة... من الميقات) بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 305. 

(3) قوله: (إلّا أن يكون تعدّی الميقات بوجه جائز... عليه هدي) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1280. 


ا ا ا نا را 2174 
ولا يعيد القضاء الذي أفسده» وبه قال ابن المواز(4). 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنه لم يختلف أنه إذا أفسد حجة الإسلام أنه ليس عليه 
إلا حجة الإسلام؛ وأنه في ذلك بمنزلة من لم يتقدم له فسادء ولو صح أن يكون عليه قضاء 
الفاسد وقضاء ما في الذمة؛ لكان ذلك عليه في أول [ز: 400/ ب] عام إذا أفسد أن يقضي التي 
أفسد. والتی في الذمة©. 


(وإذا أفسد القارن ححه؛ فعليه فى الحع الفاسد هدى واحدء وعليه فى ححة القضاء 
و رن حم يه ف الحم ي و يه في حم 


اعلم أنَّ من قَرن ثم جامع؛ فعليه الآن هدي لقرانه» وعليه في حجه القضاء هديان 
هدي لقرانه» وهدي لفساده الأول. 

قال أشهب: فإن لم يجد صام ستة أيام» وإن شاء أفطر بين كل ثلاثة أيام» وإن شاء 
وصلهاء ثم يصوم أربعة عشر يومًا بعد ذلك. 

ولو وجد هديا واحدًا؛ صام عن الآخر ثلاثة في حجه وسبعة إذا رجع إلى أهله(». 


(ومن أفسد ححه؟ لم يقدم على ححة القضاء هليه. وإن قدَّمه؛ أجزأه. والاختيار ما 


ذکرتاه)(5. 


اعلم أن من أفسد حجہ؛ فإنه لا يُقَدّم على حجة القضاء هديه. 
الها تق اال ال حاف الفوافوولا م الال ج ا 


(1) قوله: (فقال ابن القاسم: ياي بحجتین... قال ابن المواز) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن اب تن 
2 427. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1281. 

(3) التفریع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 

(4) قوله: (من قرن ثم جامع؛ فعليه الآن هدي لقرانه... رجع إلى أهله) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 2/ 424. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 


218/5 انا یھ ینآ رييخ الي السا 
وكذلك هدي الفوات(1). 

واختلف إذا نحره قبل ذلك فذهب ابن القاسم أنه يجزئه. واحتحّ على ذلك بأنّه لو 
مات أهدي عنه(2, وهذا يدل على تقدم وجوب الهدي. فإن تأخيره عند مالك مستحب 
ولیس من شروطه» ولأن وجوبه قد استقرٌ بالفساد. 

وقال أصبغ: لا يجزئه» ورأى أن وجوبه إنما يكون في الحجة الثانية. 


(ویُسْتحب لمن أفسد حجه. أن يفارق فی حجة القضاء أهله في المسیں من حين يحرم 


بالحج حتى يحل منه)0©. 

وإنما قال ذلك؛ لأنہما لم يملكا أنفسهما وهواهما عن الإقدام على فساد الحج» 
ولم يكن عندهما من الخشية ما يعظّمان به حرمة الإحرام؛ فلم يُؤْمَن عليهما معاودة 
ذلك وفعل مثله في الإحرام الثانیء فأمر بالفراق من أول الإحرام؛ خوفا أن يحدثا ما يفسده 
ثانية. 

قال ابن القصار: ولم يبيّن مالك هل الافتراق واجب أم مستحب» وعندي أنه 


و 


سو 

قال اللخمي: مستحب لمَنْ فعله جاهلا بالتحريم» وواجب لمن فعله عالما 
بالتحریمء فيجبر على الافتراق» وسواء كان معه الآن تلك الزوجة أو غيرها أو سرية؛ لأنه 
لا يؤمن أن يأتٍ مع من هو معه مثل ذلك. 


(1) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 145. 

(2) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 460 و461. 

(3) في (ز): (شروط) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(4) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 461. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 

(6) قوله: (قال ابن القصار: ولم يبين مالك هل الافتراق واجب... مثل ذلك) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 3/ 1279. 


(ومن أمذى فى حجه؛ فليهد هديًا)(. 
وإنما قال ذلك؛ لأن السبب الموجب لفساد الحج إنما هو قضاء الوطرء وذلك لم 

قال الأبهري: لان فساد الحج والعمرة إنما يكون بأحد أمرين: بالإيلاج أو إنزال 
الماء الدافق بفعل ممنوع. فإذا لم يكن أحد زو < اغ الإيلاج أ والأقزال لع يفسد 
[ز: 1/401] حجه وعليه الهدي؛ لأنَّهِ فعل شيئًا ممنوعًا منه في الإحرام فعليه جب ذلك الفعل 
بالهدي» كما یجبر النقصض الواقع في الصلاة بسجود السهو. 


: 0201 با دی کہ پر تھا Nî‏ 
700ھ 219/5 


0 رط و رم الد اروا ونع اا 
والأصلٌ في ذلك: ما رُوِيَ عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة ك أنہم قالوا: 
من أفسد حجّه مضى في فساده حتى يتمه وعليه القضاءُ من قابل(ء ولا يُعرف لهم في ذلك 
اله 

قال الأمهري: ولأنه قد ألزم نفسه إتیان مواضع» فليس يجوز له أن یتحلُل دونها؛ لأن 
المحرم لا يجوز له أن يجل دون الطواف بالبيت إلا أن يمنعه من ذلك عذرٌ. 

وأما الهدي؛ فلأنه لمّا كان يلزم بترك شعيرة من شعائرة كان بأن يلزمه في النقص 
فا لمرن القرات مجه الهدئ لات وكذلف الفساد. 
وكذلك رُوي عن عمر وعلي وابن عباس ف وغيرهم» والكلام في العمرة 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 349 و350 و(العلمية): 1/ 237 و238. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 240. 

(3) رواه مالك في موطته: 3/ 2559 في باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. من كتاب الحج» برقم (1421). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 273 برقم (9779) كلاهما عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وأبي هريرة 4©. 


20/5 ا ھیحرن أبي ردي بی لی اسان 
كالكلام في الحج. 

الا ری لآن سكم الس ر الس ة راعاق رجرب تاهما نش وكدل فا 

قال كيْك: ط وَأَيَمَانْلَجَوَالْمبرَةنَِ4 الآية [البقرة: 196] فإن دخل في العمرة وجب عليه 
إتمامهاء فإذا أفسدها؛ مضى فيها حتى يُتمّها ثم عليه بدلهاء والهدي للتأخير الذي أخرها 
عن الوقت الذي كان دخل فيه وللفساد -أيضا- فحكمها وحكم الحج في ذلك واحد. 


(وإن وطئ في عمرته بعد سعيه. وقبل حلاقه وتقصيره؛ فعليه الهدي وعمرته 


تاكة)(1), 

أما قوله: (فعليه الھدي)ء فإنما قال ذلك؛ لأن الحلق مسنونٌ في العمرة والحج» فمتى 
وط قبله وجب عليه الهدي؛ لأنه وطئ قبل استكمال العمرة. 

وأما قوله: (وعمرته تامّة) فإنما قال ذلك؛ لأنه لم يبق عليه من عمل العمرة شيء؛ 
فلذلك لم تفسد عمرته. 

وقال مالك في كتاب ابن المواز: إذا وطئ المعتمر قبل حلاقه؛ أفسد عمرته(2. 

و 
ومنشأ الخلاف هل الحلاق في العمرة ركن أو ليس بركن؟! 


(ومن أحرم بعمرةٍ فطاف فيها وسعى وحلَقَ, ثم وطئ أهله» ثم ذكر أن طواقه وسعيه كانا 


1 55900 95 2 و 7 1 : 
على غير طهارةٍ؛ فإنه یتطھر ثم يطوف ويسعى ويور الموسّى على رأسه. ثم يبدل عمرته 
ويُهدي)00. 
وإنما قال ذلك؛ لن الطواف لا يصح إلا بطهارة لقوله ٦:‏ الطوَافٌ بالبیتٍ 
ص0 . 


قال الأمهري: فمن طاف وهو جنب أو غير متوضی؛ فهو بمثابة [ز: 401/ ب] من صلى 
وهو جنب أو غير متوضى؛ فعليه إعادة العمرة. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 240. 

(2) قوله: (وقال مالك... عمرته) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 410. 
(3) التفریع (الغرب): 1/ 350 و351 و(العلمية): 1/ 240. 

(4) تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 455/1. 


© 


۱۱12207 221/5 
إذا ثبت هذاء فليرجع حرامًا كما كان» وهو بمنزلة من لم یطّف: فيتطهّر ويطوف 
ويركع ويسعى ويمر الموسّى على رأسه. 
فإن کان أصاب الصيد والطيب؛ فعليه في الصيد والطيب لكل صيد أصابه الجزاء. 
وني الطيب الفدية» ولْيفتدٍ للحلاق المتقدم ثم يبدل عمرته ويُهدي. 
قال الأمبري: للفسادٍ والتأخير اللذيْن' أوقعهما في العمرة. 
(ومن أفسد حجّه؛ لم يجز له المقام على إحرامه إلى قابل؛ ليقضي به حجه» فإن فعل 


ذلك؛ کان حه فاسدًا وعليه قضاؤہ)(9. 
أما قوله: (ومن أفسد حه لم يجز له المقام على إحرامه إلى قابل)؛ لأنَّ عليه المُضِي 
في الحجة التي أفسدهاء فإذا أتمّها أتى قابلا بحجة صحيحة قضاءً عن هذه التي أفسدهاء 
فإن أقام على إحرامه إلى قابل فحجّ به كان فاسدًا؛ لأنه أقام على حح فاسبٍ فلم يجزئه ما 
يأتي به من سعي أو طوافٍ أو غير ذلك. 
فرع 


۰ 
۰ 


فان اعتقد أنه قد تحلٌل بإفساده فانعالت إھلالا تج فقال اللخمي: الم ينعقد وکان 


على حجه الفاسد؛ لأن إحرامّه الأول لم یتحلّل منہ(۹. 
فكت 


(1) في (ز): (اللتين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 350 و(العلمية): 1/ 239. 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1278. 


م 


22/5 ا یھنن بي ریا بی لبي الا سان 


[ باب فيمن فاته الحم ] 


| (ومن فاته الوقوف بعرفة؛ فقد فاته الحج» وليس عليه عمل ما بقي من المناسك بعد | 
| الوقوف بعرفة» وهو بالخيار إن شاء أقام على إحرامه إلى قابلء فح وأجزأه حجّہء وإن | 


| شاء تحلّل بعمل عمرق ثم قضاہ قابلًا. 

| والاختیار له أن يتحلل» ولا يقيم على إحرامه إلى قابل)!). ظ 
أما قوله: (ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج)» فالأصل في ذلك ما روي عن 

النبي پا أنه قال: «الحج ع عَرَفَةا(2 من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. 

59 غا غ ها 6)4 ١٦۹+‏ دا 
العمل إنما ينبني على الوقوف بعرفة؛ لأنه يُفعل بعده» والوقوف قد فات» فإذا فات؛ فات 
ما بقي بعله. 

وأما قوله: (وهو بالخیار إن شاء أقام على إحرامه إلى قابل فح به وأجزأه حجّه) 
فلأنه إحرامٌ صحيح لم يتخلله فسا فجاز أن يبقى عليه إلى قابل؛ إلا أنه لما كان عليه 
مضرة في لزوم البقاء إلى قابل؛ كان له الخيار في ذلك. 

وأما قوله: (وإن شاء تحلّل بعمل عمرة ثم قضى قابا وأهدى)» فالأصل في ذلك ما 
رُوي عن النبي ياء أنه قال: ١مَنْ‏ قا اه الج تَلَیْحِلَ بحُمْرَة0©. 

وكذلك جاء في هبار بن الأسود وصاحبه حين فاتہما الحج» فقال لهما عمر: "طُوفًا 
وأحلا وعليكما [ز: 1/402] الحج من قابل والھدی''(“. 


(1) التفريع (الغرب): 351/1 و(العلمية): 1/ 240 و241. 

(2) تقدم تخريجه في باب الإجارة في الحج من كتاب الحج: 467/4. 

(3) رواه الدارقطني في سننہ: 3/ 263ء برقم (2518) عن ابن عمر ص قال: قال رسول اللہ ڳلا: وق 
عرقت پيل ققد اَذْرَك الْحَجّ» وَمَنْ فاته عَرَقَات يليل فق فاته َه الْحَج ليجل بِعُنْرَو وَعَلَيِْ الْحَمُ مِنْ 
قابل»» وقال: رحمة بن مصعب ضعيف » ولم یأت به غيره. 

(4) قوله: (وكذلك جاء في هبار بن الأسود. .. قابل والهدي) بنصه في تہذیب الراذعی (بتحقیقنا): 1/ 303. 
والأثر رواه مالك في موطته: 3/ 562ء في باب هدي من فاته الحج, من كتاب الحج, برقم (1429). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 284 برقم (9822) كلاهما عن عمر اک . 


ا ا ا ا 23 

رس ل ات تا 

قال الأبہري: ولأن من دخل في الإحرام لا يجوز له أن یخرج منه قبل أن يطوف 
ااکرمس نيو الاو المرو ةك ذا أن حسر القع : 

وفرّق اللخمي بين أن يكون بمكة أو بعيدًا منهاء فقال: إن كان بمكة أو قريبًا منها؛ 
استحبٌ له أن يحل؛ لأنه لا يأمن أن يدخل عليه فسادٌ من حاجته إلى النساء» فكان 
إحلاله أوْلَى له وأسلم: وإن كان على بُعدٍ؛ كان بالخيار بين أن يمضي فیتحلل» أو يبقى 
على إحرامه لقابل؛ لان عليه [مشقة قة](6 في كلا الأمرين في بقائه على إحرامه» وفی مضيه؛ 
فيحل فيقيم عند أهله لقابل» أو يعود فیتکلف“ الخروج للقضاء؛ فلم يؤمر أن يقدم 
أحدهما على الآخر (6) 

وأما قوله: (والاختیار له أن يتحلل ولا يقيم على إحرامه إلى قابل)ء فلأنّه لا يأمن إِنْ 
قي مُحرمًا في ارتكاب محظور يدخل عليه في إحرامه ولأنّه يكره الإحرام بالحج قبل 
أشهره وإن كان بالقرب» فكيف ما يبقى عليه عامًا كاما! 

قال مالك: ومن فاته الحج فأراد أن یقڈم هديّه الذي عليه من قابل قبل الحج؛ فلا 
يفعل وليؤخره حتى يهدي مع حجہ ولا نرى له أن یقدمه» وإن خاف الموت على 


زے(۹)., 


(1) الجار والمجرور (إلى النساء) يقابلهما في (ز): (بالنساء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) في (ز): (كل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) كلمة (مشقة) ساقطة من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 

(4) جملة (وئی مضيه؛ فيحل... فيتكلف) يقابلها في (ز): (ومضيه ليتحلل» ويتكلف) وقد انفردت بهذا 
الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) في (ز): (بل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1277. 

(7) كلمتا (وإن خاف) يقابلهما في (ز): (وأخاف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في مختصر ابن عبد الحكم. 

(8) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 145. 


245 ناهين إي ريخ اجى اسان 

قال الأہري: إنما قال ذلك؛ لما روّينا عن عمر بن الخطاب أنَّه قال لأبي أيوب 
الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج: "إذا كان من قابل فحجًا وأهديا"» فجعل 
الهدي مع القضاءء فليس ينبغي لأحدٍ أن يُقدّمه. ولأن الدماء في الحج جُعِلَ لها وقت وهي 
أيام النحرء قال الله ئٌ: يدك ْلَه ل ما رهم م هيم الأشر 4 الآية [الحج: 34], 
وذبح النبيُ با يوم النحر. 

قال الأبهري: يعني في وجوب البدل منهما جميعًا عليه أن يبدل الفريضة؛ لأنه لم 
یؤڈھا بعد أن فاته الوقوف بعرفة» وكذلك التطوع لم یؤدّہ على ما أوجبه عن نفسه» فعليه 
أن يبدلهما جميعًا متى فاتاه. 


و ۶« ت رہ ۶ 
فقال ابن القاسم وابن وهب: لا هدي عليه. 
وروی أشهب عن مالك أنه يهدي احتیاطً۵. 


(فإن أقام على إحرامه؛ فله أن يتحلّل ما لم تدخل أشهر الحج من قابل. 


فإذا دخلت أشهر الحج؛ لزمه المقام على إحرامه. ولم يجز له التحلل منه)©. 
وإنما قال: (له أن یتحلل ما لم تدخل أشهر الحج من قابل) فلأنّه لا مانع يمنعه من 


(1) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه مالك في موطئه: 3/ 576ء في باب ما جاء في النحر في الحجء 
من كتاب الحج» برقم (401). 
والبخاري: 171/2ء في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن» من كتاب الحج: برقم (1709). 
ومسلم: 2/ 876) في باب بیان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقرانء وجواز إدخال الحج 
على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه» من كتاب الحج» برقم (1211) جميعهم عن عائشة ها . 

(2) في (ز): (متى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 351 و(العلمية): 1/ 241. 

(4) قوله: (فقال ابن القاسم» وابن وهب: لا هديّ... يُهدي احتياطًا) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 2/ 428. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 351 و(العلمية): 1/ 241. 


ٰ۷ ا 25 


ذلك» فإذا دخلت أشهر الحج؛ لزمه المقام على الإحرام ولم یجز له التحلل؛ لأنه زمانٌ 
الح بر ہو الع 

واختلف إذا تحدّل فقال ابن القاسم مرة: یجزئه ذلك. 

وقال مرة: إحلاله باطل(. 

فإن قلنا: اس علق يا و على او قبع صم مر سل ا 
فدية» ولكل صيدٍ أصابّه [ز: 402/ ب] الجزاء©» وإن كان جامع أفسد حجه» وعليه أن يتمه 
ویقضيه. 

یىی ھچ" e‏ 
أجزأه. وإلالم يجزه وعليه قضاؤه من عام آخر. 

واختلف هل يكون متمتعًا إذا حجّ من عامه؟ 

فقال ابن القاسم مرة: لا أحفظ عن مالك في ذلك شيئًاء وأراه متمتعًا6©؛ لأنَّ الاعتبار 
بوقوع فعل العمرة في أشهر الحج. 

وقال مرة: لا يكون متمتعًا(؛ لأنه لم يبتدئ الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. 


(ومن دخل مكة وطاف وسعى عند قدومه» ثم مرض فتأخر عن الوقوف بعرفة حتى 


فاته الحج؛ لم يجزئه طوافه الأول وسعيه عن تحللہ وليف وليسعٌ مرة أخرى 
لتحلله)50. 


7ے ٤‏ 0 
اعلم أن من أحصر بمرض بعد أن طاف وسعىء وتأخر عن الوقوف حتى فاته الحج؛ 


(1) قوله: (فقال ابن القاسم مرة: يجزؤه... إحلاله باطل) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 429. 

(2) قوله: (وعليه فيما صنع من حلق... الجزاءً) بنصه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 429. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 499. 

(4) قوله: (وقال مرة: لا يكون متمتعًا) بنصه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 2/ 429. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 242 و243. 


2265 باينا 
فإنه لا يجزئه طوافه الأول وسعيه عن تحلله. 

قال مالك: لأن طوافه الأول إنما کان للح . 

قال الأمبري: فذكر مالك العلة في أنه لا يجزئه الطواف الأول» وهو إنما طاقه للحج 
ولم يطّفه للتحلل منه» وليطف وليسع مرةً أخرى لتحلله؛ لأن کل من فاته الحج بأيٌّ وجه 
كان من مرض أو غيره وكان يقدر على الوصول إلى البيت؛ فلا يحل دون البيت» ولا يحل 
اع معن ناك ا تا سلسکسھ سرع رشنا رسو لله 
دخل. 

قال ابن المواز: ومن دخل مفردا أو قارِنًا من الجل مكيًا وغيره. ثم فاته الحج؛ 
فليتحلل بعمرة ولا یخرج إلى الحل؛ لأنه منذ© دخل [مكة] بإحرامه هذاء فليطف 
وليسع طاف قبل ذلك أو لم يطّف©. 

ولو دخل بعمرة فحلٌ منهاء ثم أنشأ الحج من مكةء أو أردف الحج بمكة أو بالحرم؛ 
فهذا یخرج إلى الحل فيدخل منه ويحل بالطواف والسعي لعمله عمل العمرة(©. 

وليس مكة بميقات للمعتمر. 


(ومن حصره العدو عن البيت من المحرمين بالحج أو بالعمرة؛ فلیتحلل حيث كان. 
ولا هدى عليه لتحلله. 


(1) الموطأء للإمام مالك: 3/ 530. 

(2) في (ز): (منه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(3) كلمة (مكة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من نوادر ابن أبي زيد. 

(4) قوله: (ومن دخل مفردًا أو قارِئًا من الجل... لم يطّف) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 


2 340. 
(5) قوله: (ولو دخل بعمرة فحلٌ منهاء ثم أنشأ... عمل العمرة) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 430. 


(6) قوله: (وليس مكة بميقات للمعتمر) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 340. 


گلا اتال  _‏ _۔ 25 


وإن کان معه هدى؛ فلينحره مكانه. ولا قضاء عليه إن كان متطوعًاء وعليه القضاء إن 


كان مفترضًا)(4. < 

أما قوله: (فلیتحلل مكانه) ف ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #اوَأَيِمللَجَوَالْمرَمتووانْ حورم ها سرامي 4 [البقرة: 
6 وف يحلل با انتعيسر من آلیتی 

ولمع الفقسرون على أنه أرادالتجال: 

وأما السّنة فما رُوِيَ عن النبي بيا "أنه أحرم بعمرة في سنة ست. فلما بلغ الحديبية 
صدّہ المشركون عن البيت» فنحر ثم حلق هو وأصحابه إلا عثمان فإنه لم يحل ''(. 

وأما الإجماع؛ فلا حلاف في جواز التحلل لمن أحصر بعدو وكان محرمًا بالحج أو 
بالعمرة [ز: 403/أ]» ولا قضاء عليه إذا لم تكن حجة الإسلام. 

قال الأميري: ولآنه يخاف على نفسه من العدوء فليس عليه أن يُتلف نفسه. ولا 
يلقيها إلى التهلكة» فجاز له أن يحل ويرجع؛ لیزیل عن نفسه خوف العدو بتأخره عنه» وقد 
حل النبي ل بالحديبية حيث صدّہ العدو عن البيت. 

إذا ثبت ذلك؛ فمتى يجوز له التحلل؟ 

قال مالك: يتربص ما رجا کشف ذلك» فإذا یس من أن يصل إلى البيت؛ فليحل 
بموضعه حيث كان من البلاد في الحرم وغيره(© 

وذكر اللخمي عن ابن القاسم أنه قال: إذا كان على إياس من انكشافه؛ حل مكانّه. 
وال كاطفيرى ھر سے قبل ا ا کی سر رقت إن درك لل ا 


(1) التفريع (الغرب): 351/1 و(العلمية): 1/ 241. 
(2) رواه أبو داود الطيالسي في مسندہ: 3/ 672) برقم (2338)ء او رہ وج سے 
(36859) كلاهما عن أبي سعيد الخدري 5 أن رشول اليك رََصْحَبَة احَلقُوا رُمُوسَهُمْ يَوْ 


دس 2 


الحُدَيْييَة اعمان بْنَ عَفَانَ وأا اک َاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللو يا للْمُحَلَقِينَ كنا وَلِلْمُقَصَرِينَ مَرَّمَا وهذا 


اللفظ لأبى داود الطبالنئن: 
(3) تہذیب البراذعی (ہتحقیقنا): 1/ 297. 


1) . ۱ 

حج لحل ۱ ۱ ۱ 
واما سر بی اح و ےہ ص6 
قال صاحب "الأفعال": ا ضر المرضن أو العدو. ومنعاه من ال 


وقال ابن بكير: الإحصار: إحصار المرضء والحصر: حصر العدو. 

قال: ورُوي عن ابن عباس أنه قال: "لا حَضصْرَ إلا حَصْر الْعَدُوٌ"(4. 

وحُكي عن الفرّاء أنه قال: يقال: أحصره المرض [والعدو]99 ولا يقال: حصره إلا 
في العدو خاصّة6) 

وأما قوله: (ولا هدي عليه لتحلّله) فمعناه: إذا لم يكن معه هدي. 

قال الأببري: كان النبيٌ گلا إنما نحر كل ما كان قد ساقه وقد وجب نحره؛ سواء 
صد أو لم يُصَّد 

والدليل على أنَّ النبى ية كان قد ساق الهدي قبل الصد: قوله تعالی: «وأفدى 
مَعَكْوًا 4 الآية [الفتح: 25]ء أي: محبوسًا أن يبلغ محله» ولو كان واجِبّا للإحلال لما کان 
مصدودا. 

وقال أشهب: عليه الهدي 

واستدل على ذلك بقوله 5: وان اح 3 سَْيْسَرَمِنَاطَرَي * الایة [البقرة: 60]196. 

مع يوسب ا 


(1) التبصرة» للخمی (بتحقيقنا): 3/ 1256. 
ر0وصت وقد اردتا الموقيع من شاب رنااغاہرای لما الملارية. 

قوله: (وأما العمرة: فیتحلل منها... أحصر بعدو) بنصه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 366. 
(3) الأفعال: لابن القوطية» ص: 42. 
)4( رواه الشافعي في مسندہ. 

والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 358 برقم (10091) كلاهما عن ابن عباس ِ6 . 
(5) كلمة (والعدو) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من معلم المازري. 
(6) قوله: (وقال ابن بكير: الإحصار: إحصار المرض... العدو خاصّة) بنصّه في المعلمء للمازري: 2/ 103. 
(7) كلمتا (كل ما) يقابلهما في (ز): (كما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
(8) قول شهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 432. 
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ا اب ی الا 229/5 
الحديبية(0. 

قال الأمبري: ولالّه لما جاز له أن يحل دون البیت؛ جاز أن ينحر هديه دون البيت. 

وهذا إذا لم يقدر على إرساله. فإن قدر على إرساله إلى مكة؛ فعلء ولا يكون الهدي 
عند ذلك مصدودًا عن بلوغ محله مع إمكان إرساله» فإن كان الهدي عن واجب فتعذر 
اا مرف وذ كان ق ال 

وأما قوله: (فلا قضاء عليه إن کان متطوعًا)ء فلأنّه لم يقطعه متعمدًاء وإنما قطعه بيد 
غالبة» ولآن النبى بي تحلل هو وأصحابه» ولم يأمر أحدًا منهم بالقضاء©. 

قال الأبري: ولأنه دخل على أن يأتي به على السلامة» فإذا منع لغلبة؛ لم يكن عليه 


قضاء. 
وأما قوله: (وعليه القضاء إن كان مفترضًا).» فهذا مما اختلف فيه؛ فالمشهور من 
المذهب أن عليه القضاء. 


وقال ابن الماجشون: [ز: 403/ ب] لا قضاء عليہ(. 
قال اللخمي: والأول أحسن؛ لأا مضمونة عليه. فإذا أحصر عن هذا العام بقي 
الحج في ذمّته على حاله» وكذلك من نذر حجة مضمونة؛ فعليه القضاء وإن نذر عامًا 


بعينه أو التزمه بالإحراه”» من غير نذر؛ لم يكن عليه قضاء©. 


(1) يشير للحديث الذي رواه مسلم: 3/ 1413ء في باب صلح الحديبية في الحديبية» من كتاب 0 
والسیرں برقم (1786) عن أنس بن مالك لگ قال: لَمَاترَلَتَ: 9 e‏ ليغفرلك اه 
[الفتح: 2] إلى قوله: اظيا 4 مرْجعَة من الحديبية وَهُمْ يُخَالِطْهُمُ الح نولكات وقد قد e‏ 

ر0 E E OO OE‏ 
والجامع» لابن يونس (ہتحقیقنا): 3/ 263. 

(3) قول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 433. 

(4) عبارة (أو التزمه بالإحرام) يقابلها في (ز): (والتزم الإحرام) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1258. 


2305 إا یھنن أي تی تی الع الا سان 


قال عبد الملك: وإن انکشف الخوف قبل أن يحل؛ فله أن یجل؛ لأنَّ العذر بلغ به 
ذلك( . 


قال اللخمي: يريد: إذا فاته الحج» وهو على بُعَدٍ من مكة» فإن كان قريبًا؛ لم يحل إل 
بعمرة» وكذلك إن كان إحرامه بعمرة فذهب الخوف وهو قريب من مكة؛ لم يحل دون 
Ord‏ 


(ومن أحرم بالحج ثم مرض» فأقام حتى فاته الحج؛ لم يتحلّل دون مكة» وعليه أن يأنيها | 
| حتى یتحلل بعمل عمرۃ وعليه القضاء متطوعًا كان أو مفترضًا)0©. 
اختلف فيمن أحصر بمرض أو بحبس في دين أو دم فقال مالك: لا يحله إل 
البیت: وعليه قضاء ماحل منه من حج أو عمرة؛ وهو قول ابن عباس وابن عمر 
والشافعي 422.. 
وقال عطاء بن أبي رباح والنخعي وأبو حنيفة لَكُگا: المرض والعدو سواء(“. 
والفرق بين المحصر بعدو فی أنه يحل مكانه وبين المحصّر بمرض [لا يحله من 
إحرامه إلا البيت» وإن تطاول ذلك به سني] أن الواجب على من أحرم بحج أو عمرة 
إتمام ما دخل فيه؛ لقوله تعالى: #وَأْيِمُاكَلَجَ امَو الآية [البقرة: 196]. 
قال الأمبري: فليس یجوژ لأأحدِ دخل في حج أو عمرة أن يخرج منها إلا بعد إتمامها؛ 
إلا انراق ا ك الوصوك م إلى لیت مر خ رکال حل مكانه كما قحل 
النبي ياء عام الحديبية. 
وأنا 7 سپ 0.9 


(1) قول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 433. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1259. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 242. 

(4) قوله: (اختلف فيمن أحصر بمرض أو بحبس... والعدو سواء) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
3/ 1255. ۱ 

(5) جملة (لا يحله من إحرامه... به سنين) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا 


بها من جامع ابن يونس . 


کت ڈو ا Nîl‏ 
ی رف ا000 رکا 221/5 


66۵6 ہ1101 ليا اه مَرَ بإتمام 
الحج والعمرة» فكان ذلك يقتضي ألا يخرج منهما جميعًا إلا بعد تمامهماء فخرج حصر 
العدو بالإجماع» وبقي ما عداه على الأصل . 

قال الأمبري: وقد رّوى مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا 
أيوب الأنصاري 22 ي حرج حاجًا فمرض وأنّه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر 
فذكر ذلك له» فقال له عمر: "تصنع كما يصنع المعتور ثم قد حللت» فإذا أدرككٌ الحج 
فحجّ [من ]© قابل 7 أهل برع 

وروى مالك -أيضًا- عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر وابن 
الزبير ومروان فك أفتوا ابن حزابة المخزومي وقد کسر في الطريق أن يأتي البيت فيطوف 
سر و ہت" 

فإن قیل: فقد روي عن النبي يكل أنه قال: ١مَنْ‏ كير أو عَرِجَ مذ حَلَّ)(5. 


(1) قوله: (والفرق بين المحصر بعدو في أنه يحل مكانه وبين المحصّر بمرض... وبين البيت) بنصّه في 
الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 265 ما عدا قول الأببري. 

(2) حرف الجر (من) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من موطأ الإمام 
مالك. 

(3) رواه الشافعي في مسندہ-ترتیب السندي-: 1/ 384. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 2284 برقم (9821) كلاهما عن عمر يَكَنَهُ. 
(4) رواه مالك في موطئه: 3/ 527ء في باب ما جاء في من أحصر بغیر عدو من کتاب الحج» برقم 
(1328). 
والشافعي في مسنده -ترتيب السندي-: 1/ 383ء برقم (989). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 359 برقم (10096) جميعهم عن یحیی بن سعيد عن سليمان بن يسار 
ن معب ن عُزَبَة اْمَخْرُومِيَ» ضرع خض طَرِيقٍ مَكَدَ وَهُوَ مُحْرمٌ. َسَألَ عَنِ الْمَاءِالّذِي كان عَلَيْه 
فوَجَدَ عبد ال ِن عُمَر عب نازير ومروَالنبْنَ اْحَكُم. رهم أي عَرَض لَه ليع و أ 
دا وَى بِمَا لا بد لَهُ مِنْة. وَیمتدیٰ. دا صح اعتَمَرَ فَحَل مِنْ إِخْرَامِهِ. تم عليه حح قابل: وَيُهْدِي ما 
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَي. 

(5) صحيح» رواه أبو داود: 2/ 173ء في باب الإحصارء من كتاب المناسك» برقم (1862). 


22/5 اهي من أي تی حا شیع اش سان 
5 ہے 3 : ۶ 
قيل له: هذا حديث رواه حجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن 
الحجاج بن عمرو”1) الأنصاري, عن النبي كَكل. 
وحديث حجاج الصواف فيه [ز: 1/404] لين ©. 


[ العمرة حكمها ووقت أدائها ] 


اختلف في العمرة هل هي سنة أو فريضة: فقال مالك: العمرة سنة كالوتر©. 

وقال ابن حبيب وابن الجهم: العمرة واجبة كوجوب الح واحتجًا على ذلك 
بقوله تعالى: #وَأيِمالكَجَوَالْمبرَةنَةْ4 الآية [البقرة: 196] فقرنہما في الأمرء والأمرٌ على 
الوجوب حتی يرد دليلٌ على غيره©». 

وبما رُوي عن النبي ية أنه قال لما ئل عن العمرة أواجبةٌ هي؟ قال: «لا وَأَنْ 
تعتمروا هو فصل 00 


والترمذي: 3/ 268 في باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج» من أبواب الحج» برقم (940) 

كلاهما عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ي . 

(1) في (ز): (عمر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في سنن النسائي: 5/ 198 
وسنن أبي داود: 2/ 173. 

(2) لم أقف على قول الأبهري» وما وقفت عليه في كتب الرجال يقضي أن حجاج الصواف ثقة. 
انظر في ذلك: تاریخ ابن معين: 4/ 104 والثقات» للعجلي: 1/ 287 والجرح والتعدیلء لابن أبي حاتم: 
3 وتاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين» ص: 68. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 243. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 321. 

(5) قوله: (وقال ابن حبیب وابن الجهم: العمرة واجبة كوجوب الحج) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 2/ 362 والجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 3/ 128. 

(6) قوله: (واحتجًا على ذلك بقوله تعالی: أي 4... على غيره) بنصّه في المنتقى» للباجي: 3/ 402. 

(7) قوله: (وبما رُوي عن النبي اة أنه قال لما سشُئل... هو أفضل) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 

. 3 

والحديث ضعیف رواه الترمذي: 3/ 261, في باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟» من أبواب 
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وقال رسول الله يكل ابي الإِسْلاٌ على حَمْسٍ سهاو 1 
الل َإِقَام الصَّلاق وَإِيتَاء اکا وحج لت +(, ۱ 

في هذا الخر وليل فن وجهين: 

أحدهما أنه قال: (خمسًا) ولم يقل (سنًا)©. 

الثاني أنه ذكر الحج» ولم يذكر العمرة» فكانت ستة بفعل رسول الله اة لها. 

قال الأمهري: فإن قیل: إن قول الله تلا: ورو عل الا حابي تمن أستَطاع إو سيبلا 4 
الآية [آل عمران: 97] يشمل الحج والعمرة؛ لأنّ الحج في لسان العرب: القصدہ وقد يكون 
ذلك للحج والعمرة. 

قيل له: اسم الحج بالحج أُوْلَى؛ لأنه الأخصٌ من أسمائه» كما أن اسم العمرة 
الس ای فلا لم ز ان ال الج عة تكد لك قال للع سخ إذا آرود 
الاسم الأخص والأحكامٌ تتعلق على الاسم الأخص إلا أن تقوم الدلالة على أنَّ المراد 
الاسم الأعم. 

ألا تری أن اسم الأب يقع على الأب الأدنى وعلى الجد. ثم لم يعط الجد ما یعطاہ 
الأب من الميراث» وإن كان اسم الأبوّة يقع عليه؛ لأنه لیس بأخص اسميه» وأخص اسميه 
ان ادا ع وہ گکللت اس اسي الس الس هر سے ولو ل هن قزل کے 
ديعل ألدَسحِجٌالبيْتِ» الآبة [آل عسران: 97] أنه أريد به العمرة مع الحج لما 
احتا(0 إلى ذكر العمرة في قوله تعالى: # وما لَلَجَوَالْميْرَةيَو4 الآية [البقرة: 196]ء ولا 
[وجه معتبر] بقوله ككْك: يأل 4 إذا كان اسم الحج يقع على العمرة. ولَمَا کان 
لتكرار العمرة معنى. 

فإن قيل : ففي قوله تلا: [أيثواك لولم الآية [البقرة: 196] دليلٌ على الوجوب! 


الحج» برقم (931) عن جابر بن عبد الله ويا . 
(1) تقدم تخريجه في أول كتاب الزكاة: 38/3. 
(2) قوله: (وقال رسول الله ولا ني الإسلام... يقل ستا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1253. 
(3) نی (ز): (احتجٌ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) ما بین المعكوفتين يقابله بياض في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 


2345 انا رین بي ديا كد ا تح اسان 


قيل له: ليس في هذا دلِيلٌ على [الوجوب» وإنما فيه دليل على]!) وجوب إتمام 
الداخل؛ لأن ويوا إنما هو لما دحل فيه(2. 

فإن قیل: فقد قال النبي ل: «العمرة الحجة الصغری۷( وقد قال  :3%‏ وڈ 
ار ورول وع الاس يواج الك بر 4 الآية [التوبة: 13ء فدل على أن تم حجًا أصغر. 

قيل له: معنى الحج الأكبر إنما هو الاجتماع الذي كان من العرب كلها يوم النحر 
بمنى» والحج الأصغر اجتماعهم بعرفة؛ لأنَّ قريشًا كانت تمتنع من الوقوف بعرفة» فهذا 
معنى قوله: ومح المْكَير ۵04 . 

ومن الدليل على [أن]0© العمرة غير واجبة أنها غير معلقةٍ بوقتٍ معلوم؛ كالصلاة 
والصيام والحج؛ فلمًا لم تكن العمرة كذلك؛ دل على أا ليست بفرض؛ لمخالفتها از: 
4 ب] أعمال البدن فی ھذا(“. ۱ 

فإن قیل: إن الإيمان فرض وليس هو معلقا بوقتِ فكذلك العمرة! 

قيل له: الإيمان فرضه فی وقتٍ معلوم وهو بلوغ الإنسان» وليس كذلك العمرة؛ لأنّ 
تھا لم ساتاہرتت لاس ارقر صا لا عاق ان ر ا ا اغا علق 
بزمان في مكان كالحج والجمعة» والإيمان فرص على البدن غير متعلق بمكان فليس هو 
داخلا على العلة. 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(2) قوله: (فإن قيل: ففي قوله كبْكَ: # ويوا €... دخل فيه) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 402. 

(3) صحیح لغیره» رواه ابن حبان في صحيحه: 14/ 501 في باب كتب النبي با من کتاب التاریخ؛ برقم 
(6559). 
والدارقطنی في سننہ: 347/3 برقم (2723) كلاهما عن عمرو بن حزم كلك أنه قال: «وأن الْعْمْرََ 
الْحَجٌ الْأَصْعَرٌ وَلَايَمَس الْقَرْآنَ إلا طَاجِرٌاء وهذا لفظ ابن حبان. 

(4) قوله: (وقد قال ك: « وَأدنْيِ َأهَهِ4... الحج الأكبر) بنحوه في المقدمات الممھدات: لابن رشد: 
1 400. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة أتينا ہہا؛ ليتضح السياق. 

(6) قوله: (ومن الدليل على أن العمرة... هذا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 128. 
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(ولا بأس أن يعتمر الرجل قبل أن يحج)17). 


والأصل في ذلك ماروي عن النبي ہا الا قل ایح اھ 

أصله: التتفل قبل المكتوبة. 

قال الأبهري: والأفضل أن يبدأ بالحج ممن يلزمه فرض الحج؛ لأن الحج فرض 
والعمرة سُنَّه والإتيان بالفرض أَوْلَى من الإتيان بالسنة» وبكون عُمَر النبي ية على هذا 
الوجه قبل أن يُفْرَض عليه الحج. 
(ويكرَه أن يعتمر فى السنة الواحدة مرارًا)(6. 

اختلف هل تكون العمرة في السنة مرارًا؟ أم لا؟ 

فقال مالك: لا تكرّرء ورأى أنها كالحج» فلمًا كان الحج لا يتكرر فكذلك العمرة. 

وقال ابن المواز»: أرجو ألا يكون بالعمرة مرتين في السنة بأس. 

قال ابن حبيب: ولم یر مطرّف بأسًا بالعمرة في السنة مرارًا 

واحتجّ على ذلك بما رُوي عن علي د أنه كان يعتمر في كل شهر مرة0©» وكذلك 
فعل ابن عمر ضا في أيام ابن الزبير(© 

ووجه قول ابن القاسم ماروي عن عائشة صي أنها اعتمرت في عام واحدٍ مرتین 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 243. 
(2) رواه البخاري: 3 في باب من اعتمر قبل الحج» من أبواب العمرة» برقم (1774) عن ابن عمر 06602 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 243. 
(4) في (ز): (القاسم)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد 
وجامع أبن يونس. 
(5) عبارة (کل شهر مرة) يقابلها في (ز): (كل يوم مرة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
والآأثر رواه الشافعي في مسنده. ص .: 3 . 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 129ء برقم (12725). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 562/4 برقم (8728) جميعهم عن علي بن أبي طالب . 
(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 129 برقم (12728). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 4/ 2562 برقم (8729) عن ابن عمر لگا . 


8۶ 


2365 اح نأ کیا تی الع ال سان 


وإنما اختار مالك العمرة في السنة مرة استنانًا بالنبى يك لألّه اعتمر ثلاث عمَر في كل سنة 
عمرة0. 


ظ (ولا بأس على من اعتمر فی ذي الحجة أن يعتمر في المحرّم عمرة أخری)(2. 
فحکی ابن المواز وابن الجلاب جواز ذلك؛ لأنَّهِ إنما اعتمر في كل سنة عمرة» ومبذا 

علّل مالك في مختصر ابن عبد الحكم الکبیر(۹. 

قال ابن المواز: ثم رجع مالك فقال: أحب إلى لمن أقام ألا يعتمر في المحرہ(“. 


(والعمرة من الميقات أفضل منها من الجعرانة أو التنعيم)0©. 

وإنما قال ذلك؛ لأن الأصل فی الإحرام إنما هو من الميقات» وإنما رخص لمن كان 
بمكة أن یعتمرَ من الجعرانة والتنعيم» وإن لم يبلغوا مواقیتھم؛ وإلا فالأفضل لهم الإحرام 
من مواقیتھم؛ والله أعلم. 
(ولا يُحرم آهل مكة بالعمرة من مكة)©). 

والأصل في ذلك ما رُوِيَ عن عائشة ها "أنها لما فرغت من حجها بعثها النبِيٌ كَل 
مع أخيها فأعمرها من التنعيم" وذلك متفقٌ عليه©. 


(1) قوله: (فقال مالك: لا تكرر... سنة عمرةً) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 362 و363 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 261 و262. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 243 و244. 

(3) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 149. 

(4) قوله: (أحب إلى لمن أقام ألا يعتمر في المحرم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 364. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 244. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 244. 

(7) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 70ء في باب امتشاط المرأة عند غسلها من 
المحيض» من كتاب الحيضء برقم (316). 
ومسلم: 871/2 في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج 
على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه» من كتاب الحج» برقم (1211) كلاهما عن عائشة وها . 


و ا ا 235 

قال الأمبري: ولأنّ الطواف بالبیت الذي يكون في إحرام من الجل [ز: 1/405]» وذلك 
فعل النبي پل وأصحابه طافوا بالببت في إحرام أوقعوه في الجلء وكذلك المعتمر لا يجوز 
له أن يبتدئ الإحرام من مكة؛ من قبل أن إحرامه يقتضي طوافًا وسعیّاء فليس يجوز لطائفٍ 
بالبیت في إحرام بعمرة أن يطوف دون أن يحرم من الحل. 

ولا نعلمُ حلاقًا في أن الإحرام بالعمرة لا يصح من الحرم حتى يحرم من الحل» أو 
یخرج إلى الحل بعد أن أحرم» فأما الإحرام 2۳/0" فيجوز من الحل والحرم جميعًا؛ لأَنّه 
لا يدعي الحج من الجميع من الحل والحرم؛ لأنّه يخرج إلى عرفة ولا بد له من ذلك 
وعرفة جل. 


111111010101101 

یصح؛ فلا يكون عليه قضاؤها؛ لأنَّ القضاء إنما يكون في شيء ثبت وجوبہ أو التزمه 

الإنسان بندب» أو دخل فيه وقطعه متعمدًاء والعمرة ههنا ليست بواجبة» ولاهي منذورة» 
ay‏ 


فإن آحرم بعمرةٍ بعد رميه» وقبل غروب الشمس؛ لزمه الإحرام بهاء ومضى فيها حتى 
يتمها بعد غروب الشمس ولا يجزئه ذلك قبل الغروب)©. 

وإنما مره أن لا يعتمر حتی تغرب الشمس فلأنٌ وقت الرمي إلى الغروب؛ فلذلك لا 
غ خر ای بق اليد م إلى الغروب دمٌ عند الكافة» فثبت بهذا أن ذلك وقتٌ 
للرمي» وإذا كان وقتا له؛ لم يحرم بالعمرة حتی بخرج وقت الرمي؛ لأنّ للوقت تأ يرا وإن 
نے سوا 


ألا تری أن من اعتمر قبل الزوال في أيام الرمی لم يصح إحرامه بالعمرة» وإن کان 


(1) في (ز): (سعيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 
)0( التفریع (الغرب): 1/ 352 و(العلمية): 1/ 244. 


25/5 ایا ھن أي نیا نی اجى الا سان 


إحرامه بالعمرة في ذلك الوقت لا يشغله عن الرمي؛ لن وقتّه بعد الزوال» فلو كان المنع 
بمجرّد فعل الرمي لاختص بوقت فعله. 

قال الأهري: يعني أن أهل منى يجوز لهم أن يعتمرواء وإذا غربت الشمس من آخر 
أيام التشریق؛ فآمًا غير آهل منی؛ فلا بأس أن يعتمروا في أيام منى» وإن كان الاختيار غيره. 

قال مالك: ولا بأس أن يهل آهل الأفاق بالعمرة في أيام التشريق17). 

قال الأبہری: وإنما قال ذلك؛ لأن العمرة مباحة في السّنة كلها؛ لأا فعل خير وقد 
يدب الناس إلى فعل الخير» فلا بأس بفعلها في أيام منى وغيرها؛ لأنَّ أهل الأفاق لیس 
عليهم إحرام. 

ويُكره لهم أن يُدخلوا إحرام العمرة عليه» فأمّا آهل منى فقد بقي عليهم من حكم 

۾ اكه 1م 7 -ص- ,0 7 : 71 
الحج شيء وهو الرمي» فكره لهم أن يدخلوا عمل العمرة عليه قبل أن يفرغوا من بقية 
الحج. 

قال ابن المواز: فإن جهل وأحرم بها في آخر أيام الرمي قبل غروب الشمس از 
5 ب] وقد كان تعجّل في يومين أو لم يتعجّل» وقد رمى في يومه ذلك؛ فإن إحرامه 
يلزمه. ولا يحل له حتى تغيب الشمس؛ وإحلاله قبل ذلك باط (2. 

يريد أنه لا يطوف ولا يسعى حتى تغرب الشمس. 

قال ابن المواز: ولو أن المتعجل في يومين أحرم بالعمرة بعد أن حل وخرج وتم 
وداد عد عط كد م؛ أحرم ليلا أو نهارّاء ولا قضاء عليه(6. 


وإنما قال ذلك؛ أن افعال الحج تتانی أعمال العمرة فصار في معنى الارداف وذلك 
لا یصحء وإذا لم يصح فلا يكون عليه قضاؤها. 


(1) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 148. 
(2) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات» لابن أ زيد: 2/ 363. 

(3) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أي زيد: 2/ 363. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 352 و(العلمیة): 1/ 244. 


78 وا ا اد ام e‏ حص ٹر نع ا ما 


(ولا بأس بالحج بالأصاغر, وبُحرم بهم أولیاؤھم آباؤهم وأوصياؤهم. ویجتنبون ما | 
يحتنبه الأكاير )(1). [ 

والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن ابن عباس #5 أن النبي يل لقي ركبانًا 
بالرّوحاءء فقال: (مَنِ الْقَْمُ؟» قالوا: المسلمونء قالوا: من أنت؟ قال: «رَسُولٌ الو 
فَرَفَحَتْ إَِیْه امْرَأَةٗ صَبيًاء َقَالَثْ: يا رسول الله! لهذا حَجٌ؟ قال: ١نَعَمْ‏ وَلكِ أَجْرٌ)2. 

وخرج مع النبي بي جماعة من الصبيان فأحرموا معه» منهم ابن عباس» وأنس بن 
مالك» وجماعة من أولاد الصحارة(۹. 

قال الأهري: ولأنٌ الحج فعل خیرہ وقد ندبنا إلى أن نأمرهم بفعل الخیرء فقال كَكله: 
مروا الصا بالصااة سبع یں وَاضْرُمْ نالع۵ 

إذا ثبت هذاء فلا بخلو الصی من وجھین: 

إمّا أن يكون صبيًا ممیزاء أو صغيرًا لا يعقل الإحرام فإن كان مميرًا يعقل الإحرام» 
وأذن له فيه؛ أحرم وصح إحرامه. 

واختلف إذا كان لا يعقل الإحرام فقال مالك: بُحرم عنه وليّه» ويصير محرمًا بما 
أحرم به وليه عنه» وهو قول الجمهور من أهل العلم. 
وقال أبو حنيفة: لا ینعقد إحرامه ولا يصير محرمًا بإحرام وليه. 


)21( التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 244. 
(2) رواه مسلم: 2 974 في باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» من كتاب الحج» برقم (1336) عن ابن 


)3( قوله: (والأصل في ذلك: ما خرجه مسلم عن ابن عباس... أولاد الصحابة) بنحوه في الذخيرة» للقرائی: 
3. 


(4) صحیح: رواه أبو داود: 1/ 133ء في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (495). 
وأحمد في مسنده» برقم (6756). 
والحاكم في مستدركه: 1/ 311 في كتاب الطهارة» برقم (708) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ظا . 
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ودليلنا ما قدّمناه(1). 

قال اللخمي: ولا أرى أن يصح الإحرام إلا هكن يعقل» وأما المرضع فكالبهيمة©. 

إذا ثبت هذاء فلا يحج به إلا وليه أبوه أو وصيّه؛ لأنَّ ذلك يتعلق بإنفاق المال. 

قال مالك: وكذلك من كان في كفالته من خالة وأخت وعمّة» [ومن](؟“ يجوز أن 
یحج به» ولا تجزئ عنه من حجة الإسلام؛ لأن عمل الحج من أعمال البدن» وليس یلزم 
عمل الأبدان غير البالغين. 

وقد رُوي عن عائشة ب أن النبي ا قال: درم الْقَلَمُ [َعَنْ تَلاثِ](4“: عن الصَّبيّ 
حَتَى يحتلم وَعَن الْمَحْنونِ ختی يُفِيقٌ وَعَنِ لايم حَتّی يَنْتّبه)(5»» [ز: 406/]] وقد روينا عن 
النبي گل أنه قال: «أيما صبي بلغ ثم ححح؛ فعليه َة الإسلام۴(۷ قاله الأمري. 

وأما قوله: (ويجتتبون ما يجتنبه الأكابر)» فذلك متفقٌ عليه. 


A 


3 


قال الأبہري: ولأنٌ حكم الإحرام قد لزمه إدخاله فيه» فوجب أن يجتنب ما يجتنبه 
الكبير. 
| (وإذا خاف الولي على الصبي ضيعةً» فح به؛ فنفقته من ماله. فإن لم يخف عليه؛ فمٹل | 
نفقته في الحضر من ماله وما زاد على ذلك؛ ففي مال وليه)(. 
211110101019 


(1) قوله: (فقال مالك: يُحرم عنه وليه ويصير... ما قدّمناه) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 3/ 223. 
(2) التبصرة» للخمی (بتحقيقنا): 3/ 1134. 
(3)ما وج زيادة أدرجناها؛ ليتضح مها السياق. 
(4) کلمتا (عَنْ تَلاثِ) ساقطتان من (ز) التي انفرت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من مسند أحمد. 
(5) رواه أحمد في مسنده» برقم (24694). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 338) برقم (12156) كلاهما بألفاظ متقاربة عن عائشة سا . 
(6) صحيح» رواه الطبراني في الأوسط: 3/ 140 برقم (2731). 
والحاكم في مستدركه: 655/1 في كتاب الصوم» برقم (1769) - بإسناد قال عنه: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم یخرجاہ-. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 4/ 2533 برقم (8613) جميعهم بألفاظ متقاربة عن ابن عباس وا . 
)7( التفریع (الغرب): 531 ر(العلمیة): 1/ 244. 
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يجد من يكفله لە؛ جاز أن یخرج به معه ويكون له أن يحجه. 

قال ابن المواز: وتكون نفقة الحج كلها من مال الصبي10). 

قال اللخمي: فأجيز للولي أن يحرم به إذا خرج به؛ لما يرجى له من الأجر ني ذلك 
والغالب السلامة مما يوجب عليه دمًا0©. 

فإن لم يخف عليه ضيعة» ووجد من يكفله؛ لم يجز له أن يخرج به معه» فإن فعل كان 
ضامئًا لما اكترى له به» وما أنفق عليه في الطریق إلا قدر نفقته التي كان يُنفقها في 
حضر3؛ لان الصبي لا حاجة له إلى ذلك الزائد لو لم يسافر. 
(وإذا قتل الصبیٌ صيدًا؛ فجزاؤه في مال الولي. 
| وقال بعض أصحابنا: جزاؤه في مال الصبي» کجنایتہ۹۷“. | 
اختلِفَ في الصبي إذاقتل صيدًا هل يكون جزاؤه في مال الولي؟ أو فی مال 
الف 

فذكر ابن الجلاب في ذلك قولين» ولم يفصّل بين أن يكون خروج الولي به بوجو 
جائز أو ممنوع. 

وروی ابن وهب عن مالك في الصغیر إذا حم به أبوه أن ما أصابَ من صيدء أو ما فيه 
فدیڈ ففي مال الأب؛ إلا أن یخرج به نظرّا؛ لأنه لو تركه ضاع فيكون ذلك في مال الصبيء 
فإن لم یکن له مالل؛ اتبعه به. 

وقد قيل: إن ما أصاب من صيد؛ ففي مال الصبي كجنايته5. 

لأنه لما أبيح له إحجاجه بالإجماع لم يلزمه ما طراً عليه من أمر الحج؛ لأنه غير 


(1) قول ابن المواز بنصّه في اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 495. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1173. 

(3) قوله: (فإن لم يخف عليه ضيعة... في حضر) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 369. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 244. 

(5) قوله: (وروى ابن وهب عن مالك في الصغير... الصبي كجنايته) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زید: 2/ 358. ۱ ۱ 


242/5 إا هير اي کت بجی ا شعن اسان 
متعد فى إحجاجه©. 
قال الأبهري: ولأنٌ حكم الإحرام قد لزمہہ فاستوى هو والكبير فیما يلزمه من ذلك 
مما يقتله من جزاء الصيد؛ لأنَّ الجزاء یجبُ على قاتل الصيد في الإحرام والحرم عمدًا أو 
٠‏ والصبي بقتله0© للصیدِ يجري مجرى الخطأ. 
(ولا يُجرّد المُرضع ونحوه للإحرام, وإنما يجَرد المتحرّك من الصغار). 
وإنما قال ذلك؛ لأنّهِ لا يتحقق منه إرادة الإحرام؛ وحكمٌ المجنون في ذلك حكمٌ 
الصغير الذي لا يمير في جميع أموره. 


ان 


(ولا بس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم)(5. 


وإنما جاز أن یؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم؛ لانه غير مخاطب 
بالحج» ويجوز [ز: 406/ ب] لوليه أن يدخله مكة بغير إحرام» [كما]60) جاز له أن یعدیه 


المیقات بغیر إحرام. 
وينبغي أن ينظر إلى حالة الصبي» فإن کان قد ناهز البلوغ؛ فإنه يجرد من المیقات؛ 
الميقات ويؤخر إلى قرب الحرم لأنه قد لا ينزجر عما نُهي عنه فلا دم عليه؛ لأنه لم 
يجب عليه الإحرام منه؛ إذ ليس من أهل الوجوب. 
(وإذا بلغ الصبي في حجه؛ مضى عليه حتى يُتمه. ولم يجزه عن فرضه)(؟. 
a + 1 2.‏ 2 اس E‏ و »۶ ۳ 


(1) في (ز): (متعمّد)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(2) قوله: (لأنه لما أبيح له إحجاجه... إحجاجه) بنصه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 332. 

(3) في (ز): (فقتله)» وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)4( التفریع (الخرب): 1 و(العلمیة): 1/ 244. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 244. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(7) قوله: (وينبغي أن ينظر إلى حالة الصبي... قرب الحرم) بنحوه في تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 260. 
(8) التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 244. 


ادف ارك ری تی ا رهظا 243/5 
أم لا؟ 

فقال مالك: لا يجزئه سواء جدّد إحرامًا أم لا( وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: إذا جدّد إحرامًا ووقف بعرفة؛ أجزأ©. 

ودليلنا أن إحرامه قد انعقد نفلًا إجماعاء وما انعقد نفلا؛ فلا ينعقد فرضًا بدليل سائر 
العبادات60. 

قال الأبهري: ولأنَّ حجّه تطوع» وليس يجوز أن يحج الإنسان التطوع فيجزئه عن 
فرضه» لکن عليه أن يتم التطوع ثم یحج الفريضة؛ لأن النبي كك قال: «الأَعْمَالٌ الات 
وَلِكُلَ امُرئ ما وى فالحج يجب أن يكون فرضه بنية» وتطوعه بنية» ولا ينوبٌ التطوعٌ 
عن الفرض ولو جاز ذلك في الحج؛ لجاز في الصلاة والصيام أن يتطوع بهماء ثم ينوي 
فيكون عن فرضه» وذلك غير جائز. 

فان قيل: فإن النيئ ية سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبرمة؛ فقال: احَجَجْتَ عَنْ 
َفيِكَ؟» قال: لاء قال: احُج عَنْ َفيك نحي عَنْ شْبْرْمَة(5, قالوا: فأمره أن يجعل 
حجه لنفسه6» وإن كان قد أحرم عن شبرمة» فثبت بهذا أنه يجوز أن يتطوع بالحج ويصير 
عن فرضه! 

قيل له: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: احُجج عَنْ تفسك» أي: من شأنك أن تحجٌّ 
عن نفسك ثم عن شبرمة» وهذا كما يقول الإنسان لغيره: عظ نفسك ثم عِظ غيرك» وليس 
(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 380 و381. 


(2) قوله: (وبه قال أبو حنيفة... بعرفة؛ أجزأه) بنحوه في الاستذکار لابن عبد البر: 4/ 399 ونص قول أبي 
حنيفة منه: (إذا أحرم الصبي ثم بلغ في حال إحرام» فإن جدد إحرامًا قبل وقوفه بعرفة؛ أجزأه» وإن لم 


(3) قوله: (ودلیلنا: أن إحرامه قد انعقد نفلا... سائر العبادات) بنصّه في المنتقى» للباجی: 4/ 37. 


ار 


(4) رواه ابن ماجة: 2/ 1413ء في باب النية» من كتاب الزهد» برقم (4227) عن عمر وَكنَهُ. 
وأصله تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 64/1. 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الحج: 457/4. 

(6) جملة (قالوا: فأمره أن يجعل حجه لنفسه) يقابلها في (ز): (قالوا: فأمر حجه أن يجعله لنفسه) وقد 
انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


هم 


ASSEN 244/5 


محرمًا على الإنسان أن يعظ غيره» وإن کان لا یعظ نفسّه. 

فان قيل: فقد أحرم علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ص باليمن فقدما 
مكة» فقال لهما النبي يا «بم أحرّمتما؟» قالا: بإحرام كإحرام النبي ىلا » وهما لم 
س80 ۱ 

قيل له: إنما عرفا أن إحرامهما مثل إحرامه لا أنہما أفرداء أو يكونا قد سمعا أن النبى لا 
أفردہ فأحرما كإحرامه لا أنهما أحرما في غير حج أو عمرة؛ لأنَّ ذلك لا یجوز. 
٠‏ (وبُطّاف بالصبي, ويُسْعَى به» ويُرمى عنه إذا لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه» ولا [ز: 
| 1/407) يركع عنه أحدٌ وليركع هو عن نفسه)©. ظ 

والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن جابر لگا أنه قال: (طّاف التبي يكل ِي حَجَةٍ 
اوداع عَلَى رَاحِلَيِْ بات وَبالضَّا وَلْمَرْوَةِ لياه الس وَليْشرف وَلِيسالو(8. 

00 ٦ 
طوافین(4ء أو رجل حلال» وينوي ذلك عن الصبي ويجزئه.‎ 

وإن طاف به من لم يطف عن نفسه وخصّه بذلك؛ أجزأه. 


وهر 


(1) حديث علي بن أبي طالب» متفق على صحته» رواہ البخاري: 5/ 164ء في باب بعث علي بن أبي طالب وطن 
وخالد بن الولید ص إلى اليمن قبل حجة الوداع» من كتاب المغازي» برقم (4352). 
ومسلم: 2/ 883ء في باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه» من كتاب الحج» برقم (1216) كلاهما عن جابر ك أنه 
قال: ... ققدم علي بن أبي طالب د بِسِعَائَنه قال لہ الي كلل: «بمَ أَمْلَلْتَ يَاعَلِيٌ؟' قَالَ بِمَاأعَل به 
ليوك قَال: داد وَامْكُثْ حَرَامًا كما أت قَالَ: وَأَهْدَى لَهُعَلِيٌ هدي وهذا لفظ البخاري. 
حديث أبي موسی: رواه مسلم: 2/ 895 في باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام» من کتاب 
الحجء برقم (1221) عن أبي موسی ذلك أنه قال: قَدِمْتٌ عَلَى رَسُولِ الله يل وَمُو ميخ بابحا 
فقال: «بمَ أَهْلَلْتَ؟»» قَالَ قَلْتُ: َمْللتَ بإِمْكَالٍ انی يلل ... 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 244 و245. 

(3) رواه مسلم: 2/ 927 في باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب» 
من كتاب الحج» برقم (1273) عن جابر بن عبد الله لگا . 

)4( قوله: (فلا يطوف به إلا من طاف... طوافين) بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 260. 


2/5 8027 

قال الأبهري: ولا يجزئه عن نفسه؛ لآنه قصد بالطواف عن الصبي فلا يجزئه عن 
نفسه» كما لو حجّ عن غيره لم يجزئه أن یجعل ذلك عن نفسه؛ لقوله كَلِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالٌ 
باليّات)(0. 

ومالك يستحبٌ أن يطوف عن نفسه» ثم يطوف بالصبي» كما يستحب [له]© أن 
يحج عن نفسه» ثم يحج عن غيره إن شاء؛ لأن عمل الإنسان [الذي يلزمه](© عن نفسه 
َوْلَى من عمله عن غيره. 

فأما السعیٔ فهو أخفء فیجوز أن يسعى بالصبي ثم يسعى لنفسه؛ لان السعي تبع 
للطواف وليس هو ركنا قائمًا بنفسه؛ كالطواف وعرفة والإحرام. 

ولأن هذه الأشياء -أيضًا- متفقٌ عليها أنها فرض» والسعي مختلفٌ في فرضه» فكان 
أخف لهذه العلة(©, 

قال مالك في "المدونة" في الحج الأول: ولا بأس أن يسعى لنفسه وللصبي سعیا 
واحدًا يحمله في ذلك» ويجزئه”5 عنهما؛ لأنَّ السعي أخف من الطواف» وقد يسعى من 
ليس على وضوء بخلاف الطواف(۹. 

اختلف إذا أشركه في طوافه فقال مالك في كتاب ابن شعبان: لا يجزئ عن واحد 
منهما. 

وقال ابن القاسم: يجزئه عن الصبي» وأحبٌ إلى أن يعيد عن نفسه. 


(1) تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 64/1. 

(2) كلمة (له) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بها من مخطوط شرح 
اى 

(3) كلمتا (الذي يلزمه) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من مخطوط 
شرح الأبهري. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [33/ أ و33/ ب]. 

(5) كلمة (ویجزئه) يقابلها في (ز): (ولا یجزئ) وقد انفردت مهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في تہذیب البراذعي. 

(6) تہذیب البراذعى (بتحقیقنا): 1/ 260. 


246/5 اا مناي ركا ى نیع اسان 

فوجه قول مالك هو أنه شرل الطواف بينهما وهو لا يقبل الاشتراك ولا 
اختصا ص لأحدهما به» فإذا لم يصح عنهما؛ وجب أن لا يصح عن واحدٍ منهما. 

روج قول ابن القاسم هو آن حقيقة الطواف إنما هو الدوران بالبیت: وقد دارا به 
نار a Eb ENO E‏ 
طِيفَ به واعتبارًا بحمل الصبيّين أو الثلاثة أنه يجزئهم» وإنما استحبٌ له أن يُعيد عن نفسه 

واختلف إذا طيف به محمولا هل يرمل به في الطواف والسعى؟ 

وقال أصبغ: يرمل ره , 

فوجه قول ابن القاسم هو أن الرمل إنما كان لإظهار الجَلّد والقوة» وهذا معدومٌ في 
حق المحمو ل(١.‏ 

ووجه [ز: 407/ب] قول أصبغ فلأن ذلك من شعائر طواف القدوم. 

واما الرمي؛ فقد تقدم الکلام علیہ( 

وأما قوله: (ولا يركع عنه أحدء وليركع هوّ عن نفسه)» فهذا إذا كان الصبي يعقل 


(1) قوله: (وقال ابن القاسم: يجزؤه عن الصبي... عن نفسه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 359. 

(2) قول ابن الماجشون بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 177. 

(3) کلمتا (ولا اختصاص) يقابلهما في (ز): (والاختصاص) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 

(4) قوله: (فقال ابن القاسم: لا يرمل به... یرمل به) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 376. 

(5) قوله: (هو أن الرمل إنما كان لإظهار... حق المحمول) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 1172. 


(6) انظر النص المحقق: 244/5. 


مہ 


"ھ2 247/5 
الصلاة. 

قال الأمهري: لأته لا يجوز لأحدٍ أن يصلي عن أحدء ولا يصومٌ أحدّ عن أحل» ولیس 
هو مثل سائر الأفعال التي في الحج التي يمكن أن يفعل به مثل الإحرام والوقوف بعرفة 
والطواف» ولا فصل بين الصبي والصبيّة في الحج؛ لاستوائھما في حرمة الإحرام. 

فإن لم يعقل الصلاة فلا يُصلٌ عنه؛ لأنها عبادة بدن. 

وذكر حمديس عن محمد بن عبد الحكم أنه يركع عنه. 

قال حمديس كقول مالك فيمن أوصى أن يحج عنه رجلٌ: فإنه يركع عنه ركعتي 
الطواف17). 

نفك 


(1) قوله: (وذكر حمديس عن محمد بن عبد الحكم... ركعتي الطواف) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 3/ 176. 


248/5 1 الین رین أي رک : یا بی ای الا سان 


باب حچ العبد وغيره 


(ولا يحت العبدٌ بغير إذن سيده)(0. 


ل کر کک 


والأصل في ذلك قوله تعالى: وول اتاج اليتس اسیک الآية [آل 
عمران: 97] والعبد غير مستطيع؛ لأنه محجورٌ عليه ممنوعٌ من التصرف في نفسه وماله 
فلم يثبت يغبت في حقه استطاعة» ولقوله کلاة: «أيما عبدٍ ححّ فعتق فعليه حَحّة)(2. 

فإذا ثبت أن الحجّ ساقط عن العبد؛ فليس له أن يحج إا بإذن سيده؛ لل رق 
ومنافعه ملك لسيده» فلم يكن له أن يحج إلا بإذن سيده. 


| (فإن أحرم بغير إذن سيده؛ فهو بالخيار في فسخ إحرامه وني تر كه)(3. 


وإنما قال ذلك؛ لأن العبد لما كان متعدّيًا في إحرامه بغير إذن سيده كان له أن يحلله؛ 
لما في ذلك من إسقاط حقه من منافعه. 

ويُستحب له أن لا يحله إذا كان السيد محرمًا(4؛ لأنه یسعی في تكملة طاعة وعبادة» 
فإذا منعه السيد؛ وجب عليه أن یتحلّل لما فيه من أفعال تدخل الضرر على ملك السيد 
بغير رضاہہ ولا إثم على العبد في ذلك كالمحصّر. 

فان لم يتحلل وغلب على سيده حتى فرغ من حجّه؛ فقد أثم في حق سيده ولا هدي 
عليه؛ لآنه لم يفسخ الإحرام. 

فإن قيل کے كو ال 

قلنا: بالنية والحلاق كالمحصر بعدو0©. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 245. 

(2) تقدم تخريجه في باب فيمن فاته الحج من كتاب الحج: 240/5. 

(3) التفریع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 245. 

(4) قوله: (ويُستحب له أن لا يحله إذا كان السيد محرمًا) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1167. 

(5) قوله: (فإن لم يتحلل وغلب على سيده... والجلاق كالمحصّر بعدو) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 
3 184. 


4/3 ان‎ ٣ 

واختّلف إذا أذن له سيده بعد أن أحلّه هل يجب عليه قضاء؟ أم [لا](1؟؟ 

فقال ابن القاسم: يقضيه؛ لأنه التزمه بالشروع فيه وتحلّله کان من جهته فأشبه ما لو 
روج فاته 

440 ۹۷۶۶۶ٰٰ"1 لحر اسه تعن (© ہہ 
فأشبه ما لو تحدّل بعذر«3. 


(ویُستحب لمن استأذنه [ز: 408/ أ] عبده ني الإحرام أن يأذن له إذالم يضر ذلك 


یہ)(۹, 

وإنما استحبٌ له ذلك؛ لأنه یسعی في طلب طاعة وعبادة ولا مضرة عليه في 
ذلك. 

فإن أذن له في الإحرام» فأحرم؛ فليس له أن يحله منه؛ لأنٌ الإحرام عقدٌ لازم عَقَدَه 
على نفسه بإذن سيده» فلم يكن للسيد فسخه» كما لو أذن له في التزويج» ولأن السيد لما 
أذن له في الحج فأحرم كان تمامه حقا لله تعالى» فلم يكن له أن يرجع فيه. 

قال مالك: ولا يضمن السيد جزاء ما قتله عبده المحرم8ا. 

قال الأببري: يعني أن ذلك على العبد في ماله إن كان له مان وإن لم يكن له مال فهو 
في ذمته» وهو مخيرٌ في جزاء الصيد» كما أن الحرّ مخيّر بين المثل من النعم أو الإطعام أو 
الصیامء وذلك عليه دون سيده» كما أن عليه أن يصوم ويصلي وينفق على زوجته وأشباه 
ذلك؛ فكذلك جزاء الصيد©». 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق 

(2) في (ز): (فعليه) وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (واختلف إذا أذن له سيده بعد أن أحله... تحلل بعذر) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 .. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 353 و(العلمية): 1/ 245. 

(5) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 183. 

(6) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ أ]. 


(ومسن خرج دعبدة ال مكة. فاستأذنه ٤‏ الإحرام؛ فلیاذن له وإن نقفص ذلك من 


٦ 


دمنه. 
فان لم یفعل؛ فلا شيء عليه)(. 
وإنما قال ذلك؛ لأنه لا يعطل على السيد من خدمته شيئًا. 
قال الأمبري: وليس ذلك بواجب على السیدہ وإنما هو على وجه الاختیار؛ لأن إحرامه 
حر مہہ للا a‏ رت لعي لكين تح رافد ئن نڈھ 
ينقص ثمنه» ومع ذلك فيشتغل بالحج والعمرة عن خدمة سيده» ولیس على سيده أن يأذن له 
فيما يشغله عن خدمته؛ إلا أن يكون ذلك مما يلزمه فعله» مثل الصلاة والصيام. 
قال اللخمي: واختلف إذا أراد بيعه بعد الإحرام فأجاز ذلك مالك. 


وقال سحنون: لا يجوز بيعه؛ لأنه لو أجره شهرًا؛ لم يجز بيعه. 

وقد يفرق بين السؤالين؛ لأن العبد المحرم منافعه لسيده وهو المشتري» وفي الإجارة 
منافعه قد بيعت والإجارة تمنع من التسليه©. 

وإذا قلنا: إن البیع صحيحٌ فليس للمبتاع [ز: 408/ ب] أن يحله إِلّا أن ذلك عيبٌ إن 
طال مقامه في الإحرام» ولم يقرب تحلله» أذن له البائع في الإحرام أو لم يأذن له؛ لأنه لم 
يكن عليه الاعتراض حال الإحرام» وإنما کان ذلك للأول فإن رضي الثاني بالعيب وإِلا 
رده فيكون الخيار للأول نی الإحلال. 


(وإذا حي العبد» ثم عتق في أضعاف حجه؛ مضى عليه حتى یتم ولم يجزه ذلك عن 


فرضه» وكذلك إذا عتق بعد فراغه؛ فعليه حجة أخرى [عن ]60 فرضه)0. 


وإنما قال ذلك؛ لأن إحرامّه قد انعقد نفلا إجماعاء وما انعقد نفلا لا ینقلب فرضًا 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 353 و354 و(العلمية): 1/ 245. 

(2) قوله: (واختلف إذا أراد بيعه بعد الإحرام... من التسليم) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 
3/ 1166. 

(3) حرف الجر (عن) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 245. 


ان ا ا ا 215 
بدلیل سائر العبادات17). 

ا۹۷ (وكذلك إذاعقق يعد 9 9ص 9 فر شه 
فالأصل في ذلك قول النبي يَكِِ: «أيما عبدٍ حب فعتق فعليه أن يحج حجة أآخری؛(9. 

قال الأببري: لأنه متطوعٌ بالحج» وليس تجزئه حجة التطوع عن الفرض» ومتى عتق 


اختلف في العبد إذا نذر الحجّ هل للسيد أن يرد عقده للنذر؟ أم لا؟ 


فأجاز ذلك ابن القاسم ومنعه أشهب. 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأن ذلك العقد لا يضر السيد ما دام العبد في ملكه. ولا 
يحط من الثمن إن باعه» وإنما منع من الوفاء به ما دام رقيقا؛ لأجل حق السيدء فإذا أعتقه 
السيد سقط حقه؛ فلزمه الوفاء ره . 


| (وإذا أحرمت المرأة بحج التطوع» فحلّلها زوجها؛ فعليها [القضاء] إذا طلقھاء أو | 
١‏ مات عنھا)(“. [ 


٥‏ فلوسن اليقيقافة فكان له أن اا 
قال في "الطراز": إلا أن يُحرم هو بالحج وهي ص حبته؛ فإنه لا يمنعها؛ لأنه 
[غير ]27 مضار ل 


(1) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن إحرامه قد انعقد... سائر العبادات) بنصّه في المتقی؛ للباجى: 4/ 37. 
(2) تقدم تخريجه في باب فیمن فاته الحج من كتاب الحج: 240/5. ۱ 

(3) التفريع (الغرب): 354/1 و(العلمية): 1/ 245. 

(4) قوله: (فأجاز ذلك ابن القاسمہ... الوفاء به) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1168. 

(5) كلمة (القضاء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي التفریع. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 245. 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


2 


22/5 اع ین بي ريا هی لح اسان 

واختلف إذا كان إحرامها بحجة الفريضة هل له أن يحلها؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: له ذلك10). 

وقال [ز: 1/409] في "الواضحة": ليس له ذلك» ولها أن تحجّ بحجة الفريضة بغير 
إذنه» وليس للزوج أن يحلها. 

قال ابن يونس: يريد وإن أحرمت بالفريضة بغير إذنه(2 

زاد أشهب: وإحلاله لها باطلء وهي باقية على إحرامهاء فإن وطٹھا؛ فسد حجّها 
وتتمه وتقضي وتجزئها من حجة اللإسلام» وتہدي في القضاءء أو ترج بالهدي على 
الزوج» وإن كان قد فارقها وتزوجت غيره قبل القضاء؛ فنكاحها باطل؛ لأا محرمة. 

فوجه القول بأنه لا يحلها؛ فلأن الحجّ عبادة يجب عليها الوفاء بہاء فلم يكن للزوج 
منعها من أدائهاء ولو كان بغير إذنه كالصلاة والصيام. 

ووجه القول بأن له أن يحلها ما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر ك أن 
نبي لا قال في المرأة لها زوج ولها مال: «لَيْسَ لها أن نلق ني الحج- إلا بإذْنِ 
زُوجھا۷(ء لن حت الزوج على الفورِ إجماعًاء فكان مُقَدَّمًا على ما هو على التراخي 


كالعلة تقدّم على الحج. 
قال ابن حبيب: فإذا أحرمت المرأة في فريضة الحج؛ فليس على الزوج نفقة في 
خروجهاء وذلك ٤‏ مالها60». 


(1) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 500. 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 174. 

(3) كلمتا (أو ترجع) يقابلهما في (ز): (وترجع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) قول أشهب بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 362. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط: 4/ 2296 برقم (4247). 
والدارقطني في سننه: 3/ 227 برقم (2441). 
والبيهقي في سننه الکبری: 5/ 366) برقم (10126) جميعهم عن ابن عمر وُه . 

(6) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 361. 


سے 6 ٤ا RE‏ اکن 
07 ر 23 

يريد: نفقة لوازمها في الحج من ركوب وغيره» فأما ما كان يلزمه لها [من] نفقة 
طعام وشراب وكسوة في إقامتها؛ فذلك عليهء ولا حجة له في امتناعه من وطئها؛ لآن الحج 
فرض عليهاء فعذرَت بذلك كالمرض والحيض ©2. 


وإنما قال ذلك؛ لاله أحرم بالحج وهو حر وقد أدرك الحج بإدراكه الوقوف بعرفة 
قبل الفجرء وقد أدّى الفرض الذي عليه من الحج؛ لأنَّهِ قصد بنيته الفرض. ولأنَّ فريضة 
الحج توجهت عليه؛ فأجزأه ذلك» ولا دم عليه لتجاوز الميقات؛ لأنّه جاوزه قبل توجّه 
فرض الحج عليه#» ويجوز له أن يعبر على الميقات حلالاء فإذا أعتق ی بمكة؛ كان ميقاته 


[فیمن أسلم قبل عرفة ] 


(وإذا أسلم الکافر فأحرم بالحج» وأدرك الوقوف بعرفة؛ أجزأه عن حجة 


من موضعه. 


الإسلام)(. 
لا یخلو إسلام الكافر من وجهين: 
أحدهما أن يكون إسلامه قبل الوقوف بعرفة. 
والثاني بعد الوقوف بعرفة» فإن کان قبل الوقوف بعرفة وأحرم؛ أجزأه من حجة 
الإسلام. 


(1) حرف الجر (من) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا به من جامع ابن يونس. 

(2) قوله: (يريد: نفقة لوازمها في الحج من... كالمرض والحیض) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 175. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 245. 

(4) قوله: (لأنه جاوزه قبل توجه فرض الحج عليه) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 171. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 245. 


25415 إا هين آي رريخ الع ال سان 

قال الأبهري: لأٰنّه قد أدرك وقتّ الحج وأجرم به» وصار ممن يلزمه فرضه» فإذا أتى 
به في وقته؛ أجزأه. ولا خلاف في ذلك. 

وهل يُؤْمَر بالخروج إلى الميقات إذا أمكنه؟ 

فقال في "الطراز": ظاهر الأمر محتملء فإن أحرم من موضعه؛ أجزأف ولا دم عليه؛ 
لأنه مر [ز: 409/ ب] على الميقات ولیس من أهل النسّكء فأشبه من مر عليه مجنوتًاء فإن 
كان إسلامُه بعد الوقوف بعرفة؛ أخر الإحرام إلى أن تأتي أشهر الحج فيحج ويجزئه. 


[فيمن حج ثم ارتد ثم تاب ] 


| (وإذاحجٌ الرجل» وارتدٌ عن الإسلام ثم تاب؛ فعليه حجةٌ أخرى؛ وقد حبطت حجته | 
ظ الأولى)<. 
والأصل في ذلك قوله تعالی: تبط مكَ 4 الآية [الزمر: 65] فأخبر تعالى 
أن الارتداد محبط للعمل» فإذا حبط عمله لزمه ائتنافه. 


[أشهرالحج والأيام المعدودات والأيام العلومات] | 


ْ 70 یھ 
ظ وقیل: عشر من ذي الححة)(“. | 
فوجه القول الأول قوله تعالی: 00/ الآية [البقرة: 197]ء وأقل 
ذلك ثلاثة أشهر كاملة(6. 
فال الأميري: ولأنَّ هذه الأشهر هي التي يفعل فيها الحج كله أو جلّهء فأما شوال 
وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة قبل طلوع الفجر من العاشرء فإنه يجوز الإحرام 
(1) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 245. 


(2) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 246. 
(3) قوله: (فوجه القول الأول قوله تعالی: #ألْحَج 4... أشهر كاملة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 391. 


35 DES 

وقال الشافعي: [تسعة أيام](2, فان كان أراد بقوله: (تسعة أيام) أنه لا يجوز أن يحرم 

في اللیلة العاشرة» وهي ليلة يوم النحر؛ فهذا خطأء وإن أراد تسع ليال فيجب ألا يجوز أن 
يحرم في الليلة العاشرة من ذي الحجة. وكل ذلك خطأ بإجماع. 


اہ 


وذو الحجة من شهور الحج؛ لأنه يعمل فيه بقيّة أعمال الحجء مثل الرمي من أيام 
منى» والبيتوتة بهاء وطواف الإفاضة يجوز أن يكون في هذه الأيام. 

وقد روي عن ابن عمر طا أنه قال: "أشهرٌ الحج شوال وذو القعدة وذو 
الححة"60, 

ووجه القول الثاني فلأنَ بانقضاءِ عشرة أيام من ذي الحجة فوات الحجء وهو قول 
عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس 62 

وفائدة الاختلاف بین القولین انت بتأخير طواف الإفاضة6(0. 

قال ابن رشد: ولأنه إذا رمى جمرة يوم النحر؛ فقد حل من إحرامه ولم يفسد حجه 
إن وطئ بعد ذلك؛ لان ترك الوطء بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة من سنن 
الحج» وليس من فرائضه. وإنما جاز أن يقال لها: أشهرء وهي شهران» وبعض الثالث لأنه 
وقت(“ء والعرب تسمي الوقت تامًا ببعضه. فتقول: جئتك يوم الخمیس, وإنما أتاه في 


(1) كلمتا (تسعة أيام) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من إشراف عبد 
الوهاب. 
وقول الشافعي بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 1/ 462. 

(2) رواه مالك في موطته: 3/ 499 في باب ما جاء في التمتع» من كتاب الحج» برقم (1249). 
والبخاري: 2/ 141ء في باب قول الله تعالى: #الحج أشهرمعلوم َعْلومَاتُ کمن رض هرك الج ل رولا سوک ولک 
جِدَالَن أَلْحَجَ 4 [البقرة: 197]» وقوله ايلوک عن اليا هى موقي تاللا وَأَلْحَيَ 4 [البقرة: 189]ء من 
كتاب الحج» كلاهما عن ابن عمر َا . 

(3) قوله: (فلأنٌ بانقضاءِ عشرة أيام من ذي... طواف الإفاضة) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقیقنا): 
3/ 127. 

(4) كلمتا (لآنه وقت) يقابلهما في (ز): (يتوقت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 


25 إا هيبن آي ردي بی ا تعن ال سان 


ساعة منه» وجئتك شهر كذاء وإنما أتاه في يوم منه(1) 


(ويوم الحج الأكبر: يوم النحر)(“. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ المشركين كان يقف بعضهم بعرفة» وبعضهم بالمشعر الحرا» 
ثم یأتی من بعرفه فيقف يوم النحر بالمشعر» فصار فيه اجتماعهم فأمر الله سبحانه نيه عليه 
الصلاة والسلام أن يُنذرهم بسورة براءة في أكبر مجتمعهم؛ فلهذا سمي [ز: 1/410] 
بذلك7. 

(والأيام المعدودات أيام التشریقء وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 
والأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده). 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #وأدْكُروا الله ييا وِتَعَدُوداتٍ 4 الآية [البقرة: 203], 
وقال تعالى: اوت كر أ سم أله ف أَيَار ع وميل مَاررَكَهُم يبه يمَة الأنكر4 الآية 
سپ 8,. 

جمع المفسرون على أنَّ المراد بقوله تعالى: وڏرا الہ اك وکن د ودن 4 أا 
أيام ري وهي أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد یوم النحرء وأن أن المراہ بقوله تعالی: 
«ويحكرو اسم او يه ياو مَصَلُومَدت 4 أنها أيام النحر الثلاثة يوم النحر ويومان بعده» فيوم 
النحر معلوم غير معدود. 
واليومان بعده: معلومان معدودانء واليوم الرابع معدود غير معلوه0©. 


(1) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 384. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 354 و(العلمية): 1/ 246. 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن المشركين كان... سمي بذلك) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 3 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 35. ۱ 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 354 و355 و(العلمية): 1/ 246. 

(5) قوله: (وأ- جمع المفسرون على أن المراد. .. غير معلوم) بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 34 
وتفسير ابن عطية: 4/ 118 وأحكام القرآنء لابن العربي: 1/ 198 و199. 


6 1 ا وم ا N‏ 
الا ا ليا 275 


(وليس في اليو م الرابع ذبح)0. 


8 وأقل الجمع ثلاثة» وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر َك ولأنَّه لا 
كف الست يمي فاه ما ب2 


(ولا يجوز ذبح شيءٍ من الضحايا والهدايا ليكا)0©. 
والأصل في ذلك قوله تعالی: ٭(ویٹڈکووا اس أف ياو مَعَلومّي4 الآية [الحج: 
8ء فذکر الأيام ولم يذكر الليالي. 
وقال أشهب: لا بأس بنحر الهدايا ليلا؛ لأنه من باب قضاء النسّك الذي بقي عليه من 
مناسك الحج كالرمي وغيره» بخلاف الضحايا فإنها لاتجزئ؛ ألا ترى أن مَن ذيح 
أضحيته قبل الإمام أنه یعید وأن من نحر هديه قبل الإمام لا يعيد(©. 


(ولا بأس بذبح الهدايا قبل الإمام, ولايجوزذبح شيءٍ من الضحايا قبل 


4 


الإمام)0©». 


> و 


والأصل في ذلك قوله تعالى: اوی ڪرو اس آل ف َا مَعَلُومَدتٍ 4 فمقتضى الآية 
يدل على جواز الذبح قبل الإمام من غير توقفي على ذبح الإمام في الهدايا والضحاياء 
فخرجت الضحایا بدليل» وبقيت الهدايا على مقتضى الأصل. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 354 و355 و(العلمية): 1/ 246. 

(2) قوله: (ودلیلنا على ذلك قوله تعالى: #وينَكروأ 4... ما بعده) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 436. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 355 و(العلمية): 1/ 246. 

(4) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: يكرا 4... يذكر الليالي) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2. 

(5) قوله: (وقال أشهب: لا بأس بنحر الهدايا... لا یعید) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1559. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 355 و(العلمية): 1/ 246. 
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إِرْاهِيمن اي ردي تی 


ى م 
2 وي 


یہا 
ما 
QO‏ 
° 
A‏ 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي لا «أنه حلق ولم يقصرء وحلق معه طائفة من 
الصحابة)©. 

وني "الموطأ": أن النبي با قال: «اللّمّحَ ارم الْمُحَلّقِينَ»: قالوا: یا رسول الله! 
وَالْمُمَصّرِ يرت؟60. وتكرار الدعاء يدل على أن الحلاق أفضز ©. 

واختلف فيمن حَلَق بالنورة فقال ابن القاسم: يجزئه57؛ لأنّه حلق بعد رمي جمرة 
العقبة كالحلق بالحديد. 

وقال أشهي: لا يجزئه(6؛ لاله حالف سنة الحلاق. 

قال مالك: والحلاق نی العمرة أعجبٌ إلینا [ز: 410/ ب] إلا أن يفوت الحج جدًا 
فيقصر ولا يحلق (8). 
٤‏ و ا كلل ودر 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 2/ 174ء في باب الحلق والتقصیر عند الإحلال» من كتاب الحج» برقم 
(1729). 
ومسلم: 2/ 945 في باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصیر من كتاب الحج» برقم (1301) 

(3) متفق على صحته» رواه مالك في موطته: 3/ 579ء في باب الحلاق» من كتاب الحج» برقم (404). 
والبخاري: 174/2ء في باب الحلق والتقصیر عند الإحلال» من كتاب الحج» برقم (1727). 
ومسلم: 2/ 945ء في باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصیر من کتاب الحج» برقم (1301) 
جميعهم عن عبد الله بن عمر لگا . 

(4) قوله: (وتكرار الدعاء يدل على أن الحلاق أفضل) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 379. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 427ء وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 280. 

(6) قول أشهب بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقیقنا): 1/ 441. 

(7) قوله: (واختلف فيمن حلق بالنورة؛ فقال ابن القاسم: يجزؤه... سنة الحلاق) بنصّه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 3/ 230. 

(8) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 176. 


ساسا __ _ __ دس 


ما يحلقه في الحہ( 
(ومن حلق أو قصّر؛ فليعمٌ بذلك رأسَه كله. 


| ولا يجزئه الاقتصار على بعضه)2. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: : تسد امن ةا میک او سک 
ورين 4 [الفتح: 7 فعلّق ذلك بالرأس وهو اسح لجميع العضو. 

قال مالك: إذا قصّر الرجل فليأخذ من جميع رأسه» وليس لما يقصر حدّ في الطول 
والقصرء وما أخذ من ذلك؛ أجزأه» وكذلك الصبيان60. 

وإن أخذ من أطرافه؛ أخطأ ویجز ئہ(“. 

قال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم الكبير": ولا يجوز للرجل أن يأخذ من 
ا رفس اذا فصو ولك يعر تا ھا 

قال الأببري: يعني: أنه يأخذ منه ما يقع عليه اسم التقصیرہ وليس ذلك بأن يأخذ 
لسر سمنس اس رھ ھا حا تھب تھے ال ي اق ا هه اد 
بذلك» وكذلك فعلّ رسولّ الله لا وأمر به(© 


والأصل في ذلك ما وي عن الني وك أنه قال: الَيْسَ عَلَى النّسَاءِ حَلّْقٌ إِنمَاعَلَى 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [32/ ب]. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 402 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 281. 

(4) قوله: (وإن أخذ من أطرافه؛ أخطأ ويجزؤه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 411. 
(5) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 176. 

(6) في (ز): (يعرفه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط شرح الأببري. 
(7) مخطوط الأزهرية لشرح الأمهري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [34/ أ]. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 


260/5 إا هين أي کیا نی جيئ مسان 
لنسّاء(1) التق مت 


اااااضی را رف ا اھ زا لمين كانبراسها ا 
وکان نی الحلق صلاح لها0©, 

قال الأبہری: لن ذلك ضرور:4 

الما لا وما اقات ووقروه) اجر اها( لان المقصوة اناعر النتصير. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: لین رہ وم کہ ومقصره 9 فعلق ذلك E‏ وھو 
اخ یع لمشو وجب عله اتمه وا رر 8 دمن جويع 
ُرویِهَا(ء وهذا نص فإن قصّرت بعضًا وأبقت بعضًا؛ لم يجزئها. 

قال مالك: وإذا نسیت المرأة التقصير حتى خرجت؛ فلتقصر ولتھدِء وإن لم تذکر إ ال 
بعد سنين' فكذلك أي( . 


قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنٌ التقصير سنةٌ في الحج والعمرة» فإذا ترك الإنسان 


(1) الجار والمجرور (عَلَى النْسَاءِ) يقابلهما في (ز): (عليهن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه في سنن أبي داود والدارمي. 

(2) صحيح لغيره» رواه أبو داود: 2/ 203ء في باب الحلق والتقصير» من كتاب المناسك» برقم (1984). 
والدارمي: 2/ 1212ء في باب من قال: ليس على النساء حلق» من كتاب المناسك» برقم (1946) عن ابن 
عباس لگا . 

(3) التبصرة» للخمي (ہتحقیقنا): 3/ 1223. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [34/ أ]. 

(5) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 176. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

٣ی‏ الب لاسو ا 0 


يس كلكا : أن 2-0 يَا: يا ابه عْمَيْسٍ لَاعْسْلٌ عَلَيِكُنَ وَلا جُمُعَةَ ولا جلاق, ولا 
121111 


.٤١تجخ‎ 


(8) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 176. 


SIESTA 
25 کان یا ]اف نت ا‎ 
تلقنو ا حرو عور کا رت عا انی یع لایس اھ‎ 

قال مالك: وإن أصاءها زوجها قبل التقصير؛ فلتهد<. 

قال الأممري: وإنما قال ذلك من أجل النقص الذي دخل عليها(6© وهو الوطء قبل 


التقصير؛ [ز: 1/411] لآنه لا يجوز لها أن توطأ قبل أن 


لي 
موهو ےے 


)4( 
فصر ۰ 


وإنما قال ذلك؛ لأن الضرورة ألجأتها إلى ذلك فجاز لها حلاقه» ولولا ذلك 

قال مالك: ولا نرى لأحد أن يدخل الكعبة حتى يحلق رأسّه» فإن فعل ذلك كان 
واسعًا60). 

قال الأهري: وإنما كره له ذلك؛ لئلا یتناثر القمل» أو شيءٌ من الدنس الذي عليه في 
الكعبة. 

قال مالك: ودخول البيت كلما قدرت عليه حسنْ والصلاة فيه» ولا يعتنق شيئًا من 
أساطينه(8, 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأن ذلك فعل خير وقربة إلى الله كق فكل ما أكثر منه 
فهو خير» وقد دخل النبئٌ َة البیت وصلى فيه©. 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [34/ أ]. 
(2) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 176. 
(3) في (ز): (عليه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) مخطوط الأزهرية لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [34/ أ]. 
(5) التفریع (الغرب): 1/ 343 و(العلمية): 1/ 230. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 176. 
(7) مخطوط الأزهرية لشرح الأبهبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [32/ أ]. 
(8) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 180. 
(9) تقدم تخريجه في حكم الصلاة في الكعبة أو فوقها أو في الحجر من كتاب الصلاة: 196/3. 
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25 ا هين أي ردي بی لتحي اسان 

وأما قوله: (ولا يعتنق شینًا من أساطينه)؛ لأن النبي كل لم يُنقل عنه أنه فعله!0. 

قال مالك: ولا يتعلّق بأستار الكعبة عند الوداع؛ وكذلك عند قبر النبي طا . 

قال الأمهري: وإنما قال ذلك؛ لأنّه لم يُنقَل عن النبي يك أنه قَحَلَ ذلك ولا تَُل عن 
أحد من الصحابة أنهم فعلوه بعده» ولا ينبغي لأحدٍ أن يفعل شيئًا ما فعله رسول الله كك 
افا 


| (وخحطّب الحج ثلاث: خطبة يوم السابع بمكة قبل يوم التروية. 
ٴ وخطبة يوم عرفة» وخطبة يوم النفر بمنى» وهو ثاني يوم النحر. 


| ويجلس الخطیب بین الخطبتين في يوم عرفة. 
| ويخطب قبل الصلاةء ولا يجهر فيها. 
۱ وخطبة اليوم السابع والحادي عشر بعد صلاة الظهرء ولا يجلس فيهما)©. 


والأصل في ذلك ما روي عن النبي بي أنه صلی الظهر بمكة يوم السابع 


6 
واختلفَ هل يجلس فی هذه الخطبة؟ 


تقال :اين اغراترا الع ے: ليجل فت 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [120/ أ]. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 181. 

(3) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [121/ أ]. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 355 و(العلمية): 1/ 246. 

(5) رواه الفاكهي في أخبار مكة: ہیں (1864) ع عمروين بی نی سرت 
رَسُولَ الله يك يَخْطْبُ قبل التَرويَة پیم بَعْدَ الظَهُرِء و ويو عَرَفَة بعَرَفَةَ حِينَ رَاعَتِ الشَّمْسٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ 
َل الصّلاتوَالْمَدِنْيَوْمٍ الخ وى بَعْدَ لطر " الئاس عَلَى مَذَا يِمَكَةإِلَی الیَوْم يَخْطّبُ الإمَام 
سا بع الثمَانِ فَْعَلُمُ الاس ناو کی داقن 

(6) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات» لابن ا زید: 2/ 503. 
وقول ابن الجلّاب بنصّه في التفريع (الغرب): 1/ 355 و(العلمية): 1/ 246. 


09977 پٌِٔ٘بٌ 235 


وروی ابن حبیب عن مطرف وابن الماجشون أنه یجلس. 

وإنما شرِعَت هذه الخطبة؛ تعليمًا للحاج يُعلّمهِم ما يعملون إلى يوم عرفة(1) 

وأما خطبة يوم عرفة؛ فالأصل فيها ما روي عن النبي بيا "أنه لما زاغت الشمس أمر 
بالقصواء فر خلت له حتى إذا انتھی بطن الوادي خطب الناس "(2. 

وهذه الخطبة يجلس فيها عند الجميع وهي جلسة خفيفة»ء وإنما شرعت هذه 
الخطبة؛ تعليمًا للحاج يعلمهم ما يعملون إلى يوم النحر. 

وأما خطبة النفر بها وهي ثاني يوم النحر» فالأصل فيها ما روي عن النبي بيا أنه 
خطب بين أيام التشريق0©» وإنما شرعت هذه الخطبة تعليمًا [ز: 411/ ب] للحاج يُعلّمهِم 
فيها الرمي والإفاضة إلى آخر نسكهم©. 

واختّلفَ فيها فحكى ابن الجلاب أنه لا یجلس فيها5. 

وقال مطرّف وابن الماجشون: يجلس کسائر الخطب60. 
(ويُستحب المقام بالمحصب عند الصَّدّر من منى قبل دخول مكةء ومن تركه؛ فلا شيء | 
عليه)(7. 


والأصل في ذلك ما روي عن النبي بيا أنه فعل ذلك . 


(1) قوله: (وروى ابن حبيب عن مطرّف وابن الماجشون... يوم عرفة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زید: 2/ 503 و504. 

(2) تقدم تخريجه في فصل في التلبية من كتاب الحج:502/4. 

(3) يشير للحديث الضعيف الذي رواه أبو داود: ااي بوم موی و كات الم اباك 
برقم (1953) عن سراء بنت نبهان 5لا » أنها قالت: : عَطبنَا رول الله وك يو رم الرُءُوسء فَقَال: «أي يَوْم 
مَدا؟)ء قَلنَا: الهوَرَسُولَه غلم قَالّ: «ألَيْسَ ات یم شورق ؟). 

(4) قوله: (وإتها رط هذهو الط يليما .. آخر نسکھم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 504. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 355 و(العلمية): 1/ 246. 

(6) قوله: (وقال مطرّف وابن الماجشون: يجلس كسائر الخطب) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 504. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 355 و(العلمية): 1/ 246. 

(8) يشير للحديث المتفق على صحته؛ الذي رواه البخاري: 141/2ء في باب قول الله تعالى: «الحح اهر 


2 


ASN 264/5‏ 
قال مالك: وأحب إلى أن يفعل ذلك الأئمة ومن يُقتدى 1 
زاد في "مختصر ابن عبد الحكم الكبير": ويقيمون حتى يُصلوا العشاء©. 
ووسع لمن لا يقتدى به في ترك النزول به(©. 
قال: ومن أدركه وقت شيءٍ من الصلوات قبل أن يأتي أبطح مكة؛ صللاها©. 
والنزول بالمحصب مستحب عند الجمهور وليس بنسكِ حتى يجب فيه دم. 
يدل على ذلك ما روي عن عائشة 2 ييا أا قالت: "تول الأبطّح لَيْسَ بست ما 
هو م نل تک ررشول اللو وك | نه [کان] أَسْمَحَ لِخْرُوجه' نيك ات5 
وإنما سمي المحصب محصبا؛ لاجتماع الحصباء فيه» فإن السيل يجر الحصباء إليه 


ا 
ا ت ا ا ھک الج فلا رفت ولا سو کے فََوَلَاجِدَالَ فى ألْحَجَ ٭ [البقرة :197« من کتاب الحج برقم 
(1560). 


ومسلم: 2/ 875) في باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
لو ہے RS‏ سی SE‏ ری چپ لوقي فين 
عائشة وكا أنها قالت: فضت بِالْبيْتِء قَالَتْ: کے َرَج مَعَهُ ِي التر الآخر» حَتّی نَرَلَ المُحَصَّبَ 
وَنَرَََا مَعَُ وهذا لفظ البخاري. 

(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 399 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 296. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 180. 

(3) قوله: (ووسع لمن لا يقتدى به في ترك النزول به) بنصه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 399 وتہذیب 
البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 296 و297. 

(4) قوله: (ووسع لمن لا يقتدى به... مكة؛ صلاها) بنضّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 399 وتہذیب 
البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 296 و297. 

پیر سو ل ہک مود یو یئ 

(6) متفقٌ على صحته. رواہ البخاري: 2/ 181ء في باب المحصب. من كتاب الحج» برقم (1765). 
ومسلم: 951/2 في باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر» من كتاب الحج» برقم (1311) كلاهما 

(7) قوله: (والنزول بالمحصب مستحبّ عند الجمهور... موضع منهبط) بنحوه في الذخيرة» للقرافي: 
3 2. 


انان نف ی ن ا2 25 
(ويستحب المقام بالمعَرّس لمن قفل إلى المدينة والصلاة فيه» ومن أتاه في غير وقت 
صلاةِ؛ فليقم حتى يصليء إلا أن يخاف فوئًا أو ضرورة؛ فلا بأس أن ينفر قبل أن 


يصلى )(17). 
(ويُستحب للراکب أن يحرك دابته ببطن محسر وللرّاجل أن يسرع فيه حتى يخرج 
منه )(2). 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي ب "أنه لما آتی محسر أركض راحلته برجله قدر 
رمیة حجر "37 وقد تقدم ع عليه فأغنى عن إعادته. 


والأصل في ذلك: : ما روي عن النبي پا أنه قال: پاب فون أَحَد 
بِالْبَيْتِّ) خرجه مسلم(. 

وهذا الطواف يسمّى: طواف الوداع» ویسمی: طواف الصّدر. 

قال مالك: وهو على النساء والعبيد والصبيان» ومن خرج معتمرًا من الجعرانة أو 


0101 1 1 ز[ز[ز ز ز‎ E 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 355 و356 و(العلمية): 1/ 246. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 342 و(العلمية): 1/ 229. 

(3) تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 166/5. 

(4) انظر النص المحقق: 166/5. 

(5) التفریع (الغرب): 1/ 356 و(العلمیة): 1/ 247. 

(6) رواه مسلم: 2/ 963 في باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» من كتاب الحج» برقم 
(1327) عن ابن عباس ظا . 

(7) المدونة (صاد ر/ السعادة): 1/ 501. 

(8) قول الإمام مالك بنصّه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 181. 


266/5 إا هين أي ردي تی لصي اسان 
وروی عنه أشهب أنه بالخيار إن شاء ودّع وإن شاء لم يودع( . 
فوجه قول ابن القاسم هو أنه مسافر سفرًا بعيدا» فأشبه ما لو خرج إلى الشام أو مصر. 
ووجه قول أشهب هو أنه لمّا نوى الرجوع إلى البيت» فأشبه ما لو خرج يعتمر من 
التنعيم أو الجعرانة ولا خلاف عند الكافة أنه [ز: 1/412] ليس بركن؛ لأنه يتحلل التحلل 
التام قبل وقته» ولأنه يسقط عن أهل مكة ومن أقام بهاه» وإنما وقع الاختلافٌ هل في تركه 


دم؟ أم ل 

فقال مالك: لا دم على تاركه. 

وقال أبو حنيفة: على من تركه الده(6. 

وللشافعي قولان. 

ودليلنا: قول النبي ية في حق صفية: 31 بستنا هی) َالُوا: إن قَدْ أَقَاضَتٌْ قَالَ: «قلآ 
)40 


قال الأمبري: فلو كان مسنونًا لكان عليها الدم في تركه©. 


(ومن صَدَّرَ من منى يوم النفر الأولء فطاف ونقر؛ أجزأه ذلك؛ لإفاضته 


وو داعه)60). 


وإنما قال ذلك؛ لأنه فَعَل آخر عهده بالبيت كما قال عليه الصلاة والسلام؛ ولا فرق 
بين أن يطوف ذلك في طواف وداعه» أو في طواف إفاضته. 

قال الأيري: ولأن طواف الوداع إنما أريد؛ ليكون آخر عهد الإنسان الطواف 
بالبيت» فمتى خرج عقيب طواف الحج أو العمرة؛ فليس عليه أن يطوف طوافا آخر؛ إذ 


(1) قوله: (وروى عنه أشهب أنه بالخیار إن شاء ودّع وإن شاء لم يودّع) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبى زيد: 2/ 439. 

(2) قوله: (ولأنه يسقط عن أهل مكة ومن أقام بها) بنصّه في الاستذکارء لابخ غبد الس 372:/4, 

(3) قوله: (فقال مالك: لا دم علی... تركه الدم) أبي حنیفة بنحوه في الاستذکارہ لابن عبد البر: 4/ 372. 

(4) تقدم تخريجه في باب الطواف والسعي من كتاب الحج: 188/5. 

(5) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [120/ 1]. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 356 و(العلمية): 1/ 247. 


۳ی99 : 

الغرض أن يكون آخر عهده بالبیت الطواف17) 

| (وإذاطاف المعتمر وسعی؛ فليس عليه أن يودع إذا انصرف مکانه)(2. 
وإنما قال ذلك؛ لأنه جعله آخر عهده بالبيت. 


| (ومن ترك الوداع ناسيا“؛ رجع إن كان قريبًاء وإن تباعد؛ فلا شيء عليه)©. 

والأصل في ذلك ما رُوي أن رجلا لم يودع فردّه عمر ك مِن مَرٌ الظّهران(6. 

قيل لابن القاسم: هل حدّ لكم مالك أنه يرجع من مرٌ ظهران؟ 

قال: لم يحد لنا أكثر من قوله: (يرجع إن كان قریبًا) وأنا أرى أن يرجع مالم يخش 
فوات أصحابه60). 

وأما قوله: (وإن تباعد؛ فلا شيء عليه) فإنما قال ذلك؛ لأنَّ طواف الوداع لیس 
بمفروض ولا مسنون؛ ألا ترى أن الحافض تخرج من غير وداع ثم لادم عليهاء فلو كان 
مسنونًا لكان عليها الدم من تركه.اه. من الأمهبري 7 


(ومن نسى طواف الإفاضةء وقد ودّع؛ أجزأه وداعه عن طواف الإفاضة)©. 


اختلف فيمن نسي طواف الإفاضة وقد ودّع هل يجزئه وداعه عن طوافه للإفاضة؟ 


7 


ام ا 


فقال مالك وجمهور أهل العلم: إنه یجزئہ(9. 


(1) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [120/ أ و120/ ب]. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 356 و(العلمية): 1/ 247. 
(3) كلمة (ناسيًا) زيادة انفردت ما نسخة (ز). 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 356 و(العلمية): 1/ 247. 
(5) رواه مالك في موطئہ: 3/ 540» في باب وداع البيت» من كتاب الحج» برقم (1367). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 264/5 برقم (9748) كلاهما عن يحيى بن سعیدہ عن عمر بن الخطاب د . 
(6) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 402 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 268. 
(7) مخطوط الأزهرية لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [120/ أ]. 
(8) التفريع (الغرب): 1/ 356 و(العلمية): 1/ 247. 
(9) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 388. 


25 إا هين أي رک یا بی الى مسان 


وقال ابن عبد الحکم: لا یجزئہ(" وبه قال أحمد بن حنبل ورأى أن الطواف عبادة 
بالبيت متعلقة فافتقرت إلى تعيين كالصلاة» ولأن التطوع لا يجزئ عن الواجب. 

ودليلنا هو أن أركان الحج لا تفتقر إلى تعيين النبّة في كل ركن منهاء كما أن أركان 
لال تو إلى سے اليه فى كل رکا سار لان اة اسيا تحب فلن 
الجميع تحتها حكمها0©, فإذا وقع الفعل بعد النية المتقدمة [ز: 412/ب] لم یحتج إلى 
د لافلا رما جد © 

ألا ترى أن من افتتح فريضة فلما صلَّى ركعتين منها ظنٌ أنه في نافلة» فصلَّى باقي 
صلاته بنية النافلة أن صلاته تامّة ولا يضره ما تجدد له من نية النافلة لما لم يُكمل 
فريضته» كذلك في الحج يجزئه طواف الوداع. 

تم كتاب الحج بشرحه» والحمد لله حمدًا كثيراه وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

یت 


(1) قول ابن عبد الحكم بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1186. 

(2) في (ز): (وأن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) في (ز): (حكمًا) لتي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(4) قوله: (فقال مالك وجمهور أهل العلم: إنه يجزؤه... تجدد من النية) بنحوه في الذخيرة» للقرانی: 
3 272. 


كك ناف یہ تو تھا ۳ 


والأصل في وجوب الجهاد: الكتاب والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: انوا جْمَانا وَيِک الا وَجَلھڈوا يلحك وَاشیخ سیل 
الو 4 الآبة [التوبة: 41]ء وقوله تعالى: وقي لوهم حى لاتكون وة ويَكونا دنه 4 الآية [البقرة: 
3ء وقوله تع الى: 3 ولوا أل ایم وت پالہ ولا اوم الآجز ولا حرموں ماک رما 
ورسوله ولک ییوت دن الح من لزت أوثو الڪ تب حى يعْطوا الْجِرْيَةٌ عن یر وشم مروت 4 
الآية[التوبة: 29]. 
ع 4 م و 77 E‏ ہ٢‏ 7 ر رت و ھ 
وأما السّنة؛ فما روي عن النبى وا آنه قال: (اِزت أن آقاتل الناس ختی يقولوا: لا إِله 


سس کر ا وو م مه 


إا الله قدا اوها عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إلا بحَٹھَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللو خرجه 


مسلم © 

وأما الإجماع؛ فلا خلاف بين الأمة فيه(©. 2 

تا 7ے صلی ھک کا صلی لني لمان تھا ETE‏ 
الکفارة!۹. 

يدل على ذلك قوله تعالى: لا يسوی الکوڈوه ومين حير ولي لكر هدوف سیل أله 
انوہ وش كَل ا اهرت بأتولون كشي ل اقرب دة ود وعد اة كسى 4 الآية [النساء: 
95[. 


2 
۱ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 357 و(العلمیة): 1/ 248. 

(2) رواه مسلم: 1/ 52ء في باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول اللہ من کتاب 
اللایمان برقم (21). 
والترمذي: 717/5 في باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا اللہ من أبواب الإيمانء 
برقم (2606)ء واللفظ له» كلاهما عن أبي هريرة ذَكنَهُ. 

(3) قوله: (فلا خلاف بين الأمة فيه) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 346. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في التفريع (الغرب): 1/ 357 و(العلمية): 1/ 248. 


275 اهي أي ليا خی ا لقع اسان 

قال سحنون: وقد كان الجھاد فرصا على الأعيان نی أول الإسلام؛ لقوله تعالى: 
انف روا خِمَاكًا وژ کال وده دوا ولک وشي كف سيل آله 4 الآية [التوبة: 41]ء فالثقیسل 
من له ضیعة والخفيف من لا ضیعة له» ثم تسخ ذلك بقوله تعالى: #وماكا ت الْمُؤْمِبُونَ 
َنأ ڪافة داولا قري َكل ةيطابق ة لستَقَقَهُواف أليين4 الآية [التوبة: 0]122. 

وقد يكون الجهاد في بعض الصور فرضًا على الأعيان» وذلك بأن ينزل العدو بقوم» 
ولم يكن في بعض رجالهم من يفي بحربهم؛ فیجب على الجميع القتال» ولا يجوز لأحدِ 

وكذلك إن نزل قوم من العدو بأحدِ من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتھم؛ 
فإنه يتعيّن عليهم» فإن عجزوا؛ تعيّن على من [ز: 413/آ] يقرب منهم نُصرتہم( وكذلك 
يتعيّن على من رسم الإمام خروجه. 

والقوة المعتبرة شرعًا أن يكون الکفار مثلي عدد المسلمین؛ فإذا كانوا كذلك؛ وجب 
گی سر اتی عن لای اا وات ار سيفن ا نان سان 

ومن مول يومف دبْرَهإِلَامُتَحَيَفَ لَقتالی أو مُسَحَيَرا إل وم 4 الآية [الأنفال: 16]. 

قال ابن المواز: إنما الانحياز إلى والي جيشه الأعظم الذي دخل معه. فربما تكون 
سرية دون سرية» فتنحاز المتقدمة إلى من خلفها ممن يليها0©. 

وهل يُعتبر ضعف العدو؟ أو ضعف القوة والجّلد؟ 

في ذلك قولان: 

أحدهما اعتبار العدد؛ لأنه مقتضی الظاهر. 

والثاني اعتبار القوة والجلد؛ لأنه المقصود والمعوّل عليه في المدافعة» وهذا إذا كانت 


(1) قول سحنون بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبی زيد: 3/ 18 و19. 

(2) قوله: (وكذلك إن نزل قوم من العدو... منهم نصرتهم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1341. 

(3) قوله: (والقوة المعتبرة شرعًا: أن يكون الکفار... ممن يليها) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 51. 


انا ا ا ا 5 
علمت القوة والجلدہ فإن جھل ذلك؛ اعتبر العدد(). 

قال ابن رشد فی مقدماته: والفرار من الزحف إذا كان العدو [أقل من](2 ضعف 
المسلمین في العددہ أو في الجلد والقوة على ما ذكرناه من الاختلاف من أكبر الكبائر على 
مذهب مالك وأصحابه. 

وقد قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة مَنْ فرّ من الزحف: ولا يحل لهم الفرار» وإن فر 
إمامُهُم وهذا ما لم يبلغ عدد المسلمين اثني عشر أَلفًاء فإن بلغ اثني عشر ألقَّاِ لم يحل 
لهم الفرارہ وإن زاد عدد المشركين على الضعف؛ لقول النبي ي «وَلَنْ يُغْلَبَ اننا عضر 
لما مِنْ قِلَّها6. 

ولا تجوز المهادنة إلا لضرورة تدعو إليهاء والقتال واجبٌ ولا يعدل عنه إلا بإجابة 
أهل الكفر إلى أحدٍ أمرين: إما الدخول في الإسلام» أو بذل الجزية لنا في دارنا. 

وإنما قلنا ذلك؛ لقوله تعالى: #كإن تابا اقام الک اراتا اڪ أيهم » 
[التوبة: 5]» وقال تعالى: ط قو لوااآرت اموت باه 4 الآية [التوبة: 29] إلى قوله: #حَقٌّ 
مّطوا الَحِزیة عن یا وشم روات ) [التوبة: 29]ء وإنما شرطنا أن تكون في دارنا؛ ليكون 
أخذها على وجه الل والصخار (“. 


(1) قوله: (وهل یُعتبر ضعف العدوء أو... اعتبر العدد) بنحوه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1341 
و1342. 

(2) كلمتا (أقل من) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بہما من مقدمات ابن 
وك 

)3( المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 348. 
والحدیث صحیح: رواه أبو داود: 3/ 36ء في باب فيما یستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء من 
كتاب الجھاد برقم (2611). 
اا ہش و مور وس ف 

س ا . 

)4( وا وو واا الل وان دق اق عافد روات 

1 و 393. 


272/5 ایا هين أي تَا يو اجى الا سان 


(ولا يلزم النساء ولا العبيد ولا الصبيان)(. 


ت 


أما النساء؛ فالأصل فيه ما روي عن عائشة صي أنها قالت: استأذنت رسول الله بلا 
في الجهاد. فقال: (جھادكنَ الح خرجه البخاری(2. 

قال ابی كال و هذا يدل على أن الجهاد لذ يجب غلى السا لام قير الات نی 
قوله تعالی: #أنَفِرُوأ خِمَانا وَتكَالَا 4 الآية [التوبة: 41]ء وهذا إجماعٌ من العلماء» وليس في 
قوله عليه الصلاة والسلام: (جھَادكنَ الح ما يدل على منعهن من التطوع بالجهاد [ز: 
3 ب]ء وإنما فيه [أنه](© الأفضل لهنً» [وإنما كان الحج أفضل لهن من الجهاد] من 
جهة أَنہنٌ لسن من أهل القتالء ولا قدرة لهنّ عليه» ويضطرون فيه إلى مباشرة الرجال 
ومخالطتهن© لهم فيه لا سيما في حال القتال» والحجٌ يمكن فيه مجانبة الرجال والاستتار 
عنهم؛ فلذلك کان أفضل لهنّ من الجهاد©). 

وأما العبيد فإنما سقط عنهم لحقوق ساداتهم» وإذا كان فرض الجمعة وفرض الحج 
ساقطًا عنهم» فمن باب ا أن يسقط عنهم الجهاد. 

وأما الصبيان؛ فلقوله 3: «رْفِعَ الْقَلّمُ عَنْ نََاثِ عَن الصَّبِيٌّ حَتی يَحْئَلِمَ وَعَنِ 
الْمَجْنُونِ حَتّی يُِيقٌَ» وَعَنِ التائم حَتّى يَسْتَيْقِظَ»70» وإذا کان الصبي غير مخَّاطّبٍ بفروض 
الأعيان فکیف يخاطب بفرو 2 الكفايات؟ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 357 و(العلمية): 1/ 248. 

(2) رواه البخاري: 4/ 32ء في باب جهاد النساء» من كتاب الجهاد والسير» برقم (2875) عن عائشة ظا . 

(3) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شرح ابن بطال. 

(4) جملة (وإنما كان الحج أفضل لهن من الجهاد) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا بها من شرح ابن بطال. 

(5) في (ز): (ومخالفتهن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 5/ 75 و76. 

(7) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 35/2. 


ابا >7 22 


والأصل في ذلك: الکتاب والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: يناما سو بل ما ال یلک من ريك وإن ل تنعل فا بلشّت 
رِسَالكَہ الآية [المائدة: 67]ء وقوله تعالی: ٭ يتا ا لتنا رك سه داو مرا OE‏ 

یھ 4 [الأحزاب: 45ء 46]. 


م ملظ سہ 


ےک س‫ e‏ 6 


وأما السنة فما خرجه مسلم عن ابن عباس 5© أن النبي يكل لما بعث معادًا إلى 
الیمن قال: (إِنَكَ تَأَتِي قَوْمَا ِن أَمْلٍ الْكِتَابِء فَادْعُهُم إِلی شَهَادةٍ أن لا لَه إلا اللهوَأَنَي 
َشول اش 22. 

وخرٌج َيضا- عن أنس أن النبئ يا کنب إلى کسری وقيصر يدعوهم إلى الله كب(3. 

وأما الإجماع فلا خلاف في وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم يبلغه. 

واختلف قول مالك فيمن بلغته الدعوة هل يدعى؟ أم ل(4؟ 

فقال اللخمي: وسواء أتوا إلى بلدناء أو أتينا إلى بلادهه(. 

فوجه القول بوجوب الدعوة عموم الآيات السابقة» ولم يفرق بين من علم وبين مَن 


لم يعلم. 


قال الباجي: ولأن هذا حربٌ للمشرکین فلزم أن نتقدم بالدعوة لغير العالمين 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 357 و(العلمية): 1/ 248. 

(2) متفق على صحته» رواه البخاري: 5ء في باب بعث أبي موسى» ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
من كتاب المغازي» برقم (4347). 
ومسلم: 1/ 50ء في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» من کتاب الإيمان» برقم (19) كلاهما 
عن ابن عباس لگا . 

(3) رواه مسلم: 3/ 1657ء في باب اتخاذ النبي يَكِْةِ خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم» من كتاب اللباس 
والزينة» برقم (2092) عن أنس بن مالك وَينَهُ. 

(4) قوله: (واختلف قول مالك فیمن... أم لا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1343. 

(5) قوله: (فقال اللخمي: وسواء أتوا إلى بلدناء أو أتينا إلى بلادهم) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 4/ 301. 


و 


270/5 ایح ینآ کیا تا 


مے 


بالاسلام(1. 

وروی ETT‏ النبى ب أمر علبًا بالدعوة ثلاثاء وفعله عل 2 ولان 
المطلوب إنما هو الدخول في الإسلام وأن تکون کلمة الله هي العلیا. 

ولما احتمل أن يحصل هذا دون سفك دماء المسلمين؛ وجب الاحتياط بتقديم 
الدعوة. 


م 


اة الآية [لتوبة: 36]ء وقوله تعالى : یاج اسنا یڈرا ایت يَثوتير سالسكدّر» 
الآية [التوبة: 123]. 

2 کے 727207 2 ل 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «أَمرْتُ أنْ قال الاس عَتّی1ز: 1/414 يَقُونُوا: لا ِلَه إلا 


ال( ولم يذكر تقدیم دعوة في شيء من هذه الأدلة» فمن ادّعى زيادة فعليه الدليل» ولأنه 


عليه الصلاة والسلام كان يُغير» وثبتَ عنه ا "أنه أغار على بني المصطلق فقتل مقاتلتهم 


٠‏ 1 8 بل 
وسیں ذراريهم واصاب یومئلِ جويريه 0 


وثىت عن النبى ا أنه كان إذا سمع أذانًا أمسك والا أغار بعد ما أصبح»(5, ولا 
غا ا عردو اسان 


(1) المنتقی» للباجى: 4/ 337. 

(2) قوله: (ورّوى ابن وهب أن النبي اة أمر... على 6) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3/ 40. 

(3) تقدم تخريجه في أول كتاب الجهاد: 158/1. 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 148ء في باب من ملك من العرب رقیقاء فوهب وباع وجامع وفدى 
وسبى الذریف من کتاب العتق برقم (2541). 
ومسلم: 3/ 1356» في باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلامء من غير تقدم الإعلام 
بالإغارة. من كتاب الجهاد والسیں برقم (1730) كلاهما عن نافع اللہ 

(5) رواه مسلم: 1/ 2288 في باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان» من 
كتاب الصلاة» برقم (382) عن أنس بن مالك ولك أنه قال: کان رَسُولُ اش لا بير ذا طَلََّ الْمَجْرٌ 
وَكَانَ يَسْتَِعٌ لْأَدَانَ فَإِنْ سَمم اانا َمْسَكٌ وَإِلَا أَغَارَ... 

(6) في (ز): (بغیر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


ری دا ا أذ NE‏ 
2۳ 275 

قال مالك: وإذا 5 افإنما يدعوا إلى الإسلام جملة من غير تفصيل17). 

نال لاز ری ن ذلك انا يهن حسر لا وما رالمان فرط تا فاا 
أبى عن الإيمان فلا شك أنه يأبى عن فروعه المبنيّة عليهء إلا أن يسألوا عنھا فتيّن لهم2. 

قال ابن حبيب: وأمر النبيٌ بي أن يدعوا إلى الإسلام» والصلوات الخمس» وصوم 
شهر رمضان» وجج الست والزكاة0©. 

وأما قوله: (إِلّا أن يعجلوا عن ذلك فيقاتلوا)» فإنما قال ذلك؛ لأن التوقف حینئذ عن 
قتالهم تمكين للعدو من المسلمين» وذلك لا يجوز“ 
۱ (ولا بأس بتحریق أرضص © العدو؛ وقطع أشجارهم وثمارهمء وعقر دوابهم» وهدم ظ 
بنائهم» وکل ما فيه نكايةٌ لهم)©. ظ 
والأصل في ذلك ما خرجه مسلم عن ابن عمر ك أنه قال: ای سول الله لا نخل 
بني النضير وحرّقء فأنزل الله تعالى: مَافطعَش رن ی َة أو ر کڪ مو هاا يمد أصولها يِن 
آَم 4 الآية [الحشر: 5]". 

واللٌینة: النخلة والشجرة» قاله ابن عباس © 


سے 
ہ3 
١‏ 
الا 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 45 والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 5ء وهو من رواية ابن حبيب. 

(2) لم أقف على قول المازري» وقوله: (إلّا أن يسألوا عنها فتبیّن لهم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 3/ 45. 

(3) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 3/ 43. 

(4) قوله: (لأن التوقف حينئذ... لا یجوز) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 394. 

(5) في (ز): (أهل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 357 و(العلمية): 1/ 248. 

(7) متفق على صحته» رواه البخاري: 5ء في باب حديث بني النضير» ومخرج رسول الله گا إليهم في دية 
الرجلين» وما أرادوا من الغدر برسول الله ياء من كتاب المغازي» برقم (4031). 
ومسلم: 3/ 1365ء في باب جواز قطع أشجار الکفار وتحريقهاء من كتاب الجهاد والسير» برقم (1746) 
كلاهما عن ابن عمر وكا . 

(8) قول ابن عباس بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 547 وتفسير ابن عطية: 5/ 285. 


27/5 ایا يمينا ي کیا تی ا لئ اسان 

وقال تعالى : ابوت موی ای ال كد ایتا لوت بن عدو کیا ليب لٹ یو 
عَمَلُصكَلِحٌ 4 الآية [التوبة: 120]ء ولأن نی ذلك تضييقًا عليهم وإضعافًا لهم. 

واحتج المازري بقوله تعالى: ريون بيو باع وَأَيْرِىالْمُوّمِنِينَ4 الآية [الحشر: 2]. 

قال: كان الكفار يهدمون بیوتہم ليرموا بها المسلمين» وكان المسلمون يهدمون لهم 
مواضع ار 

قال سحنون: وأصل نبي الصدیق َ6 عن قطع الأشجار وإخراب العامر إنما ذلك 
فيما پُرجی مصيره للمسلمين نظرًا لهم» وما لا يُرجى الظهور عليه؛ فالنظر لهم إخرابه. 
7جھ-یی]:1 ] 
۱ والأصل في ذلك ما خرجه أبو داود عن مكحول أنه قال: أوصى رسول الله كلا أبا 
هريرة صب فقال له: (إذا غزوتٌ فلا تحرقنّ نخلا ولا تغرقها ولاتؤذينّ مسلمًا»» ومن 


طريق آخر: الا تحرقَنٌ نخلا ولا تغرقھا) خر جه أبو داود(5. 

ولانہا تنتقل إلى ديار الإسلام كما ينتقل حمام الأبرجة» ففي استبقائها استبقاء منفعةٍ 
للمسلمین؛ اللهم [ز: 414/ ب] إلا أن یکثر نفعهم بها ويؤثر فيهم إتلافها؛ فيجوز ذلك؛ لانہا 
ليست بأعظم حرمةٌ من الخیل والأنعام تُعرفّب إذا عجز المسلمون عن سوقها. 

ونقل ابن حبيب عن مالك جواز تحريقها وتغريقها©. 


(1) قول سحنون بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 513. 

(2) كلمتا (ولا يحرق) يقابلهما فی طبعة دار الكتب العلمية: (ويحرق). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 357 و(العلمية): 1/ 248. 

(4) رواه أبو داود في مراسيله» ص: 239 برقم (315) عن أبي هريرة ذلك أنه قال: قال رسول الله ك: «إذَا 
عَرَوْتَ فقي الْعَدُوَ قَلا تَجْبُن وَوَجَدْتَ قَلا تَفْلُل, وَلا تَؤذِينَمُؤْينَه وَلَاتَمْصٍ دا أَمَرِ وَل حرق 
خلا رلا تَخرفَةاء قَال: فان أَبُو هير يُخْبر بهن النّاس. ۱ 

(5) رواہ أبو داود بنحوه في مراسيله» ص: 364 برقم (542) عن أبي هريرة ص أنه قال: قال رسول 
الله وك (وَلا تخرف تَخْلَا وَلا تَغْرِقَه وَلَا تَؤْذِيَنَ مُومِتًا». 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 63. 


877 277/9 
قال الباجی: لأنه لا طریقّ إلى إتلافها إلا بذلك» [وإتلافها مأمور به]10)؛ لأن العدو 
يتقوى ہا( . 
قال المازري: وقياسًا على الدواب والمواشي؛ لعلة اشتراکھما في کون إتلافهما 
وعم | ھ0 
قال المهلّب: وما رُوِيّ مِنْ نبيه عليه الصلاة والسلام عن التحريق بالنار لیس على 
معنى التحريم» وإنما هو على سبيل التواضع لله من أنه لا يتشبه بغضبه في تعذیب الخلق؛ 
والدليل على ذلك: سمل النبي بيا أعين العرنيين» ومعنى سمل: أي کحّل أعينهم 
بمراود محمّاة» فهو حرق بالنار. 


(وثقام الحدود نی أرض العدو(". ٰ 


جو 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَآلسَارِفٌ وَاَلَارِكة فاق عوأأيدِيَهُمَا 4 الآية [المائدة: 
8ء ولم يفرّق بین أن يكون ذلك في دار الإسلام أو في دار الحرب. 


1 رم ور بر و و سس ۔ سے 


وقال تعالی : و انبرو المحص تت م رو بازيم شما جلد وهر یں جَلدَة4 الآية [النور: 4]ء 
ولم يفرّق» ولأن في ذلك إباحة لدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. وذلك لا يجوز. 


س 


.2 *) .وه ۶ کی ٭ ۰3 هو ٭ 1 
ہرس سے۔ سیت سو تے ا قبل ا عليه 
الحد؟ آم لإ؟ 
م 1 


(1) عبارة (وإتلافها مأمور به) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من منتقى 
الباجي. 

(2) المنتقى» للباجي: 4/ 341. 

(3) في (ز): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 8/ 162ء في باب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» من كتاب الحدود» برقم (6802). 
ومسلم: 3/ 1296ء في باب حكم المحاربين والمرتدين» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» برقم (1671) كلاهما عن أنس بن مالك وَكَنه. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248. 


2785 اطع ین أي ردا ىا جي مساق 


فقال ابن القاسم: يُقام عليه الحد سواء زنى بحرّة أو مملوكة. 
وقال عبد الملك: لا حدٌ عليه في زناه» ولا في سرقته منهه(1) 


وإنما قال ذلك؛ لأنه خائن وليس بسارق» وقد قال يَلكِةِ: (لا قطع على خائن)!©, 
وإنما يُعاقب أدبا له؛ لأنه تجرّأ وغصب المسلمين أموالهم؛ فلا يحرم سهمه لأجل ذلك؛ 
لأنه قد استحقّه بحصول القتال. وغلوله لا يخرجه عن ذلك فلم يجب أن يُحرّمء ولأنه 
ليس في الغلول إلا ركوب أمر محرّم؛ وذلك لا يؤثر في منع استحقاق السّهم. 

وقول النبي ا امن وجدتموه قد غل فاحرموه سهمه واحرقوا رَحْلّه)40» إنما ذلك 
على وجه التغلیظء ولم يأمر كك بقطعہء فلو كان القطعٌ واجبًا لأَمَرَ بي( 


(ومن سرق شيئًا من المغانم بعد حيازتها [ز: 415/ أ] وإحرازها؛ فعليه القطع. 


وقال عبد الملك: لا قطعَ عليه إِلّا أن يسرق زيادة ربع دينار على سهمه)(6. 


فوجه قول ابن القاسم: لأنه سرق من حرز فوجب عليه القطع» كما لو سرق من مال 


(1) قوله: (فقال ابن القاسم: يقام عليه الحد... سرقته منهم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
93 و320 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 410. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 357 و358 و(العلمية): 1/ 248. 

(3) صحيح» رواه الترمذي: 4/ 52 في باب ما جاء في الخائن» والمختلس» والمنتهبء من أبواب الحدود. 
برقم (1448). 
والنسائي: 8/ 88ء في باب ما لا قطع فيه» من كتاب قطع السارق» برقم (4971). 
عن جابر فا أنه قال: قال رسول الله گا : لیس عَلَى حَاؤن, وَلَا مهب ولا مُختلس قَطْعٌ)ء وهذا لفظ 
الترمذي. 

(4) ضعيف. رواه الترمذي: :44ء في باب ما جاء نی الغال ما يصنع به» من أبواب الحدود برقم (1461) 
عن عمر ص أنه قال: قال رسول الله عَكِِ: من وَجَدمُوه عل في سَبیل الله فَاْرِقُوا مَتَاعَهاء وقال: : هذا 
الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(5) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لآنه خائنٌ وليس بسارق... لأمربه) بنصّه نی المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 395. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248. 


تا لا دراه 279/9 
الأجنبي. ولأن ما تقبل شهادته فيه يقطع إذا سرقه كمال الأجنبي. 
ووجه قول عبد الملك فلأنه كالشريك إذا زنى لم يُحَدَّ وإن سرق؛ لم يُقطع إلا أن 
يسرق زيادة ربع دينار على سهمه. فهذا الذي أخذ حقه. 
(وإن زنى بأمة من المغانم؛ فعليه الُحدٌ. 


وقال عبد الملك: لا حذٌ عليه)(. 

اختلف فيمن له سهمٌ في الغنيمة فزنی بجارية منها أو أعتق هل يجري على حكم مَنْ 
لا سهم له فيها؟ أم على حكم الشريك في المال؟ 

فأنزله ابن القاسم منزلة الأجنبي إن زنى بجارية خَدَّء وإن أعتق رَد عتقه؛ لأنه وطئ 
مُحَرمة عليه فأشبه إذا زنى بغيرهاء وجعله عبد الملك كالشريك إن زنى لم یُحدہ وإن 
سرق لم بقع 

قال سُحنون: وإن أعتق مضى عتقه وغرم نصیب أصحابه» وإن أُولدَ جارية؛ دُرئ عنه 
الحد للشركة التي له فيهاء ویخرج قيمة الأمة يوم أحبّلهًا إلى أمير الجیش؛ وإن تفرّقوا 
تصدّق به» وإن کان عديمًا؛ كان نصيبه بحساب أم الولد ویباع ایا 

قال اللخمي: وهذا القول أحسنء لقول الله 85: #وأعلموا أَتَمَاعْنمَسُممنتَيَءِ فان له 
سكم وللرسول) الآية [الأنفال: 41]ء فلم يخرج عنهم سوى الخمس» و ۳ الباقي على 


لكهم0©. 


والأصل في ذلك الكتاب والسّنة. 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248. 

(2) قوله: (فأنزله ابن القاسم منزلة الأجنبي إن زنا بجاريةٍ خد وإن... ويباع باقيها) بنحوه في النوادر 
والزیادات» لابن أبى زيد: 3/ 286. 

(3) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 7. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248. 


280/5 ارا ھی نایر 


GÎ‏ سر ن 


أما الکتاب فقوله تعالی: #واعلموا أَنَّمَا نماعمتم من هو فان له مه 4 الآية [الأنفال: 41]ء 


فأضاف الغنيمة إلى جميع الغانمين واستثنى ثنى منها الخمس» فدلٌ على أن ما عداه لهم؛ سلب 
كان أو غيره. 

وأما السّنة فما روى ابن وهب أن النيئ وا لم يأخذ من غزوة أصاب بها مغتمًا إل 
الخمس؛ »ثم قسم الأربعة الأخماس على الجيش. ےہ سان بني المصطلق 
وك نون نوين متاح ہف شی فس ھت 
فلم يختص به بعض الجیش دون بعض إلا بإذن الإمام. 

أا ما عدا السلب» واعتبارًا ٠‏ إذا قتله مد |(1). 

قال المازری: ا ات ان سافن افسفرتھ 5 ب] بقتال أو إیجاف أنه 


هو 
َه و 


فالقتال معلوم. 

والإيجاف: الإسراعٌ فيوجف الخيل» والركاب: الإسراع في السّير. 

وقال العبدي: الويجاف: الحملات في العدو. 

قال المازري: وقد قاتل أصحاب النبي يا معه في غزوات كثيرة يقسم بين الغانمين 
على حسب ما أمره الله تعالى. 

قال: وهذا منقول نقالا شائعًا لا يحتاج معه إلى حديث بعينه. 

ٍ ۱ 

قال الباجي: وكذلك ما أخذ على وجه المغالبة بموضع يمكن خلاصهم فيه» فإن 
ذلك یخم (2) 

فأما ما غنم بغیر إیجافِ أو قتالء وهو ما ينجلي عنه أهله ويتركونه فزعًا من غير أن 
يقاتلوا عليه» ولم يوجّف عليه بخيل ولا رکاب؛ فهذا لا يخْمّس؛ بل يصرف جميعه في 
مصالح المسلمین؛ وحكمه حكم الخمس من الغنيمة(6. 
(1) قوله: (أما الكتاب؛ فقوله تعالی: وَاعَلمُوا أَنمَا... إذا قتله مديرًا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 396. 
(2) المنتقى» للباجي: 4/ 364. 


(3) قوله: (فأما ما غنم بغير إيجافي أو قتالء وهو... من الغنيمة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 404, 
والجامع» لابن يونس (ہتحقیقنا): 3/ 368. 


انا تا ری من ان2 ھ2 

قال المازري: وإنما لم يستحقه صنفٌ من الناس وقد ضيف؛ لأنَّ إضافته إلى كل 
واحدٍ من الناس كإضافته لغيره» بخلاف ما أوجف عليه فَغْیْمَ بالقتال؛ فإنه يختص به قومٌ 
دون قوم؛ لاختصاص المقاتلين له بالقتال دون غيرهم. 

قال: وإذاكان لسائر الناس فلا معنى لتخميسه؛ لأن الخمس يصرف في مصالح 
المسلمين كما يصرف أربعة أخماس هذا المال في مصالح الناس فلا فائدة في تمييز 
الخمس عن أربعة أخماس والمصرف واحد. 

إذا ثبت هذا فصفة التخميس أن يقسم كل صنفٍ منها على خمسة أجزاء الوصفاء 
صنف. فإذا فرغت الوصفاء فعلوا بالنساء المشبهات17) بعضها ببعض كذلك» ثم الرجال 
كذلك. فإذا اعتدلوا© خمسه أجزاء» واجتهد نی ذلك أهل النظر والمعرفة بالغنيمة 
وبالانقسام كتب في رقعة: هذا لرسول اللہ أو الخمس ثم يُقرع فحيث وقع سهم الخمس 
كان للإمام لا رجعة له فيه» قاله عثمان بن عفان وابن عمر ِا( . 

واختلفَ في المتاع فقيل: يجمع في القسم ابتداءً» وقيل: إن حمل كل صنف القسم 
بانفرادہ لم يُجمع وإِلّا جمم۵ 

قال سحنون: وينبغي للإمام أن يأمر ببيع الغنيمة من العروض بالعين» ثم يقسم» فإن 
لم يجد من يشتري العروض؛ قسم العروض بالقيمة على خمسة أجزاء بالقرعة» فيأخذ 
الخمسء ثم يقسم الأربعة أخماس بين أهل الجيش 

قال ابن حبيب: وسمعت أهل العلم يقولون: ما يستطاع قسمه؛ [ز: 1/416] قسمه 
الإمام إذا شاء وما لا ينقسم؛ بيع فقسم ثمنه مع ما غنم من ذهب أو فضة(5 


(1) في (الجامع لابن يونس) و(التحریر والتحبیر): (المسبيات)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(2) كلمة (اعتدلوا) يقابلها في (ز): (أعيد لكل صنف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) قوله: (فصفة التخمیس: أن يقسم کل صنفي... عثمان بن عفان وابن عمر) بنضّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 3/ 194 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 371. 

(4) قوله: (واختلف في المتاع» فقيل: يجمع.. . وإلّا جُمع) بنصّه في التبصرة» ةه للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1367. 

(5) قوله: (قال سحنون: وينبغي للإمام أن يأمر. .. ذهب أو فضة) بنصه في النوادر والزیادت لابن ای زين 
3 195. 


22/5 إا هين إبي لیا تی اتی اسان 

قال الباجي: والأظهر عندي مِن فعل رسول الله بيه قسمة ذلك دون بيعه» ولأن 
حقهم متعلقٌ بالعين فلا يُباع عليهم إلا لحاجة داعية إلى ذلك(00. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #وأعلموا تما عَنمْتُم ين كى واد وة 4 الآية [الأنفال: 
1] فاضات الاڈ إلى جما ا ق راس م ا قد ل على ا اعد 
لهم فإذا جعل النفل من أصل الغنيمة فقد جعل لله أكثر من الخمس. 

وروی ابن عمر لگا أنه قال: "بعت الي لا سَرِيَة قبل نَجْدِء فَعَيْمُوا إبلا كَثيرَةّ 
کات یا ا عدر یا أو اا عر بور اف ا فدلا ا ھا 
النفل من الخمس (5. 

وذکر ابن وهب أن النبي با إنما نفل من نفل يوم حنين من الخمس©». 

والنفل: هو زيادة على السھم؛ أو هبة لمن ليس من آهل السهم يفعله الإمام لرأي 


وو ے 5 ع 
يراه» ويخص به إنسانًا بعينه لحراسة أو تجسس أو غير ذلك مما يرد به اجتهاده» فيكون 


سے 


(1) المنتقی» للباجى: 4/ 355 و356. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248. 

(3) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: عمو ... عداہ لهم) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 937. 

(4) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطئه: 3/ 639ء في باب جامع النفل في الغزو» من کتاب الجهاد؛ برقم 
(440). 
والبخاري: 4/ 90ء في باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» من كتاب فرض الخمس» 
برقم (3134). 
ومسلم: 3/ 1368.» في باب الأنفال» من كتاب الجهاد والسير» برقم (1749) جميعهم عن ابن 

(5) قوله: (فدلٌ بها أن هذا النفل من الخمس) بنصّه في المنتقىء للباجي: 4/ 381. 

(6) قوله: (وذكر ابن وهب أنَّ النبى ول إنما نفل من... من الخمس) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2/ 30. 
والأثر رواه البيهقي فی معرفة الآثار والسنن: 9/ 333 برقم (13352) عن موسى بن محمد بن إبراهيم 


ل صر ے وور 


1 ع 77ھ708 4 ں {oF r‏ و ےہ o‏ ره 9وس وہ 
بن الحارث» عن أبيه: «أن رَسول الله َا أعطى الْموَلفة قلوبهم يوم حَنيْنِ مِنَ الخمُس». 


600 


2 


الك هع الب راا ااا کیا لك ا 
(وليس للقاتل سَلَّبٌ؛ إلا أن ينفله الإمام بضرب من الاجتهاد؛ فيكون له من الخمس | 


لاف 283/5 


دول جملة الغنيمة)(2. 


اختلف في السلب هل هو للقاتل؟ أم لا؟ 

فقالت طائفة: هو للقاتل أخدًا بظاهر الحديث60. 

وقال مالك: لا يكون للقاتل سلبٌ؛ إلا أن ينفله له الإمام فيكون من الخمس» وإنما 
قال النبيئ ا ذلك يوم حنين(4) 

قال مالك: ولم يبلغني أنه قال ذلك في غيرهاء ولا فعَلّهِ أبو بكر ولا عمر”5) 

قال ابن المواز: ولم يُعط عمر البراء بن مالك سلب قتيله وخمسه. والعمل على قول 
أهل المدينة أنه من الخمس إذا قاله الإمام©». 

سمو سو ا e‏ 
شهادة مَن هو في يديه» ولو كان حقا ب يستحق المطالبة به؛ لم یُعط إلا ببينة لح أهل الجيش 
في المغنم» ولكن لما كان من الخمس على جهة الاجتهاد أده و اجتهاده إلى إعطائه 
إياه [على هذه الصفة]» وقد أعطى ييه سَلَّبَ أبي جهل أحد قاتليه مع قوله كَلِ: 


ہے 


$ 


(1) قوله: (والنفل هو زيادة على السهم» أو هبة... ملك للغانمين) بنصّه في المعونة لعبد الوهاب: 1/ 396 
و397. 

(2) التفریع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248. 

(3) قوله: (فقالت طائفة: هو ... الحدیث) بنصّه في المعلم» للمازري: 3/ 12. 

(4) لعله يشير للحديث الذي رواه البخاري: 5/ 155ء في باب قول الله تعالى: ويم حُتَيِنٌإُ سور 
ہت رت ن) عنم شيا وضافت رڪم ال رش بمارت تج ونم مريت © 6 ر زل اله سد 4 
ا : 26]» من كتاب المغازي» برقم (4322) عن أبي قتادة 64 أنه قال: قال رسول الله ا : (مَن 
آقام ينه ينه عَلَى یل فته فله سَلبَهُ).. 

(5)المدوئة (صادر/ الاد 31/2 

(6) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 223. 

(7) نی (ز): (علی) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في معلم المازري 

(8) عبارة (على هذه الصفة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من معلم 


2 


2845 انا یھ رین أي ود تخ لحي السا 
«كِلاَكُمَا َل [وهذا لا يصح إلا على مذهبنا أله يصرفه حيث يشاء]©. 
وقد كانت وقائع لم يعط فيها السلب للقاتلين» وقد قال عر من قائل: الما نما 


کے ج اص د 


ممم من ىو فان لو مسة. 4 الآية [الأنفال: 41]ء فعمٌ السلب وغیرہ(9. 

ولأنه مال [ز: 416/ ب] مغنومٌ عن المشركين في الحرب فلم يختص به بعض الجيش 
دون الباقین إِلّا بإذن الإمام. 

أصلّه: ما عدا السلب(۹. 

قال العبدي في "شرح الرسالة": ولو استحق كل قاتل سلب قتيله لما بقيت غنيمة 
رم 

قال مالك: وأكره للإمام أن یقول: قاتلوا ولكم كذاء أو مَن قاتل موضع كذا فله كذاء 
أو مَن تقدم إلى الحصن فله كذاء أو من قتل قتيلا فله كذا أونصف ما غنمء وأكره أن 
يسفك أحد دَمّه على مثل هذا(5. 

قال سحنون: وإنما ينبغي أن يخرج المجاهدون على إعزاز دين الله وإعلاء كلمته. 
ثم إن عرض له رزق قَبله. 

وأما إن يكون أصل جهاده على دُنیا يُصيبهاء فهذا يدخلٌ في الحديث في قوله لا: 
کن كَانَثْ مجن إلى ڈنیا يُصِبها أو امَْأَة يرجه فَهجْرَثُهُ إلى ما اجر ليو ©. 


المازري. 

(1) جزء من حديث متفق على صحته» رواه البخاري: 91/4ء في باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل 
قتيلًا فله سلبه من غير أن يخمس» وحكم الإمام فيه» من كتاب فرض الخمسء برقم (3141). 
ومسلم: 3/ 1372ء نی باب استحقاق القاتل سلب القتيل» من کتاب الجهاد والسيرء برقم (1752) 
كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف و . 

(2) جملة (وهذا لا يصح إِلّا... حيث يشاء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب وقد أتينا 
بها من معلم المازري. 

(3) قوله: (ومما يدل على ما قلناه: أن النبئ ئة أعطاه... السلب وغيره) بنصّه في المعلم» للمازري: 3/ 12. 

(4) قوله: (ولأنه مال مغنومٌ عن المشركين... عدا السلب) بنصّه في المعونةہ لعبد الوهاب: 1/ 396. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 31 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 343. 

(6) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 224. 


ا ا0ا 285/5 

قال ابن حبيب: قال النبي گا : «من هاجر لعرض من الدنيا فلا أجر لە؛(. 

قال سحنون: وقال النبي يليد «من قاتل 0 وجة الله فهو الشهيد»)©. 

قال المهلّب: إذا كان في أصل النيّة إعلاء كلمة الله ثم دخل عليه من حب الظهور 
والمغنم [ما دخل فلا يضرها ذلك» ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فخليق أن يحب 
الظھور بإعلاء كلمة الله وأن يحب الغنى بإعلاء كلمة الله]؛ فلا يضرٌّه ذلك إذا كان عقده 
صحبحً(4. 

قال ابن بطال: وما كان ابتداؤه من الأعمال لله» فما عَرَض له بعد ذلك وخطر بقلبه 
إنما هو من وساوس الشیطانء ولا يُزيله عن حكوه إعجابٌ المرءِ اطلاعٌ العبادِ عليه 
زس لف رفاالی لآ عح حير ميل ع ل الى ات الى سكيد 
عاملّه عليه العقاب(5 

قال ابن رشد: ولأنَّ هذه الخطرات التي تقع بالقلب© لا تملك ©. 

قال اللخمي: والسلب ما كان من اللباس مثل الدرع والثياب والسّيف بحليته 


والحديث رواه البخاري: 8/ 140. في باب النية في الأيمان» من كتاب الأيمان والنذور» برقم (6689) 
عن عمر بن الخطاب ذكَهُ. 

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي وقفت عليه تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 64/1. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي وقفت عليه صحيح رواه ابن حبان في صحيحه: 7/ 465ء في باب 
الشهيد» من كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما أو مؤخرّاء برقم (3193). 
والطبراني في الكبير: 23/ 287 برقم 727 سا كا آنا قالت: قال رسول الله ھا: 
امن ی رگا الہ یہ با فس بريد ا وجه الد والدار الجر ملم يعيب منها شَیْتٌا وََقَامَ الصَّلَاة 
وَآنَى الرَّكَاةَ قتَعدّى عَلَيْهِ الْحَنَّه فَأَعَدٌ لاح َال فقيل فَهُوَ شَهِيدٌ» وهذا لفظ ابن حبان. 

(3) جملة (ما دخل فلا يضرها ذلك» ومن قاتل لتكون كلمة الله... كلمة الله) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا 
الموضع من الکتاب؛ وقد آتینا بها من شرح ابن بطال. 

(4) قول المهلب بنصّه في شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 5/ 26. 

(5) شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 5/ 285. 

(6) في (ز): (بالسلب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(7) المقدمات الممھدات: لابن رشد: 1/ 354. 


286/5 ایا نع أي رريخ اجى اسان 
والمنطقة ۔دوںن ما فيها من الدناني - والخاتم والعمامة وال رض ة(. 


وله ساعداه وساقاه. 


قال سحنون: وله فرسه بما عليه من لجام وسرج(9. 


[ ما غنم المسلمون من مال المسلمين ] [ 


| (وما حازه المشركون من أموال المسلمين» ثم غنمه المسلمون؛ فلا يجوز لهم قسمته | 


| إذا عرفوا أنه لمسلم. ظ 
فإن لم يعلموا ذلك حتى اقتسموہ ثم ثبت أنه لمسلم؛ فصاحيّه بالخيار إن شاء أخذه | 

۰ وأعطى ثمنه. وإن شاء تر گه؛ فكان ملكا لمن وقع في سهمه)4. ظ 

والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عباس أن رجلا وَجَدَ بعيرًا له في المغنم. 

وقد كان المشركون أصابوه قبل ذلك» فسأل عنه رسول الله ميو فقال [ز: 1/417] 
رسول الله :إن وجدتّه قبل أن يُقسم فهو لك» وإن وجدته قد قسم فأنتٌ أحق به بالشمن 
إن شئت)5» ولأنه باق على أصل مالكه لم يزل عنه بقسم ولا بإسلام مَنْ هو نی يديه فكان 
ا لماح ۱ 

وقد رُوي عن ابن عمر كك أنه وُهبت له فرسٌ فأخذها العدوء فظهر عليهم 
المسلمون فرّدّت عليه في زمن النبي با . 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1415. 

(2) في (ز): (يبقى) وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(3) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3/ 227. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 249 و250. 

(5) رواه الدارقطني في سننه: 5/ 2201 برقم (4201). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 188ء برقم (18252) كلاهما عن ابن عباس د أنه قال: «فِيمًا أَخْرَرَ 
اعدو قَاسَْتْقَدَهُ الْمسْلِمُونَ مِنْهُم ء او أَحَدَهُ صَاحِبۂ بل ان يُفْسَمَ فهو احق فَإِنْ وَجَدَهُ وقد قم فَإِنْشَاءَ 
حه بالمَن»» وقال: الحسن بن عمارة متروك» وهذا لفظ الدارقطني. 

(6) رواه البخاري: 4/ 73 في باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم من كتاب الجهاد 


ا ا ماج عار AEE‏ 
827 5 ھ22 
وإنما قال: (إذا قسم لم يكن له إلا بالثمن)؛ لقوله گلا [: 221/ ب]: (وَإِنْ وَجَدَتَهُ 
ےه 2 ر بی ن3 ¢ ٠‏ 2 9 
قد قسم فان اع أحق به بالٹمن)(“ء ولان من حصل في يده بالقسم اخذه بحکم الإمام. 
فلو قلنا: إنه يؤخذ منه بغير بدلِ؛ لأدَى ذلك إلى إبطال حقه من الغنيمة؛ لأن الإمام لا 
يغرمه له( . 
من صار إليه*)» ولا يقدر أن يرجع على الغانمين. 
قال أبو الحسن ابن القضًار: لأن الغانمين قد اقتسموا وتفرقوا. 
قال المازري: فحکم على ربة بدفع الثمن إن أراد أخذّہہ وإنما قال: إذا بذل الثمن 
كان به أولى ممن حصل في يده؛ لأنه مقدم عليه لحرمة تقدم ملكه. 
إذا ثبت هذاء فان علم صاحبه وهو حاضوٌ؛ دفع إليه بغير عوض -لما قدمناه- وإن 
كان غائبًا وكان لا حمل له؛ نقل إليه» وإن كان مما له حمل ومؤونة وكان الكراء يأق على 
أكثر منه؛ بيع وبعث إليه بثمنه0©. 
¢ 2 و 
قال الباجى: ولان الغانمين لا يدعون ملكه إلا من جهة الغنيمة» وقد ثبت له مالك 
تقدّم ملكه فكان أحق به6. 
قال ال ری وذ ككينا اہ مع بلک قل بد من ناك مك فس وميفة انها 
والسير» برقم (3067) عن ابن عمر اء أنه دَهَبَ قرس لَه فَأَحَدَهُ العَدُوٌ قَظَهَرٌ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ 
عَلَيهِ في زَّمَنْ رَسُولٍ اللہ ب واب عَبْدَلهُ َلَحِقَ بالرُوم فَظَهَرَ عَلَيْهُم المُسْلِمُونَ فَرَدَهُ عليه حَالِد بن 
"٣۳۷7‏ 
(1) من ههنا بدأت المقابلة على نسخة (ك). 
(2) رواہ البيهقي في سننه الكبرى: 9/ 188ء برقم (18252) عن ابن عباس وها . 
(3) من قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عباس أن رجلا وجد بعيرًا له في المغنم) إلى قوله: (لأن 
الإمام لا يغرمه له) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 398 والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 935. 


(4) انظر: المنتقی؛ للباجي: 4/ 371. 
(5) كلمتا (إليه بثمنه) يقابلهما في (ك): (بثمنه إليه) بتقديم وتأخير. 

قوله: (فإن علم صاحبه وهو حاضرٌ؛ ذفع... إليه بثمنه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1368. 
(6) المنتقى» للباجي: 4/ 369. 


288/5 اح ین إي ريا ی ایح انا سان 
با ولا وهب كالاستحقاق. 

قال الباجي: فأما إن دفعه إليهم طوعا؛ مثل أن يبيعه منهم فلا يُوفوه ثمنه» أو يخافهم 
فيصالحهم؛ فلا حقٌّ له فيه إذا غنمه المسلمون؛ لأنه سلّمه إليهم باختياره واستقرٌ ملكهم 
عليه» وذلك يخرجه عن ملكه فلا حق له فيه(1) 

قال ابن حبيب: وإذا وقع في المغنه © مال رجل وعرفٌ بعينه وهو غائب فبیع؛ فذلك 
خط ولريه اأخذُہ بغیر ثمن» ويرجع المشتري في المغانم إن أدركها. 

وقال سحنون: لا يأخذه إلا بالثمن» وهي قضية من حاكم وافقت اختلاق(3. 

قال ابن محرز: وكلام سحنون يدل على أن مذهبه في القاضي إذا حكم بحكم وهو 
عامل قرافي کم اس لے دس اک سافن ود 
ينقض» وليس کذلك: ولا يشبت یثبت من أحکام القضاة إل ما حكموا به عن قصل إلى الحق؛ 
إما بنظرء أو اجتھاد [ز: 417/ ب] أو تقليد من صاروا إلى مذهبه. 

وأمّا ما حكموا به جهلا وتخميئاء أو قصدًا© إلى الباطلء فوافق ذلك قول قائل؛ فإنه 
ینقض؛ لأنّ الحكم على هذا الوجه لا يجل بالإجماع فهو باطل. 

وقد قال الأوزاعي: إنه يقسم» فإن عرف ربه؛ فلا يأخذه إلا بالشمن©. 

[ك: 1/222] واختلف إذا ود في المغنم فرس في فخذه وسم حبس هل 
يقسم؟ أم لا؟ 


(1) المنتقى» للباجي: 4/ 370. 

(2) في (ز): (المغانم). 

(3) قوله: (قال ابن حبيب: وإذا وقع في المغانم... وافقت اختلافا) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 2576ء والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 373. 

(4) كلمتا (بحكمه مذهب) يقابلهما في (ز): (حكمه). 

(5) في (ك): (قصدوا). 

(6) في (ك): (عرفه). 

(7) قول الأوزاعي بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 257. 

(8) في (ز) و(ك): (موسم) وما أثيتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


کی ااا یف سی نق بر 289/5 

فقال أصبغ: لا يقسم» ويكون حبسا في السبيل17). 

واختلف في ذلك قول سحنون فقال في "العتبية": لا يقس( 

وقال في كتاب ابنه: يقس( 

واختلف إذا علم أنه لمسلم ولم يُعلم صاحبه فقال مالك في "المدونة": يقس( 

وحكى ابن الجلاب أنه لا يقس فرأى مالك أل الغالب لا يعرف ربه» فلم يكن 
للوقف فائدة. 

قال الباجي: ولأنه في أيدي الغانمين مستحقين له» فلا يخرج عن أيديهم إلا بأن 
يستحقه معیّن يدّعيه©». 

قال عبد الوهاب: ولا يُقبل قوله إلا ببينة©©. 

ریسا گار اس 0اس اس تف رجا انبر تعره الفط ةرو الک سر 
مل قطہ(۹"٢.‏ 

قال المازري: والفرق بينه وبين اللقطة هو أن اللقطة لم یزل ملك ربها عنها بمجرد 
سقوطھا بإجماع» وما غنمه المشركون في زوال ملك ربه عنه اختلاف. 

قال الاي ولان الغاتمين لا يدعو ملك إل من جينة العيمة وق نبت له مالك 
تقدّم ملكه فكان أحق بہ(9 

واختلف إذا بيع في المغانم حر فقال مالك في كتاب ابن المواز: لا يتبع الحر بذلك 


(1) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 3/ 263 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/. 

(2) البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 597. 

(3) قول ابن سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 263. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 14. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 249 و250. 

(6) المنتقی للباجي: 4/ 369. 

(7) انظر: المعونة لعبد الوهاب: 1/ 398. 

(8) نی (ز) و(ك): (ملتقطًا). 

(9) المنتقى» للباجي: 4/ 369. 


290/5 راع نأ وديا تی لبي الا سان 
الثمن. 


وقال أشهب: یتبع. 

وقال ابن القاسم: إِنْ كان صغیرا أو كبيرًا قلیل الفطنة كثير الغفلة» أو أعجميًا؛ لم 
يتبع» وإن كان يُنادى عليه» وهو ساكت متعمدًا؛ أتبع إذا لم يجد المشتري على من 
يرج (0. 

وقال اللخمي: وأرى أن یغرم الإمام الثمن من باقي الخمس إن بقي منه شيءء أو من 
بت المال. 

وقال سحنون: هي مصيبة نزلت به» ولا يُعطى من الخمس» ولا من بيت المال0©. 

قال يحيى بن يحيى: وإذا صاب العدو لمسلم دنانير أو دراهم» أو تبر فضة أو ذهب» 
ثم غنم فعرف قبل القسم؛ فريّه أحقٌ به» وإن قسم؛ فلا سبيل له إليه؛ لأنه إنما يُعطَى مثله. 

قال سعحنون: هذا صرات(۹, 
۰ (ومَنْ حاز المشركون أم ولدہ ثم وقعت في سهم رجل قبل العلم بكونها أم ولد لمسلم. | 
| ثم غُلم بذلك بعد القسم؛ لم یجز لمن حصلت في سهمه أن يسترقهاء ولايستحل | 
| فرجھاء وعلى سيّدها أن يفديها بقيمتها)(5. ظ 

اعلم أن مَنْ حاز المشركون آم ولده» ثم غنمها المسلمون منهم» فان علم أنها أم ولد 
لمسلم؛ لم يجز لهم قسمتها؛ لأنه لم يبق [ز: 418/]] فيها سوى الوطء لسيدها فأشبهت 


(1) قوله: (فقال مالك في كتاب ابن المواز: لا يتبع الحر... من يرجع) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 3/ 278 و279. 

(2) عبارة (أو من بيت المال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
التبصرة» للخمى (بتحقیقنا): 3/ 1373. 

(3) قول سحنون 7 في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 3/ 278. 

(4) قوله: (قال يحيى بن يحيى: وإذا أصاب اوا هذا صواب) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبى زيد: 3/ 259 و260. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 359 و(العلمية): 1/ 250. 

(6) في (ك): (له). 


م 2 اام LY‏ .ری ا ا 
كفن ا ين 291/5 
<٠‏ 8 5 
رر 4 2 6 سیکا راا یس Da:‏ 
ص ا کوچ ر ا ا ا ا ا ا ا تک 


فإن [ك: 220/ ب] قسمت بعد معرفتھا؛ أخذها سیدھا بغير ثم( . 

وإن لم یعلم أنها آم ولد لمسلم حتی قسمت؛ لم یجز لمن حصلت في سهمه أن 
يسترقهاء ولا یستحل فرجهاء وهي بمنزلة الحرة يغنمها المسلمون. 

إذا ثبت هذاء فب يأخذها سيدها؟ 

فقال ابن الجلاب: (على سيدها أن يفديها بقيمتها)» وإنما قال ذلك؛ لأجل ما فيها 
من الرّق. 

قال أبو الحسن ابن القابسي40: ولأنها لم تقع في المقاسم بثمن فيأخذها بذلك 

E - 

الثمن» وإنما أخذها من هى بيده في سهمه؛ فلذلك أخذت بالقيمة. 

واختلف فيمن يخاطب بفدائها أو هل ای أو الإمام؟ 

فقال مالك في "المدونة": ذلك على السید(؟ء وكذلك قال ابن الجلّاب©. 

وقال مالك في "الموطأً": أرى أن يفديّها الإمام لسيدهاء فإن لم یفعل(9؛ فعلى 


سيدها أن يفديها ولا يدّعها12. 


(1) قوله: (اعلم أن مَنْ حاز المشركون آم ولدہ... بغير ثمن) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ . 

(2) قوله: (وإن لم يعلم أنها أم ولد لمسلم حتی قسمت... يغنمها المسلمون) بنحوه في الموطأء للإمام 
مالك: 3/ 644. 

(3) في (ك): (فبماذا). 

(4) في (ك): (القصار). 

(5) في (ك): (القسم). 

(6) في (ك): (بمن). 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 17. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 359 و(العلمية): 1/ 250. 

(9) في (ك): (يفديها). 

(10) الموطأء للإمام مالك: 3/ 644. 


25 ار ھ یمین أي رک یا بی اتی اسان 

فوجه القول الأول هو أن لسيدها فيها بقیة ملك فلزمه أن يفدي ذلك المملوك 
منھا ولمًا لم يصح الانتفاع بها إل لسيدها؛ أجبر على أن يفتدي60 تلك المنفعة منها؛ 
لأن غيره لا ينتفع بہاء ولا يجوز له تسليمها. 

ووجه القول الثاني هو أن السيد لما كان مجبورًا على افتكاكهاء ولیس له سبب في هذا 
الجبر» والإمام أدخله فيه بما فعله!“ من القسمة» فكان ذلك على الإمام» وليس هذا بمنزلة 
الأمة القن؛ لأن له تركهاء وهذا ليس له تركها5. 

[حكم المسلم يترك مالا بأرض العدو ثم يعود فيغنمه 
مع المسلمين] 


(ومن كان أسيرًا في أرض العدو. فخر ح(6) إلى أرض الإسلام وخلف ماله في أیدیھم 
ثم غزا مع المسلمين» فغنموا ماله؛ فهو أحق به قبل القسم بغير ثمن» وبعد القسم 
بالثمن). 

7 00 حر ا یھ تس 
وقد كان المشركون أصابوه قبل ذلك» فسأل عنه رسر ل الله ان فقال رسول الله گا : 


(إن وجدته قبل أن يقس فهو لك» وإن وجحدته قد قسم أخذته بالثمن إن 
شاعام Or‏ 


وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاوية بن أبي سفيان فُقكَه: ما 


(1) في (ز): (رق). 

(2) في (ك): (منه). 

(3) في (ك): (يفدي). 

(4) في (ك): (فعل). 

(5) قوله: (فوجه القول الأول هو: أن لسيدها فيها بقية... ليس له تركها) بنحوه في المتتقى» للباجي: 4/ 373. 
(6) كلمتا (العدو فخرج) يقابلهما في (ز): (العدو سنين» فخرج)؛ وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(7) التفريع (الغرب): 1/ 359 و(العلمية): 1/ 250. 

(8) كلمتا (أن يقسم) يقابلهما في (ز): (القَسْم) 

)9( تقدم تخريجه في كتاب الجهاد: 286/5. 


کے 


اکا 23 


ا 


9877 

أحرزه العدوٌّ من أموال المسلمين» فاعترفه أصحابه قبل أن يُقسم؛ فهو مردودٌ إليه.40, 
وهو قول جماعةٍ من الصحابة والتابعين©. 

ولأنه على أصل ملكه لم يزل عنه بقسم» ولا باستهلاك» ولا بإسلام من هو في 

یدہ وقد زالت شبهة الملك عمّن كان في يده بعوده إلى المغانم [ك: 51/219 فكان 


(وإذا أتى الحربي مسلمّاء وخلف ماله وولده ني أرض العدوء ثم غزا مع المسلمين. 
فغنموا [ز: 418/ب] ماله وولده؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أن ماله وولده فىء للمسلمین. 
والأخرى أن ولده» مسلمون بإسلام أبيهم, إذا كانوا صغارًاء لا يُمتلكون ولا پسترقون» 
وهو أحق بماله قبل القسم بغير ثمنء وبعد القسم بالثمن)(0. 
اختلف في الحربي يأتي إلينا» مسلمًا ويترك ماله وولده بأرض العدوء ثم يغزو مع 
السلمَن فیخنمون ماله وولده فقال اش القاسم: ماله وولده 00 
قال المازري: وما كان للكافر من شبهة فيما وضع يده عليه من مال المسلسن 
فقد صار هذا المسلم لما خرج عنهم ممنوعا من ماله؛ لكون الدار دار حرب ممتنع أهلها 
من المسلمين» فصار ما غادّره من ماله وولده كآنه قد حازه الكفار عنه. وهذا يُوجب أن 


(1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 263 برقم (5284) عن عمر ذَكَنَهُ. 

(2) قوله: (وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح... الصحابة والتابعين) بنصّه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 3/ 373. 

(3) قوله: (ولأنه على أصل ملكه لم يزل عنه بقسم... أحق به) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 935. 

(4) كلمة (ولدہ) يقابلها في طبعة دار الغرب والعلمية: (ماله وولده). 

(5) التفریع (الغرب): 1/ 359 و(العلمية): 1/ 251. 

(6) كلمة (إلینا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 282 واختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
1 . 

(8) في (ك): (ولما). 

(9) حرف الجر (من) زيادة انفردت بها نسخة (ز). 


21/5 إا مناي کيا ىجي لن سان 


يكون فيئاء ولأن ولده لو أقاموا مها إنما يتربون على الكفر. 

قال عبد الحميد الصائغ: قال الشيخ أبو الحسن: إنما ذلك في حمل كان من وطئه 
قبل إسلامه» فأما ما وطئ بعد إسلامه؛ فهو تبع له(©. 

٦‏ ۶ب ۰ء 

قال أبو محمد: وهذا مما لا اختلاف فيه. 

ونقل عبد الحق عن بعض شيوخه أنه قال: إنما هذا على قول غير ابن القاسم 
الذي يرى أنه لا يحد للزناء ولا يقطع للسرقة. 

وأماعلى قول ابن القاسم - الذي يرى أنه يُحد ويُقطع - فينبغي ألا ینفیےخ 
نكاحهما؛ لأن ذلك لم يكن شبهةً تدرأ هذا الحدعنه. فلايكون شبهة في ملك 
بعضها6). 

قال مالك: وكذلك لو أسلم وأقام ببلده فدخلنا إليهم فأخذناهم؛ فان ماله وولده فيءٌ. 

وقال أشهب وسحنون: ولده أحرار تبع له وماله له وامرأته فيءٌ» وكذلك لو هاجر 
وحدہ وترك ذلك كله بأرضه. 

قال ابن بطال: حجتهم أنه لمَّا أسلم كان ماله حيث كان من دار الحرب أو غيرها 
على ملكه؛ فإذا غنمت دار الحرب© كان حكم ماله كحكم © مال المسلمین ولم تزل 


(1) عبارة (حمل كان من) زيادة انفردت مها نسخة (ك). 

(2) قوله: (إنما ذلك في... تبع له) بنحوه في النکت والفروق» لعبد الحق: 1/ 233. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1393. 

(4) في (ز): (عبد الحميد)» وما أثبتناه موافق لما في نكت عبد الحق. 

(5) في (ز): (تكن). 

(6) جملة (قال أبو محمد: وهذا مما لا اختلاف فيه... شبهة في ملك بعضها) جاءت متأخرة في نسخة (ك) 
بعد قوله: (لشركته في ملك زوجته)» ولعل وضعها هكذا أصوب. 
قوله: (إنما هذا على قول غير ابن القاسم الذي يرى أنه... ملك بعضها) بنصه في النکت والفروق» لعبد 
الحق الصقلى: 1/ 234. 

(7) قوله: (قال مالك: وكذلك لو أسلم... كله بأرضه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 282. 

(8) جملة (أو غيرها على ملكه... دار الحرب) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(9) في (ك): (حكم). 


اا ایا یاف کی نق ال 205/5 


الغنيمة ملكه عنه(1) 

وقال ابن المواز: إذا قدم إلينا حربيٌ بأمان فأسلم» ثم غزا مع المسلمين» فغنموا ماله 
وأهله» وولده؛ فأما ماله ورقيقه؛ فهو له؛ وأما امرأته وولدہ الكبير؛ فهما فيءٌ له ولأهل 
الجيش» ويُفسخ© النكاح لشركته© في ملك زوجته» وأما أولاده الصغار؛ فأحرارٌ 
مسلمون [ك: 219/ ب] بإسلامه(4), 

قال اللخمي: والقول (إن ماله وولده له) أحسن؛ لأنه مالك لهم قبل أن يُسلم» وإن 
كان بدار الحرب بمنزلة مالو سكن عندهم وهو مسلمٌ؛ فإن إسلامه لا یسقط ملكه. 
كذلك هذاء وهو لو أسلم ولم يخرج إلينا حتى دخل عليه كان ذلك له. فكذلك إذا 
خرج إلينا؛ لهم إن لم يعرضوا لماله ولا لولده بعد خروجه؛ [ز: 1]/419] فهو له على 
حاله ۲6 الأول» وإن أخذوه؛ فإنما أخذو امال مسلم» ولا فرق بين أن يأخذوا ذلك من 
ساس عندي ر ر لف ال مو کی از اف 

وأما زو جته؛ فهي فيءٌ قولا واحدًا(©. 

قال بعض علمائنا: لان الحق الذي للمسلم9 فيها لا يتناقض استيفاؤه مع جريان 
الرق عليها(00., 


(1) كلمة (عنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 5/ 219. 

(2) في (ك): (وينفسخ). 

(3) في (ز): (بشركته). 

(4) جملة (وأما أولاده الصغار... بإسلامه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
وقول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 283. 

(5) كلمة (سكن) يقابلها في (ك): (ثبت ببلي). 

(6) نی (ز): (ذلك). 

(7) كلمة (فإنما) يقابلها في (ز): (كان ما). 

(8) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1393. 

(9) كلمة (للمسلم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(10) في (ك): (فيها). 


صے م 


25 ارا هين أي دای ا لت الا سان 
وسواء أسلم ثم خرج إليناء أو أقام حتی دخلوا عليه» وصداقها لذلك الجيش» فإن 
.ىه ع 4 ع 
كان الزوج في أرض الإسلام بمنزلة من اسر بأرض الحرب وله دين بارض الإسلام؛ 
فدينه للجيش» وتقع الفرقة بينها وبين زوجھا؛ لأنه لا يجتمع الكفر والرق والزوجية. 
إد لا ينكح مسلم أمة كتابية. فان أسلّمتٌ 2 العدة أو عتقت؟ شہت زوجة20 فاخا 
أشهب أن تبقى له زوجة» وإن لم تسلم ولم تعتق(۹. 
ذلك» کمن تزوّج أمة عادمًا للطول» ثم وجد الطول؛ فإنه لا ينفسخ التكاح0©. 


(ومن جر من المسلمين ٤‏ مفادا8( ففدى من ید العدو ات بمال» على 0 يرجع به 


عليه؛ کان له أن يأخذ ذلك من ماله إذا كان موسرٌاء أو يتبعه به ديئًا نی ذمته إن كان 
ا 

والأصل في المفاداة ما خرّجه مسلم في صحيحه أنَّ النبى و فدى أسيرين من 
المسلمين بأسير مشرك. 


(1) حرف النفي (لا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) في (ك): (زوجته). 

(3) قوله: (وسواء أسلم ثم خرج إليناء أو أقام... تسلم ولم تعتق) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 3 و1394 ما عدا قوله: (إذ لا ینکح مسلم أمة كتابية) فهو بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 
2/ 46. 

(4) كلمة (ووجهه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) قوله: (أن أصل وقوع النكاح كان جائرًا صحيحًاء فلا... ينفيسخ النكاح) بنحوه في عيون الأدلة» لابن 
القصار: 3/ 1126. 

(6) الجار والمجرور (في مفاداة) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 359 و(العلمية): 1/ 251. 

(8) رواه مسلم: 3/ 1375ء في باب التنفيل» وفداء المسلمين بالأسارى» من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(1755) عن إياس بن سلمة» عن أبيه» وفيه: فَقَالَ لي: «يا سَلَمَه َب لِي الْمَرْأَةَ لل أبُوكَ" فَقَلْتُ: هي 


سے 


ا و مسح ا تساي کس يمس کک > ار ٠‏ ٹل اال )م o£‏ ہہ ریہ م واي 
َك یا رَسُول الل فَوَاللهِ ما كَسَفت لھا تَوبَاء فَبَعَثٗ بها رَسُول الله للا إلى أهل مَكة» فَمَدَى بها نَاسَا مِنَ 


ا BE ES‏ 29/5 
قال مالك يناه : ویجب على المسلمين فداءً أساراهم بما قدروا عليه» كما عليهم أن 
يقاتلوا حتى يستنقذوهم, فإن لم يقدروا على فدائهم الا بکل ما يملكون؛ فذلك عليهم!0. 


وفي صحیح البخاري عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ہلا قال: : فكوا العَانِيَ). 


يعني : ا 


قال ابن بطال: وكافة أهل العلم على أنه فرص على الكفاية©. 

قال الباجي: ولأنه إذا ألزم القتال لاستنقاذهم وفيه إتلافٌ المهّجح وسفك الدماء فأن 
يلزم [ك: 218/آ] استنقاذهم بالمال أَوْلَى(©. 

إذا ثبت هذا فمن فدى 2 أسيرًا من المسلمین على مال؛ كان له أن يأخذ ذلك منه إِنْ 


كانهو ال#ويعة يه إن كان معي |60 


قال ابن القاسم: وسواء كان ذلك بأمره أو بغير أمره؛ لأنه فدا ۷ء ولم یکن أن 
يبقى بدار الحرب في حال أسره© مع القدرة على الخروج» فوجب إلزامه إياه كمَنْ قضى 
عن إنسان ديْنًا واجبًا عليه؛ إلا أن يقول: كنت قادرًا على التحيّل لنفسي» والخروج بغير 
شيء ويْعْلم صدقه؛ فلا يتبع إذا افتداه بغير أمره. 

وإن قال: كنثُ000 أفتدي نفسي بدون هذاء وتبیّن صِدقه؟ أتبع بما کان يرى أنه يفتدي 


لتق كان اتد 

(1) قول الإمام مالك نات النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 301 والبيان والتحصیل. لابن رشد: 
2/ 560. 

(2) رواه البخاري: 4/ 68 نی باب فكاك الأسير» من كتاب الجهاد والسير» برقم (3046) عن أبي موسى ي . 

(3) شرح صحیح البخاري» لابن بطال: 5/ 210. 

(4) المنتقى» للباجي: 4/ 375. 

(5) في (ك): (فك). 

(6) قوله: (فمن فدى أسيرًا من... کان مُعسرًا) بنصّه نی التفريع (الغرب): 1/ 359 و(العلمية): 1/ 251. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 16 و17 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 336. 

(8) قوله: (لأنه فداءً) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 379. 

(9) في (ك): (أسر). 

(10) كلمة (كنت) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


298/5 إا ھی من إبي ردا بی التحيي التَمسَان 
به نفسه ویسقط عنه17 الزائد» وإن کان عالمًا بافتدائه ولم ینکر عليه؛ اتبعه وإن کان قادرًا 
على [ز: 419/ ب] الخروج بغير شيءء أو بدون ذلك؛ لأن ذلك رضًا منه» ولو کان معدمًا أو 


عليه دَيْن؛ كان الذي فداه أو اشتراه من يد العدو أحق به من غرماته إلى مبلغ ما ادى 
3(4 


وقال ابن المواز: وهذا في ماله الذي أحرزه العدو مع رقبته؛ لأنه فدى ذلك کلہ(“. 
فرع : 

فان اختلف الفادي والآسیر فيما افتدي به فقال الأسير: ما فداني بشيءء» أو قال: 
بشيءٍ يسير» وقال الفادي©©): بكثير فقال ابن القاسم: الأسير مصدّق في الوجهين كان يشبه 
ما قال الأسير أو لا يشبه -يريد: مع يمينه- لأن مالكًا قال: لو أنكر الفداء من أصله؛ کان(؟ 
القول قوله ویصدّق مع يمينه؛ إلا أن يأ الفادي ببيّئة. 

وروي عن سحنون في كتاب ابنه أنه قال: القول 178 الذي فداہ؛ لأنه هو الذي أخرجه 
من أرض الحربء فهو كالحيازة» ويصير كالرهن في يد.(1. 

واخثَلفَ إذا لم يقبلوا في الفداء إلا الخيل والسلاح والخمر والخنازير فقال أشهب: 


(1) كلمة (عنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2)عار (فعدمًا أوغليه) يقائلها نی (ز): (معه مال وعليہ): 

(3) قوله: (ولم يكن أن يبقى بدار الحرب في... ما أدّى فيه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1379 
و1380. 

(4) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 3/ 278 و279. 

(5) في (ك): (افتداه). 

(6) في (ك): (المفدي). 

(7) في (ك): (لكان). 

(8) في (ك): (المفدي). 

(9) اسم الموصول (الذي) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ك). 

(10) قوله: (فإن اختلف الفادي والأسير في ما افتدي به» فقال... كالرهن في يده) بنصّه في النوادر والزیادات 
لابن أبي زيد: 3/ 309 و310. 


87 299/5 
يُفدى بالخيل والسلاح ولا يفدى بالخمر ولا بالخنازی رگ 
وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: لا يصلح بالخیلء وهو بالخمر أخف. 
وأجاز سحنون في كتاب ابنه أن يُفدى بالخمر والخنزير والميتة. 
قال: ويأمر الإمام أهل الذمّة م بدفع ذلك إليهم ويُحاسبهم بذلك في الجزية» فإن أبى 
من ذلك آهل الذمة؛ لم یجبروا(*. 
(ولو وهب له حر بغير شيء؛ لم يكن له أن يتبعه بشيءٍ» وكذلك لو وهب له عبدٌ؛ كان 
سيده أحق به منه» إلا أن يكون كافأه على الهبة بمالٍ دفعه إلى العدو؛ فيكون له أن يتبع 


الحرٌ به ويكون سید العبد الموهوب بالخيار بين أخذه ودفع المكافأة إليه» وبين [ك: 
8/س] تر که عليہ)(۵. 

اع أن مو رحب له انراق يلد ارب واا عد ار لع وكين له ديم 
الأسير الحرہ ولا سید العبد بشيء؛ لأنه لم یغرم على ذلك شيئًا(. 

قال ابن المواز: إلا أن يكون كافأ على الهبة؛ فإنه يرجع بما كافأ على الحر وإن كثر؛ 
شاء الفادي0) أو أبى؛ کافاً بأمره أو بغير أمره» كان الل کافأً به ثمنًا أو عرضناة او هن 


ذلك©2©, 
وبلغني عن بعض علمائنا أنه قال: سر سوہ سے عو 
يأخذ بمثل ذلك في دار الحرب» كما لو أسلفه ذلك؛ فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف کت 


(1) كلمتا (ولا بالخنازير) يقابلهما في (ك): (والخنازير). 

(2) قوله: (فقال أشهب: يُفدى بالخيل والسلاح... لم یجبروا) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 و302. 

(3) في (ز): (له) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
والتفريع (الغرب): 1/ 359 و360 و(العلمية): 1/ 251. 

(4) قوله: (من وهب له أسير في بلد الحرب... ذلك شيئًا) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 471. 

(5) في (ك): (المفدي). 

(6) كلمتا (كان الذي) ساقطتان من (ز) وقد انفردت هما (ك). 

(7) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أت زيد: 3/ 279. 


300/5 اع نی اي يجيي اسان 
أن یتراضیا على ما يجوز. 

قال بعض شيوخنا: فإن لم یمکن الوصول إليها"؛ فعليه ههنا قيمة ذلك بدار 
الحرب(2. 

ویکون سید العبد بالخيار إن شاء دفع له ما کافاً به عن عبده وأخذه» وإن شاءَ تركه له 
ولم يعطه شیتا. 

وينبغي إذا كافاً بأكثر مما يصلح أن يكافاً به أن لا [ز: 420/]] یلزم الأسير ذلك الزائد 
ولا سيد العبد؛ لأنَّه متبرعٌ به؛ إذ لو دفع أقل من ذلك لقبل منه. 


[ قسم الغنائم ] 
(قال مالك َ٥لَثة:‏ والغنيمة لمن حضر الوقعةً. ومن مات [لعلة](© واصلا في أرض 
العدو قبل القتال؛ فلا سهم له. 
وإن حضر القتال فقاتل أو كبر ثم مات قبل حصول الغنیمة ثم غنم المسلمون بعده؛ 
فلورثته ۱ )(۹. 


اما قوله: (والغنيمة لمن حضر الوقعة) فإنما قال ذلك؛ لما رُوي عن أبى بكر 
وعمر صا أنہما قالا: "الْعَنِيمّة لِمَنْ شَهِدَ الْوَقَعَة"(25, ولا مخالف لهما نی ذلك مع انتشار 
قولهماء فثبت أنه إجما6(۶» ولأنه قد وجد منه 7 القتال أو التكبير» وذلك سبب الغنيمة. 


(1) في (ز): (إلينا)» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) قوله: (وبلغني عن بعض علمائنا: أنه قال: وإن... بدار الحرب) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 . 

(3) كلمة (لعلة) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 360 و(العلمية): 1/ 251. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 5/ 302, برقم (9689). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 493 برقم (33225) كلاهما عن عمر وَكَنَهُ. 

(6) قوله: (فإنما قال ذلك؛ لما روي عن أبي بكر... أنه إجماع) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 360. 

(7) كلمة (منه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 


ااا یاف سی نی رل 301/5 


وأما قوله: (ومن مات واصلا في أرض العدو وقبل القتال؛ فلا سهم له) فإنما قال 
ذلك؛ لأنَّ القتال سبب الغنيمة دون الخروج إلى القتال) فإذا لم يحصل منه قتال ولا 
حضور صار بمنزلة ما لو مات في أرض اللإسلام(؛ فلا سهم له. 

قال المازري: ولأنَّ المقصود من الجهاد القتالء وهذا لم يُقاتّل؛ بخلاف المريض 
يتوقع برؤه ولحوقه بالجيش» فهم كالمتشوفين إلى معونته» والميت قد انقطع الرجاء 
منه وتحقق بطلان المنفعة به( . 

ناف کا ا سے کر اس ان تتح الات جلاف 
الميت0©. 

قال سحنون: وإذا قامت الصفوف بیننا وبينهم» ولم يناشب القتال؛ فلا سهم لمن 
مات [ك: 1/217] حینثلِء وإنما السّهم لمن مات بعد مناشبة القتال©. 

قال الباجي: فالحضور عنده حضور المناشبة» لا حضور المواجهة(10. 

قال مالك: ومن دخل غازيًا بأرض العدو فمّات قبل لقاء العدو» ثم غنموا بعده؛ فلا 


سهم 110 


(1) كلمتا (وقبل القتال) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(2) قوله: (لأن القتال سبب الغنيمة دون الخروج إلى القتال) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 399 
والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 429. 

(3) جملة (ولا حضور صار... الإسلام) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) في (ك): (فهو). 

(5) كلمعا رق والمينت) يقائلهها فى (() و(ك):(معوتتب:فإن تخلف ف الطريق»والميت)+ وما تناه 
موافق لما في شرح الفاكهاني. 

(6) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(7) قوله: (قال المازري: ولأن المقصود من الجهاد القتال... بخلاف الميت) بنحوه في التحرير والتحبير» 
للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 320. 

(8) كلمتا (وإنما السهم) يقابلهما في (ز): (وإنما لأن السّهم)» وما أثبتناه موافق لما في منتقی الباجي. 

(9) قول سحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 173. 

(10) المنتقى» للباجي: 4/ 360. 

(11) تبذيب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 344. 


302/5 إِنْاهِينٍ أي کنیا بی لح انا سان 

قال عنه ابن المواز: وكذلك إذا جاء بعد فراع القتال وانقضاء الحرب؛ فلا سهم له؛ 
لالہ لم يقاتل ولا حضر القتالء فأشبه ما لو بقي في أرض الاسلام(. 

وإن مات بعد أن حضر القتال وقبل القسمة؛ أسهم له قاتل أو لم یقاتل؛ لأنه وجد منه 
ہے ا وهر الفقال اکر مھ ریو الف نه كاف + لا اس کا اح نان 
لأنّ ذلك حلاف مصلحة الحرب؛ إذ يحتاج في الحرب أن يكون بعض الناس يقاتلء 
وبعضهم يحفظون السوادہ وبعضهم في العلوفة» ولو أنَّ الجيش كله يقاتل لفسد التدبير. 

وقد قيل في قوله تعالى: #قَنيَلوافي سبيلا لوأ دمعو 4 الآية [آل عمران: 167] قيل معناه: 
أي کٹروا(,. 
(وإذا برزت القسمة؛ أشهم لمن قاتلء ولمن لم يقاتل» سوى الأجرّاء والصنّاع 
۳2ھ 

انتا مھ اتی شروط وهو أن NES‏ نلا ميلك( 
سالمًا من [ز: 420/ب] الزمانة المانعة للقتال» وأن یکون خروجه للجهاد لا للتجارة ولا 
للاجارة(5. 

فإذا تمّت هذه الشروط؛ وجب أن يُسهم له؛ لأنه قد وجد منه السبب الموجب لذلك 
وهو القتال» أو الحضور في القتال. 

وقد رُوي عن أبي بكر وعمر د گا أنهما قالا: إن الغنیمةً لمن حضر الوقعة ولا 
يُشترط أن يقاتل؛ لأنَ6) الجيش كله لا يقاتل» وقد كان النيئٌ يك سهم لهم ولم يستفصل. 


(1) قوله: (وكذلك إذا جاء بعد فراغ القتال... رض الإسلام) بنصّه في شرح الفكاهاني (بتحقیقنا): 4/ 320. 

(2) قوله: (وإن مات بعد أن حضر القتال وقبل القسمة؛ أسهم... أي كثروا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 429. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 360 و(العلمية): 1/ 251. 

(4) كلمة (مسلمًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

رفا مھ م روط وهر اا و الجا بهل اه ا عفنا 
3 2. 

(6) نی (ز): (فإن). 


ادا لاف ی نن ا 35 

وأما قوله: (سوى الأجراء والصناع المتشاغلين عن القتال بعملهم وصنعتھم) أما 
الأجراء فلا يخلو إِمًا أن يكونوا اشتغلوا عن القتال بصنعتهم وإجارتهم ولم يقاتلواء أو 
اشتغلوا بذلك» فلمًا جاء القتال حضروا القتال وقاتلواء فإن کانوا اشتغلوا بصنعتهم 
وإجارتہم؛ ولم يقاتلوا؛ فلا سهم لهم. 

قال سحنون: لأنَّ الأجير باع خدمته وعمله بما أخذ من الأجر؛ فلا يسهم له إلا أن 
يترك خدمة من استأجره ويقاتل مع المسلمین؛ فله سهمه. ويبطل أجره عمًا آجره» ولأنه 
لم يحصل منه الذي يستحق به السهم وهو القتال©. 

واختلف إذا حضر القتال فقاتل فقال مالك: إذا حضر القتال وقاتل0©؛ أسهم لهء وإن 
لم [ك: 217/ ب] یقاتل؛ لم يسهم له . 

وقال أشهب: لا شيء له وإن قاتل60©. 

فوجه القول الأول عمومٌ قوله تعالى: #واعلمو اش یوقن رتس 4 الآية 
[الآنفال: 41]ء وهذا إذا قاتل اندرج في عموم الآية ا حوطب بالجهاد؛ فوجب أن 
يُسهّم له إذا قاتل کغیر الأجير © ولأنَّ المقصود بالجھاد القتال» وبه تحصل غلبة العدو 
وإحراز الغنيمة؛ فوجب أن يُعْتَر دون غيره””. 

ووجه القول الثاني هو أن انبعاثه لم يكن للجھادہ وإن اتفق ق له الحضور في القتال. 
فكأنها كالوقعة من غير قصدٍ فلا توجب له سهمًا. 


(1) كلمتا (عمًا آجرہ) يقابلهما في (ز): (عمن آجرہ) 
قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 187. 
(2) قوله: (ولأنه لم يحصل منه... القتال) بنصه في الجامعء لابن يونس (بتحقیقنا): 3/ 432. 
(3) عبارة (فقال مالك: إذا حضر القتال وقاتل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(4) كلمتا (لم يُسهم له) يقابلهما في (ك): (فلا سهم له). 
قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 187. 
(5) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 188 والتبصرة؛ للخمي (ہتحقیقنا): 3/ 1426. 
(6) قوله: (ولأنه ممن خوطب بالجهاد؛ فوجب... كغير الأجير) بنصّه في الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 938. 
(7) قوله: (ولأن المقصود بالجهاد القتال» وبه... دون غيره) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 360. 
(8) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


304/5 ا یمن ای زرٹیا یجي ي الا سان 

قال الباجي: ولألّه ممّن لا يسهم له مع الحضور إذالم يقاتل؛ فلا سهم له وإن قاتل 
کال د(. 

قال ابن القصّار: الأجير على ضربين: 

أجيرٌ على فعل شيء بعينه» مثل خياطة القميص وشيء معیّن لا يحتاج فيه إلى 
ضرب مدة. 

وآخر للخدمة التي تحتاج إلى ضرب مدَّة وزمان. 

فان كان أجيرًا على شيءٍ بعينه» فإن كانت نيته مع ذلك للجهاد» وحضر الوقعة؛ فإنه 
سهم له قائلٌ أو لم یقاِلء وإن کان أجيرًا على الخدمة؛ فإنه لا يسهم له إِلّا أن يقاتل ©. 

وهل إذا كان مستأجرًا على الخدمة يبطل من أجرته(6 بقدر ما اشتغل عن الخدمة؟ 

فقال سحنون: إذا قاتل الأجير؛ فله سهمه؛ ويبطل من أجره بقدر ما اشتغل عن 
الخدمة. 

فإن قیل: ولم لا يكون سهمه لمن [ز: 1/421 استأجره إن شاء ذلك الذي استأجره. 
كما قاله مالك فيمن استأجر أجيرًا للخدمة مدہً معلومة فآجره نفسه في بعض تلك المدة: 
فإن الذي استأجره بالخيار بين أن يأخذ ما استأجر به نفسه» وبين أن يترك الأجرة له 
ویسقط عنه مما استأجره به(5» حصة تلك المدة؟ 

فالجواب عن ذلك أنَّ هذا جنس غير الذي استؤجر عليه؛ فلم يكن لذلك خيارٌ 
للمستأجر» وإنما يسقط من أجره مقدار ما عطّل من خدمة الذي استأجره. 

قال عبد الحق في "بذيب الطالب": والفرق بين الجنس وغير الجنس هو أنه إذا 
(1) المنتقىء للباجي: 4/ 357. 


(2) قو ل ابن | لقصار بنحوه في الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 3 والنکت والفروق» لعبد الحق: 
1 و191 والذخيرة» للقرافی: 3/ 429. 


(3) في (ك): (أجره). 
(4) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 187 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 433. 


(5) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


ااا سی چ ار 305/5 
استأجر نفسه فی جنس ما استؤجروا عليه؛ فذلك العمل مستحق عليه» فكان للذي 
استأجره أن يأخذ منه العوض الذي أخذه منه إن شاء. 

وإذا آجر نفسه في جنس آخر؛ فهذا الذي أَجُر نفسه [ك: 1/215] فيه غير مستحق 
70 پ+ پہپ 

قال عبد الوهاب: وإنما قلنا: إنه لا يسهم للأجراء والصناع المتشاغلين بأكسابهم؛ 
لقوله تعالى: #وءاحرون يصْرِبْونَ في الْارَضٍ يعون من فصل آلو وه احرود يأو في مله 4 الآية 
[المزمل: 20]ء ففرّق بين حكمهما؛ لأنه لم يحصل منهم المعنى الذي يستحقون به السهم 
وهو القتال؛ لأنَّ الأجير إنما خرج لخدمة من استأجّره؛ والصانع إنما خرج لغرض نفسه 
فإن قائل أحدٌ متھم؛ أسههم له؛ لأنه ممن خوطب بالجهاد وقاتل فيه والقتال سبك الغنيمة: 
ولیس إجارته نفسه مما يمنعه السھم إذا قاتل» كالذي يؤاجر نفسه للخدمة؛ فإن ذلك لا 


يمنعه من صحة الح (. 


وإنما قال ذلك؛ لان المسلمین لا يستعينون بهم في عسکرھ, (. 

أما العبدٌ فلأن منافعه مستحقة لغيره استحقاکًا عانًا فلم يُخاطب بالجهاد؛ لأنه كمّن 
لا قدرة له عليه؛ لاستحقاق سيّده» والحركات التي يتحرك بها إليه» وإذا لم يكن من أهل 
الجهاد؛ لم يكن له مدخل في السهمان. 

قال المازري: ولأن العبد من جملة الأموال التي تَحْمَی ویٔقاتل عليها؛ فلا یستحق 
سهمًا بقتال ولا غيره. 


(1) في (ز): (استأجر). 

(2) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب لعبد الحق الصقلي [ز: 104/ ب]. 

(3) كلمة (السهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 400 و401. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 360 و(العلمية): 1/ 252. 

(6) قوله: (لأن المسلمين لا يستعينون بهم في عسكرهم) بنصه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 3/ 16. 
(7) كلمة (إليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


306/5 هيم يزاجي ال سان 
وأما المرأة فقال الباجی: لأنها من جنس لا عد لقتال فلم يسهم لها كالعبد!©. 
تال فى :غلماكنا: وإتمنا أسقط الله الجهاد عر السا ليه باب لآ ان 
للقتالء ولا نكاية لهنّ في العدو؛ وإنما يُسهّم لمن يصلح للقتال(2 وتوجد منه النکایة 
فصار لها حكم المتبرع بالعمل فلم يُسهم لهاء [ز: 421/ ب] وَأَمًا الصبي فسيأتي الكلام 
عليه في أثناء المسألة. 


وخرّج مسلم في صحيحه عن ابن عباس ا كه أن النبي بيه لم يُسهم لعبد ولا 
لام أ4(3. 

وعلّل ذلك عبد الوهاب بأن فرض الجهاد ساقط عنهنَ*© فلم يسهم لھنا۹, ولا 
باس ان يرضح لهم؛ للمعاونة الحاصلة منهو77) 

قال ابن حبيب: ولم يكن النبيٌ ب يسهم للنساء والعبيد والصبيان؟. [ك: 215/ ب] 


قال أشهب في عبِيدٍ وذميين خرجوا من العسكر فغنموا: فالغنيمة لأهل الجيش 


دون (9. 


قال ابن حبيب: إذا قاتلت المرأة كقتال الرجل سهم ل10 ٦ن‏ السهم إنماجعله 


(1) قوله: (ولآن العبد من جملة الأموال التي... لها كالعبد) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 358. 

(2) كلمة (للقتال) يقابلهما في (ك): (في القتال). 

(3) في (ك): (حكمها). 

(4) جملة (وآمًا الصبي فسیاتی الكلام عليه... لامرأة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
والحديث رواه مسلم: 3 4 في باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم» والنهي عن قتل صبيان 
أهل الحربء من كتاب الجهاد والسير» برقم (1812) عن ابن عباس كا وفيه: : وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَْ 
ولعي مَل گان لَّهُمَا م سه مَعْلُومٌ َا حَضَرُوا البای؟ فَإنَّهُمْ لم يكن لَهُمْ سهم هم مَعْلو مَعْلُوجٌ إلا أَنْ يُحْدَيَا مِنْ 
تائم القَوْم. 

(5) في (ك): (عتهم). 

(6) في (ك): (لهم). 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 401. 

(8) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 3/ 186. 

(9) قول أشهب بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 3/ 201. 

(10) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزیادات لابن أبي زيد: 3/ 188. 


کا ال ا ےد کاب 
0اد ایا ی نھ برل 307/5 


الله تعالی لأهل الجيش؛ لقتالهم العدو ودفعهم عن المسلمين» فمن وجد هذا فيه 
استحقه رجلا كان أو امرأة. 

قال اللخمي: وأرى أن يُسهم لها© إذا كان فيها شدة ونصبت للحرب» وإن لم 
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وأما العبيد وأهل الذمة» فإن خرجوا من أرض الإسلام متلصّصين فغیْموا؛ كانت لهم 
تلك الغنائم» ولا يخمّس نصيب الكافر. 

واختلف فيما ينوب العبد فقال ابن القاسم: یخمس(۹. 

رل طون لمتكم ٔ۹ 1 پ 9و9 ار ف 
خوطب بالجهاد. 

تآ ا ولو على وله اا سمس سی ای رل الاہانی لا 
يخاطب بالجهاد. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا خرج حر وعبدٌ متلصصين فغنموا؛ خمس ما 
أصاباء ثم قسم ما بقی بینھما(. 

واختلف بعد القول أنه لا يُسهّم للعبد» فإن قاتل هل يرضخ له؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا يرضخ له0©. 

قال بعض أصحابنا: لأنّ الرضخ إنما أعطي للمجاهدين معونة لهم وسدًا لخلّتهم 


(1) حرف الجر (عن) ساقط من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمة (لها) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(3) قول ابن القاسم بنصّه في البيان والتحصیلء لابن رشد: 3/ 15. 

(4) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 3/ 199. 

(5) کلمتا (ورأى أنّ) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قوله: (ورأى أن الخطاب في الخمس إنما... يخاطب بالجهاد) بنصّه في التبصرة» للخمی (بتحقيقنا): 
3 3. ۱ 

(7) البیان والتحصيلء لابن رشد: 3/ 15. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 33ء وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 345. 


308/5 إنْاهِيْ من إي ريا ى اجى اسان 
والمقصود منه تطییبُ قلوب المجاهدين؛ لتقوى الرغبة في الجهاد. وهذا المعنی مفقودٌ في 
النساء والعبيد والصبيان؛ لآنهم في الغالب لا يتحصّل منهم هذا المقصود ولأ هم بصدده. 

وقال عبد الوهاب: لا بأس أن يرضخ لهم؛ لأنهم قاتلوا وكثروا وحصلت ب منفعة. 

وأما الصبيئٌ فإن لم يراهق ولم بطق القتال؛ فلا سهم له؛ لأنه لا منفعة فيه للعسكر©. 

واختلف إذا راه وأطاق القتال فقال مالك في "المدونة": ولا يسهم للصبيان وإن 
قاتلو|(©. 

2 ٠ 

وقال في كتاب ابن المواز: إذا راهق وبلغ مبلغ القتال وحضر القتال؛ أسهم ل44 . 

يدل على ذلك ماروي عن سمرة بن جندب ص أنه قال: "كان رسول الله گا 
يُعرّض عليه غلمان الأنصار فيلحق من أراد منهم» فعرضت عليه عامًا فألحق غلامًا 
وردَني» فقلت یا رسول الله: ألحقته وَرَدَدْدَنَى© ولو صارعنى صرعته» قال: فصارعنى 


فصر عته» فا لحقن 00 
ولأنه [ز: 1/422] قد وجد فيه مايوجد في البالغ من القتال والمكابدة للعدو؛ 
فوجب أن يُسهم [ك: 1/214] له كالبالغ0©. 


(1) عبارة (وكثروا وحصلت بهم) يقابلها في (ز): (وكبّروا وحصل منهم). 

(2) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 401. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 33 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 345. 

(4) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزیادات: لابن أبى زيد: 3/ 187 والتبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
3/ 1422. ۱ ۱ 

(5) جملة (فقلت يا رسول الله: ألحقته ورددتني) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) رواه الطبراني في الكبير: 7/ 177ء برقم (6749). 
والحاكم في مستدركه: 2/ 69ء في كتاب البيوع» برقم (2356) -بإسناد قال عنه: صحيح ولم یخرجاہ-. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 31/10 برقم (19760) جميعهم بألفاظ متقاربة عن سمرة بن جندب و . 

(7) عبارة (فيه ما يوجد) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(8) قوله: (يدل على ذلك: ما رُوي عن سمرة بن جندب أنه قال: «كان... له كالبالغ) بنصّه في المعونة لعبد 
الوهاب: 1/ 401. 


309/5 92۷ 

ووجه قول مالك في "المدونة" ما رواه ابن حبيب أنه قال: لم يكن النبیٔ 4لا يبسهم 
للعبید والنساء والصبيان» ولأنه قد سقط عنه فرض الجهاد؛ فوجب أن لا يسهم له» وإن 
قاتل كالعبد. 

قال ابن حبيب: أحسن ما سمعت فيمن شهد العسكر من الغلمان الذين راهقوا 
وبلغواخمس عشرة سنة؛ فإنه يُسهم لهم - قاتلوا أو لم يقاتلوا - وسبيلهم سبيل الرجال؛ 
س یہ ل 
وهم أبناء خمس عشرة سنة(1» ورد ابن عمر فا يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة(2 

ولأنه وجد فيه ما وجد في البالغ من القتال؛ فكان كالبالغ0©. 


والأصل في ذلك سا زی ابن عمر ا "د الي ا هل ارس om‏ 
وَلِصَاحِبهِ سَهْمًا" أخرجه البخاري ومسلم©. 

وروي عن النبي وَل أنه قسم للفارس ثلاثة أسهم. وللراجل سهمّاء أخرجه أبو 
داود(ک وفعله عمر بن الخطاب ومصت 4( السئة. 

قال الأأبہری: ولأن الفرس لما كانت مؤنته أكثر من مؤنة فارسه» وغناؤہ أكثر من غناء 

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 542/6ء برقم (33700) عن البراء 2. 

(2) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 3/ 186 و187 إلا قوله: (ولأنه قد سقط عنه... 
كالعبد). 
والآثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 542 برقم (33698). 
والبزار في مسندہ: 12/ 109 برقم (5618) كلاهما عن ابن عمر ضا . 

(3) قوله: (ولآنه وجد فيه ما وجد... فكان كالبالغ) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 939. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 360 و(العلمية): 1/ 252. 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 4/ 30ء في باب سهام الفرس؛ من كتاب الجهاد والسیر؛ برقم (2863). 
ومسلم: 3/ 1383ء في باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» من كتاب الجهاد والسير» برقم (1762) 
كلاهما عن ابن عمر للا . 

(6) صحیح: رواه أبو داود: 3/ 75 في باب سهمان الخیلء من كتاب الجھاد برقم (2733) عن ابن عمر وكا . 

(7) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


315 اا ھ یمرن ایی کيا ی يي الا سان 


الفارس؛ زيد في القسم فق أجل لك 

قال العبدي: لأنٌ الفرس يحتاج إلى خدمة وعلف» فيؤخذ له سهم» وسهمٌ لخادمه. 

ال عون وا سيت اہ ليا ات تل نے متا 
ولفارسه سهم غير أبي حنيفة» وقد خالفه صاحباه© أبو یوسف ومحمد بن الحسن» وما 
أرى أن يدخل هذا في الاختلاف(6. 

قال المازري: وما روى الحنفي عن المقداد أنه سهم له رسول الله گلا مسهمًا إنما 


اختلفَ فيمن له فرسان هل یُسھم لهما؟ أو يُسهُم لفرس واحدٍ منهما فقط؟ 

فقال مالك: لايسهم إلا لفرس واحد. 

وقال ابن وهب: يسهم لفرسين. 

واختلفت الرواية في السهم لفرسین عن النبي ج44 [ك: 214/ ب] فروي عنه أنه لم 
يسهم للزبير© إلا لفرس واحدٍ وكانت له ثلاثة أفراس©. 

ورت ھت تھا ا ال رس 


(1) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولكن نقله عنه وعزاه إليه بنصّه الباجي في المنتقی: 
04. 

قا تس ھا مشیر ھ ارت مہات 

(3) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 157 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 428. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 360 و(العلمية): 1/ 252. 

(5) كلمة (للزبير) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (ك). 

(6) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 6/ 534 برقم (12886) عَن الْعْمَرِيٌ» عَنْ أَخِيوء أن الْيْرَ وَاقَى بِأفراس 
بوم خر كم يه إلا قرس واج ۰ 

(7) حسن: رواہ النسائی: 6/ 228ء في باب سهمان الخیلء من كتاب الخیلء برقم (3593). 
وأحمد بن مسنده» برقم (1425) كلاهما عن عبد الله بن الزبیر لگا . 


SAET‏ ا کے ۶ء 
کا انا اف ری نت ا ا 315 
إل 

قال اللخمي: والأول أحسن؛ لأن القتال إنما يكون على واحر<2. 

قال ابن الجهم: : صاحب الفرس کالراجل؛ لاه لا تؤمن عليه الحوادٹ(۹. 

وما زاد على ذلك فزيادة رفاهية» [ز: 422/ ب] كزيادة رماح وسيوف. واعتبارًا بالثالث 
والرابءع() ۱ 
(ومن دفع فرسه إلى غيره يقاتل عليه؛ فسَّهمًا© الفرس للمقاتّل عليه دون ربّه وإن 
دفعه إليه ببعض سهمه؛ فهى إجارة فاسدة والسهمان للمقاتّلء ولربٌ الفرس أجرة 
المثل لفرسه)20). 

اعلم أن من دفع فرسه إلى غيره [يُقاِل عليه] فقاتل وغنم؛ فإن سهما الفرس 
اع لاقن ل ات الات نينا مس كدو لقعا لكايهو و 
لغيره؛ لم يكن له شيءٌ ويصير بمنزلة ما لو باعه قبل أن يقاتل عليه» وإن أعاده بعد أن قاتل 


عليه؛ كانت السهمان للمقاتل. 
واختلف عن ابن القاسم إذا غصب منه قبل أن يقاتل عليه فقال في كتاب ابن المواز: 
السهمان لصاحبه. 


وقال أيضًا: للمتعدي ©. 


(1) قوله: (فقال مالك: لا يسهم إلا لفرس واحد... عمر بن عبد العزیز) بنصّه في النوادر والزیاداتء لابن أبي 
زيد: 3/ 157 و158. 

(2) التبصرة» للخمى (بتحقیقنا): 3/ 1417. 

(3) قول ابن الجهم بنصّه في عيون المجالس لعبد الوهاب: 2/ 704 والتمھیدہ لابن عبد الير: 24/ 238 . 

(4) قوله: (وما زاد على ذلك فزيادة... بالثالث والرابع) بنصّه في عيون المجالس: لعبد الوهاب: 2/ 704 
والتمھید لابن عبد البر: 24/ 238. 

(5) في طبعة دار الكتب العلمية: (فسهم). 

E CORE )6(‏ تارھھ ا ا7 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 360 و361 و(العلمية): 1/ 252. 

(8) كلمتا (يقاتل عليه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ك). 

(9) قوله: (فإذا سلّمه لغيره؛ لم يكن له... أيضًا: للمتعدي) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1420. 


ASE 35‏ تن اسان 

قال سحنون: وإن صرع رجل رجلا من العدو عن فرسه فرکبه» وقاتل عليه؛ فلا سه له 
مما غنمه في قتاله هذاء ويُسهم له فيما حضر عليه بعد ذلك من السرایا أو غيرها©. 

ال سجن و ل اقاات مح رجل تسق أرقن العفو امو جا قات 
عليها؛ فإن سهما الفرس للمتعدي» وعليه أجرة المثل في الفرس لربه» إلا أن يأخذه بعد أن 
حضر القتال؛ فتكون السهمان لرب الفرس. 

وقال ابن القاسم: سهما الفرس في ذلك كله لربه0©. 

وأما إن دفع الفرس إليه ببعض سهمه؛ فهي إجارة فاسدة» والسهمان للمقاتل» ولرب 
الفرس أجرة المثل لفرسه وإن استغرقت سهمه©. 
(والهجن والبراذين بمنزلة الخيلء إذا أجازها الوالي» وكانت یسراعًا خفافًا قارب 
العتاق» وذكور الخيل وإناٹھا سواء)(. 

وإنما قال ذلك؛ لأا من جنس الخیلء وإنما شرط إذن الإمام في ذلك؛ لأن الانتفاع 
يختلف بحسب اختلاف المواضع من الوعورة والسهولة» فالهجن تصلح للمواضع 
المتوعرة» والعتاق [ك: 1/213] تصلح للمواضع© السهلة التي يتأتى فيها الك والمّره فكان 
ذلك متعلقًا برأي الإمام والعتاق هي: خيل العرب» والهجن والبراذين هي: خيل الروم 
واس 0 

وقال الباجي: الهجن: هي التي أبوها عربي وأمها من البراذين©. 


(1) في (ز): (يسهم). 

(2) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 164. 

(3) قوله: (قال سحنون: وكذلك لو انفلتت... كله لربه) بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 3/ 162. 

(4) قوله: (وأما إن دفع الفرس إليه ببعض... استغرقت سهمه) بنصّه في التفريع (الغرب): 1/ 360 و361 
و(العلمية): 1/ 252. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 361 و(العلمية): 1/ 252. 

(6) جملة (المتوعرة والعتاق تصلح للمواضع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قوله: (وإنما شرط إذن الإمام في ذلك... الروم وفارس) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 403. 

(8) المنتقى» للباجي: 4/ 393. 


313/5 7 

وقد اختلفت عبارات مالك في البراذين فشرط ههنا وی "المدونة" إجازة الوالي لها 
في اللإسهاء. 

وني "الواضحة": قال مالك: والخيل والبراذين سواء في السھمان(2. 

وعلى أنه خلافٌ حَمَلَه المازري والباجيء والأولى أن بُحمل مطلّق قوله في 
"الواضحة" على مقيد قوله في "المدونة"60. 

فوجه القول بأن أمرها موكولٌ إلى اجتھاد الإمام فقد تقدَّم ذكره. 

ووجه ما نی "الواضحة" هو آنا إذا كانت تقوم مقام الخيل في القتال فهو المطلوب. 
فلا يجوز للوالي أن يحرم [ز: 1/423] صاحبهاء ولا يحل له ذلك» ولأنها إذا أغنت مغناها 
وقامت مقامها؛ ألحقت ہا. 

وأما قوله: (وذكور الخیل وإناٹھا سواء) فهذا مما لا أَعلمٌ فيه خلافا. 

قال الباجي: ولأنه يمكن عليها من القتال ما يمكن على الذکور(“. 

وقال اللخمي: لا يسهم للإناث إلا أن تقارب منفعتهن منفعة الذكور. 

قال ابن شعبان: ويقسم لما أخصي من الخيل5. 


(ولا يسهم لبغل» ولا حمار: ولا لبعير)©. 


وإنما قال ذلك؛ أن منفعتهم غيرٌ منفعة الخيل؛ لأنہم(؟ لا يصلحون للكر والفرء 


وإنما یصلحون للحما (8. 
قال اللخمي: ولأ منفعتهم غير مقاربة لمنفعة الخيله ولا مماثلة©. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 32 وتہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 344. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 158. 

(3) قوله: (وعلى أنه خلافٌ حمله المازري والباجي... في "المدونة") بنصّه في التوضيح» لخلیل (بعنايتنا): 3/ 474. 
(4) المنتقى, للباجی: 4/ 394. 

(5) الزاهى, لابن شعبان (ہتحقیقنا)ء ص: 309. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 361 و(العلمية): 1/ 252. 

(7) كلمة (لأنهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) قوله: (لأن منفعتهم غيرٌ منفعة الخيل... یصلحون للحمل) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 429. 
(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1417. 


30/5 انا رین اي زی لبن السا 
قال ابن القاسم: وقد غزا الننيٌ يك بالإبل» ولم أسمع أنه قسم إلا للخیل(. 
قال غيره: وكذلك الات بعده» ولقوله عليه الصلاة والسلام: الِلشَرسٍ 
سَهَمَانَ) © فخصّه بالذكر60. 


| (وأيما سرية خرجت من عسکر [فغدمت4؛ فإنها ترد ما غنمت على أهل العسكر 
الذى خرجت منه0©. 


او 


ن خرجت سرية من بلد فغنمت؛ فليس لأهل ذلك البلد من غنائمهم شیء)(۹. 
۳2 ]داسو ييه السك ۰٭۷ I‏ 0۶ 
کر ف ك ال نے كلك إن رسيت من لد لأن أا ال 


عونا لها؛ بدلیل أنه لو دهمها أمرٌ لم يصل آهل البلد إلى معونتها؛ لانقطاعهم عنهاء فإذا 
كان كذلك؛ وجب إفرادها ہما غنمت بخلاف الأولى 9 . 


[ حكم الأساری من المشركين ] 


و 
| (وإذا أسر إمام المسلمين أسَارَى من المشركين؛ فهو بالخيار إن شاء قتلهم, [ك: 
3 ب ] وإن شاء استحياهم. فان استحیاھم(8)؛ لم بحر له بعك دلك قتلهم)0 . 


اعلم أن الإمام إذا أسر أسارى من المشركين لا يخلو إما أن يكونوا رجالا أو 
ياك 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 32. 

)2( تقدم تخريجه في كتاب الجهاد: 309/5. 

(3) قوله: (قال غيره: وكذلك الأئمة... فخصّه بالذكر) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 3/ 429. 
(4) كلمة (فغنمت) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) عبارة (الذي خرجت منه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 358 و(العلمية): 1/ 248 , 

(7) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن السرية إذا... بخلاف الأولى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 403. 
(8) كلمتا (فإن استحياهم) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(9) التفريع (الغرب): 361/1ء و(العلمية): 1/ 252. 


انا لیا اپ ی انل 315/5 

فان کانوا رجالا؛ فهو بالخیار إن شاء قَتلّهم» وإن شاء استحياهم» فان استحياهم؛ لم 
يجز له" بعد ذلك قتلھم وكان مخيرًا فيهم بين أربعة أشياء: 

إما أن يسترقهم وإما أن يبقيهم على أداء الجزية» وإما أن يَمن عليهم ويعتقهم بغير 
شيء» وإما أن يفادي ا 

فأما جواز قتلهم فالأصل فيه قوله ‰: ما کات لِيَي أن يون له أسرئ حى بک فی 
آلأزض الآية [الأنفال: 67]. 

قيل: هو القتل الكثير (©. 

قال المهلب: هذه الآية نزلت في أسارى بدرء أخذ فيهم النبييٌ للا برأي أبي 
بكر ك فاستحياهم وقبل الفداء منهم» وكان عمر كه أشار على النبي ئة بقتلهم. 
فبات النبييٌ ا [ز: 423/ ب] يرى رأيه في ذلك» فأراد الله أن يكسر شوكتهم بقتلهم» فعاتبّ 
الله تعالى نبيّه فأنزل عليه: #ثرِيدُوت عَرَض الدُتيَا» الآية [الأنفال: 67] أي: الفداء وله بريد 
حر أي: إعلاء كلمته بقتلهم0©. 

قال الطبري في معنى قوله تعالى: لول كب هَن لَه سَبََ4 الآية [الأنفال: 68] في أنه لا 
يعذب أهل بدرہ لمكم فِيَمَا أحَذْتُم [الأنفال: 68] أي: من الفداء لاعَدَاث ع042 . 

وروی ابن وهب في کتاب ابن سحنون عن النبي ئ4 "أنه قتل سبعين أسيرًا بعد 
الإثخان من پھو د''۷(۷. 
قال: قيل لمالك: أيضرب وسطه بالسيف؟ 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) قوله: (فإن كانوا رجالا؛... يفادي بهم) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1351. 

(3) قوله: (فأما جواز قتلهم؛ فالأصل فيه... القتل الکثیر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 406 والجامعء 
لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 364. 

(4) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قول المهلب بنصّه في شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 5/ 175. 

(6) تفسير الطبري: 14/ 64. 

(7) قول ابن وهب بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 11/2 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 70. 


3/5 ناهين إي رح ا لقع ي اسان 

قال: قال الله سبحانه: ٭قَإدا لقث الَذِينَ كفَرُوا فَضَربَ الزقاب* الآية [محمد: 4] ولا خير في 
ا ی(1), 

ےک7 و کاڈ انیم 1 3 

وقتل النبيٌ بيه عقبة بن أبي معیط حين آتی به أسيرًا يوم بدر. 

وقتل الزبيرٌ صاحب بنی قريظة(3» وليس في ذلك خلافا يعمد عليه. 

قال الباجي: وليس في الأسر(© حقن للدم وإنما پُحقن الدم بالأمان©. 

إذا ثبت هذاء فهو في حق كل كبير خيف منه؛ إذ لا تؤمن غائلته29). 

قال ابن القاسم: مثل من يعرف بالنجدة والفروسية0©. 

قال سحنون: ألا ترى ما كان من أبى لوٌلوّة. 

وأما الكبير الفاني والصغير فاتقى مالك قتلھمء وهم الحُشْوة©: فهم كالأموال وقوة 
على الجهاد(10. 

قال مالك: ويُدعى الأسير إلى الإسلام قبل أن يُقتل؛ ويُسأل هل له عند أحدٍ عقد 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 73. 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 5/ 355ء برقم (9731) عن الزهري لہ 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 7/ 360ء برقم (36692) كلاهما عن سعيد بن جبير كِكَلَنْهُ. 

(3) قوله: (وقتل الب مياو عقبة... بني قريظة) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 11/2 و12. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 5/ 233 برقم (9470). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 503 برقم (12774) كلاهما عن عكرمة كاله 

(4) في (ك): (الأمبري). 

(5) في (ز): (الأسير) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(6) المنتقى» للباجي: 4/ 338. 

(7) قوله: (إذا ثبت هذاء فهو... تؤمن غائلته) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1351. 

(8) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 74. 

(9) عياض: الحشوة -بضم الحاء المهملة- وضبطه بعضهم بفتحها وحشوة الناس: من لايعتد به. اه. من 
التنبيهات المستنبطة: 2/ 580. 

(10) قوله: (قال سحنون: ألا ترى ما كان من أبى لؤلؤة... على الجهاد) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 332. 


کنا اف جن اا 35 
رس کاب ا الموارةوليسن ل آظرالاسری قتليو حى بان ہے إلى الاما 
فيجتهد [ك: 212/آ] فيهم رأيه(2. 
وأما قوله: (فإن استحياهم؛ لم يجز له بعد ذلك قتلهم) فلألّه قد أمّنهم» ولأنٌ ذلك 
يكون غدرٌاء والغدرٌ ممنوعٌ» وقد قال النبي اة ايُنصَبُ لِلعَاور لِوَاءُيَوْمَ القَِامَةِ)(6. 
وأما جواز استرقاقهم؛ فالأصل في ذلك ما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين 
- 


أنہم استحیوا الأسارى واسترقوهم» وقد كان أبو لؤلؤة وغيره أسيرًا في زمن عمر يع 


سے 
ر 


مسترقا. 

قال المازري: ولا نعلم خلافا في جواز ذلك. 

وإذا أسلم الأسيرٌ حرم دمه وصار مملوكًا©. 

قال سحنون: إن طعنته فتشهد؛ حرم دمه. 

ومن کتاب ابن سحنون0©: وإذا أخذ المسلمون أسارى فقال أحدهم: آنا مسلمٌ فإن 
ثبت إسلامه قبل الأسر؛ فهو حر وإن لم يكن غير دعواه؛ فهو فيءٌ» ويسأل عن 
الإسلام, فن عَرَقَه؛ِ فهو مسلم ولا یُقتل وهو في وإن لم يَصفه؛ وُصِففَ له فن قبله فهو 


(1) في (ز): (من). 

(2) قوله: (قال مالك: ويُدعى الأسير إلى الإسلام... فيهم رأيه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 و73. 

(3) قوله: (فلأنه قد أمّنهم» ولأن ذلك يكون... يوم القيامة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 408. 
والخدثٹ:رواہ خمد في مسنده» برقم (5192)» 
وأصله متفق على صحتہ رواه البخاري: 41/8ء في باب ما يدعى الناس بآبائهم» من كتاب الآداب» 


برقم (6178). 
ومسلم: 3/ 1360ء في باب تحريم الغدر» من كتاب الجهاد والسير» برقم (1736) جمعيهم عن عبد الله 


(4) قوله: (وإذا أسلم الأسيرٌ حرم ... مملوكا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 365. 
(5) جملة (إن طعنته فتشهد... ابن سحنون) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (ك). 
(6) كلمتا (فإن ثبت) يقابلهما في (ز): (فأثبت)ء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 


318/5 إا هين أبي رت نی لبي اسان 


CES ود‎ 


وأما جواز عتقهم واستبقائهم على أداء الجزية؛ فلأمهم لو بذلوا ذلك قبل القدرة 
عليهم لقَبلناہ منهم وكذلك بعدهاء ولقوله ك: حى يُْطُوا آلجرية عن بر وهم صَغِرُورت4 الآية 
[التوية: 2(]29. 

قال الباجى: ولا خلاف نعلمه في جواز ذلك [ز: 1/424] 

وأما جوازٌ المن عليهم والمفاداة؛ فلقوله تعالى: #مَإِمًا مَك بَعَدُ وا ف41 الآ 
4 فالمر“: العتق» رات اعد المال: 

الاي ہا و ا ساب کے 

0 سےا س 7- 3 72 ع 

ونقل ابن المواز أن النبئ ا عفا عمّن آسر يوم بدر إلا عقبة بن أبي معيط فإنه أَمَرَ 
رقتلہ(۱6, 

قال ابن حبيب: وإنما الفداء والمنٌ فی الضعفاء منهم والنساء والصبيانء فأمّا من 
يُحْشََّى منهم من الشباب والمراهقين؛ فقد استحبٌ مَنْ مضى من الخلفاء قتلهم» فان 


ِ 


(1) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 71. 

(2) قوله: (وأما جواز عتقهم واستبقائهم علی... وَهُمْ صَاغِرُونَ) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 407. 

(3) کلمتا (خلاف نعلمه) يقابلهما في (ك): (خلاف نی ذلك). 

(4) يشير للحديث المتفق على صحتہہ رواه البخاري: 1/ 99ء في باب الاغتسال إذا أسلم؛ وربط الأسير - 
أيضًا- في المسجد» من كتاب الصلاة» برقم (462). 
ومسلم: 1386/3 في باب ربط الأسير وحبسه. وجواز المن عليه» من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(1764) كلاهما عن أبي هريرة ذَلنَهُ. 

(5) قوله: (وأما جوارٌ المن عليهم والمفاداة... في ثقيف) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 407 إلا قوله: 
(فالمن + العتق::والفندا2: أخذ المال) فهو قزل :ابن جيب وهو بصن النوادر والويادات» لابن أبى يذ" 
3 . ۱ 
ويشير للحديث الذي رواه مسلم: 3/ 1262ء في باب لا وفاء لنذر في معصية اللہ ولا فيما لا يملك العبده 
من كتاب النذر» برقم (1641) عن عمران بن حصين ذََتَهُ. 

(6) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبن ند 72/3 


ا اف ا 315 
استبقوا فلا يُقبل منھم الفداء بالمالء وقد عاتب الله نبية على قبوله المال في أسارى بدر 
فقال: ہما كارح لِتَىّ أن يَكُون آئۃ أسرئ... 4 الایة [الأنفال: 1(]67). 

فأما المن والفداء ومن ضربت عليه الجزية؛ فهو من الخمس على القول بأن الغنيمة 
۳ھ 

وأما القتل؛ فهو من رأس المال» وآما الاسترقاق؛ فهو راجع إلى جملة الغانمین. 

وإن كن نساءً؛ فالإمام مخيرٌ فيهن بين ثلاثة أشياء الاسترقاق والمن والفداء2, 
ويسقط عنهن شيئان القتل والجزية. 

أما جواز [ك: 212/ ب] استرقاقهم؛ فاعتبارًا بالرجال. 

وأما جوارٌ المن والفداء؛ فلقوله تعالى: ربا مَك بَمْد ونا فدآء الآية [محمد: 4]. 
وذلك عامٌ في الرجال والنساء. 

وأما إسقاط الجزية عنهر؛ فلن الجزیة لا تكون على النساء!©. 

وأما إسقاط لقتل عنهن؛ فلنهي النبي يَلِدِ عن قتل النساء(©». 


والأصل ذلك ا ع التخازي هن ۷مان يدث لی كالب تھا فارع قلت یا 


ا ے f‏ ا ETT‏ 
رسول الله! زعم ابن أَمَّي © عليٌ آنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة» فقال رسول 


(1) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 326. 

(2) قوله: (فأما المن والفداء ومن ضربت عليه الجزية... والمن والفداء) بنصّه في التبصرة»ء للخمي 
(بتحقيقنا): 3/ 1406 و1407. 

(3) قوله: (الجزية لا تكون على النساء) بنصه في الموطأء للإمام مالك: 2/ 398. 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 61/4ء في باب قتل النساء في الحرب» من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(3015). 
ومسلم: 1364/3 في باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» من کتاب الجهاد والسیر؛ برقم 
(1744) كلاهما عن ابن عمر وكا . 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 361 و(العلمية): 1/ 253. 

(6) كلمتا (ابن أمّي) يقابلهما في (ز): (ابن أبي آمّي)» وما أثبتناه موافق لما في صحيح البخاري: 1/ 80. 


>2 صر ا 2 2 2 
یں 


320/5 انا نأ زا تی 


اللہ ا: «قذ جنا مَنْ أَجرتِ 7 ا انى( . 

وقال رسول الله :جير عَلَى الْمُسْلِوِينَ اذاهب ويَسْعى بِذِمَتهمْ أَنُصَاهُمْ و 
ي على مَنْ سوَاهُمْ(©. 

قال ابن حبيب: يريد الأدنى من حرٌء أو عبدہ أو امرأة» أو صبي یعیّل الأمان. 

وقوله: (ويسعى بذمتهم أقصاهم) أي: ما غنموا في أطرافهم يُجعل خمسه في بيت 
مالھم ولا ينبغي لأحدٍ أن يؤمّن غير الإمام وحده؛ ولذلك قدّه(©. 

ووجه ذلك ظاهرء وهو أن الإمام أعرف بمصالح الناس والنظر لهم من حادھم؛ 
ولهذا رد الله سبحانه أمور المسلمين إليه» فكان ذلك إليه؛ لأنه أعرف بمواقع الأمان 
وبالمصالح التي تقتضيه» وإذا كان كذلك كان أَوْلَى. 

قال سحنون: ولا ينبغي لأحدٍ من أهل العسكر أن يؤمّن أحدًا بغير إذن الإمام» فإن 
فعل؛ فللإمام رد ذلك وإمضاؤٌہ على [ز: 424/ ب] النظرہ وللإمام تأديب مَنْ فَعَلَ ذلك(5. 

واختْلِفَ هل هو أمنٌ لازم لا يجوز نقضه؟ أم هو موقوف على إجازة الإمام؟ 

فقال عبد الوهاب: هو لازم لا يجوز نقضه0©. 


15 


(1) متفق على صححته» رواه البخاري: 1/ 80ء في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به» من كتاب الصلاة» 
برقم (357). 
ومسلم: 1/ 498ء في باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها رکعتانء وأكملها ثمان ركعات» وأوسطها 
أربع ركعات» أو ست» والحث على المحافظة عليهاء من كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء برقم (336) 
كلاهما عن آم هانئ بنت أبي طالب ضا . 

(2) حسن صحيح. رواه ابن ماجة: 2/ 895ء في باب المسلمون تتکافاً دماؤهم» من كتاب الديات» برقم 
(2685) عن عبد الله بن عمرو بن العاص د أن رسول الله يك قال: يد الْمُسْلِدِينَ عَلَى مَنْ سوَاهُمْ 
تَكَاقَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالْهُم وَيُجِيرٌ عَلَى الْمُسْلِِينَ أَدنَاهُمْ ويرد عَلَى الْمُسْلِدِينَ أَقَصَاهُم). 

(3) قوله: (قال ابن حبيب: يريد الأدنى من حڑ... ولذلك قَدَّم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
83 و79. 

(4) جملة (بمصالح الناس والنظر لهم من حادهم؛ ولهذا... لأنه أعرف) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها 
(ك). 

(5) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 95. 

(6) عبارة (أم هو موقوف على إجازة الإمام؟ فقال عبد الوهاب: هو لازم لا يجوز نقضه) ساقطة من (ز) وقد 
انفردت ہا (ك). 


ا ا اف ی تال 365 

رتال فالغ الاو بان م سری آے الع موك ف على احخاتتف 
انی اض اماف ل رحد 

فوجه الأول قوله عَيَِِ: ١د‏ جير عَلَى الْمُسْلعِنَ أذ ام10 وهذا عام. 

وقوله وا لأم هانى ي قن جر من آجز جرت يا أمّ هَانِي)(0. 

وأجار العباس أبا سفیان لگا بغیر أمر النبي بيه فلم ينكر عليه(©. 

قال ابن بطال: ا 007 بن الربيع . 

وروى البخاري أن رسول لله يك قال: «ذمَة المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَر حفر مُسْلِمًا [ك: 
1 ا فَعَلَيْهِلَعْنهُ الله وَالمَلاِكة ولتاس پت 

قال المهلب: قوله: «واحدة» أي: مَنْ عَقَدها لزم المسلمون مراعاتها. 

قال: وقوله: «فمن أخفر مسلمًا» أي: فيم أجاره(. 

ووجه الثاني فان ذلك افتیاتٌ على الإمام وتعدٌ عليه» وذلك غير جائز©. 

قال ابن يونس: ولأنَّ نظر الإمام أكمل؛ إذ لا يؤمن أن يكون في ذلك ضررٌ على 
المسلمین؛ فينبغي أن يكون 60 النظر إليه. 

قال: ولأنهم لو أرادوا استرقاق الأسارىء أو المن عليهم بعد الأسرء وأبى ذلك 


(1) حسن صحیح رواه ابن ماجة: 2/ 895ء في باب المسلمون تتکافاً دماؤهم» من کتاب الديات» برقم 
(2685). 
وأحمد في مسنده» برقم (7012) كلاهما عن عبد الله بن عمرو ونا . 

(2) تقدم تخريجه في كتاب الجهاد: 320/5. 

(3) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 330ء برقم (5475) عن ابن عباس ا . 

(4) شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 5/ 349. 

(5) رواه البخاري: 3/ 220 في باب حرم المدينة» من كتاب فضائل المدينة» برقم (1870) عن علي بن أبي 
طالب وَكَنَهُ. 

(6) جملة (قال ابن بطال: وقد أجارت زینب بنت... فيم أجاره) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قوله: (وقال عبد الملك بن الماجشون: أمان من سوى أمير الجيش... غير جائز) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 408. 

(8) في (ز): (يوكل). 


35 وحن آي لت تی شع امسا 
الإمام؛ کان ذلك لەء وكذلك الأمان<. 
قال سحنون: بت أن يودب مَنْ فَعَل ذلك(2. 


صمی 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي ا أنه تھی عَنْ ل النسَاءِ وَالصَّبْيَانِِ خرجه 
مسلم(“. 

ومر ياه بامرأة مقتولة فأنكر ذلك» وقال: (مَا کَانَت هذه تقايل )(". 

واحتحٌ بعض أصحابنا على ذلك بقوله تعالى: #وَقجِلُوا في سيل الله الین يقلو نکر وَل 
تَعْعَدُوَا» الآية [البقرة: 6(]190). 

وروی ابن سحنون عن عمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: ول تَعَعَدُوَا4 قال 7: قتل 
النساء والصبيان60. 

۶ 
قال العبدي: وأمِرْنا بقتالِ مَن یقاتلناء والنساء والصبيان فی معزل عن ذلك©., 
ومن ذلك قوله تعالی: فوا لذت لا ينوت بال ولا بألیژم اج4 إلى قوله تعالی: 


)1( الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 450. 

(2) قول سحنون بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبی زيد: 3/ 95. 

(3) التفریع (الغرب): 361/1 و(العلمية): 1/ 253 و254. 

(4) تقدم تخريجه: 322/5. 

(5) حسن صحيح. رواه أبو داود: 3/ 53ء في باب قتل النساء من کتاب الجهاد» برقم (2669). 
وأحمد في مسنده» برقم (15992) كلاهما عن رباح بن الربيع 22. 

(6) قوله: (والأصل في ذلك ما روي عن النبي بلا أنه (نہی عن... وَلَا تَحْتَدوا) بنحوه في الجامع» ار سن 
(بتحقيقنا): 3/ 360 و361. 

(7) في (ك): (أي). 

(8) قوله: (وروى ابن سحنون عن عمر بن عبد العزيز... والصبيان) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 3/ 57. 

(9) قوله: (وأمرنا بقتال مَن... عن ذلك) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاکھانی (بتحقيقنا): 4/ 308. 


کزان ا اف نت انل 35 
حى يُعَطُوأ الْجرْية عن ير وَهُمٌ صَیْرُو 4 الآية [التوبة: 29]. 

راھدس راف اشر ىو ات المراةة اکا ساضرۃ 

وور غالك ف ر أن رون ا عر قل السا الان 

ا ا 
السيف» ثم أذكرٌ نبي النبي بيا فأكف» ولولا ذلك لاسترحت منها©. 

قال بعض أصحابنا: ولأنهم أموالٌ ورقيقٌ للمسلمین(؛ فاقتضت المصلحة تََقتَهُم؛ 
إذ هم أموالٌ تعين على الحرب. 

قال العبدي: ولا نعلم فيهم خلافا وهذا إذا لم يقاتلن©. 

واختلف إذا 1ے قبل لآحرتے س 

فقال سحنون: لا تقتل المرأة وإن قاتلت؛ إلا في حال القتال» ولا تقتل بعد ذلك. 

وقال ابن حبيب: إن قاتلتٌ بالسّيف والرمح وشبه ذلك؛ قلت وإن كان قتالها 
بالرمي من [ز: 1/425] فوق الحصن؛ فلا تقتل [ك: 211/ ب] إِلَّا أن تكون قَتَلّت؛ فلتقتل 
وإن أسرت إلا أن يرى الإمام استحياءها كما يستحيي غيرها من الأسارى0©. 

فوجه قول سحنون ظاهرٌ بي رسول الله ب عن قتل النساء ولان لا يُخشى منهن 
عل الاسر تَا تقفاوم" مالا آضرت: ۰ 

ووجه قول ابن حبيب هو أنها إذا قاتلت بالسيف والرمح فقد تحقق منها القتال؛ لأنها 


(1) كلمة (بالصياح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) الموطأء للإمام مالك: 3/ 634 و635. 

(3) قوله: (ولأنہم أموالٌ ورقيقٌ للمسلمين) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 409. 

(4) جملة (قال العبدي: ولا نعلم فيهم خلافا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قوله: (ولا نعلم فيهم... لم يقاتلن) بنصّه في رياض الأفهام, للفاكهاني: 5/ 580. 

(6) في (ك): (فلتقتل). 

(7) في (ك): (بالرمح)ء وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(8) قوله: (فقال سحنون: لا تقتل المرأة» وإن قاتلت إلا... من الأسارى) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 3/ 57. 


14/5 ا ا میحر أبي رک یا خی لتحي مسان 


وأما إذا قاتلت بالرمي من فوق الحصن؛ فليس ذلك بحقيقة القتال؛ إذ يتأتى ذلك من 
ااسات را ات وال ال 

وأما منع قتل الصبيان؛ فالأصلٌ فيه ما قدَّمناه من نہي النبي إل عن قتلهم ولا 
لھا و ا 
ولم يبلغوا التكليف؛ فلذلك لم يقتلوا(. 

وقال أصبغ في المراهق: إن قل قل <2. 
(ولا بقل شيخ فان؛ إلا أن يكون ذا رأي يُوَلَْبُ برأيه على المسلمين. 


ولابُنْتَل أهل الصوامع والديارات» ولا تؤخذ أموالهم؛ إلا أن يكون فيها فضل عن 
كفايتهم. فیجوز أخذ فضولها)0. 

اختّلف في قتل الشيخ الکبیر إذا أسرء فقال ابن الجاّاب: (لا بقل إلا أن يكون ذا 
رأي يُوَلْبُ برأيه على المسلمين). 

قال ابن القاسم في کتاب ابن المواز: رأيتٌ مالكًا يفرٌ من قتل من لايُخاف منه 
كالشيخ الكبير» وأهل الصناعات والفلاحين4. 

قال ابن الماجشون: وإنما يخلون ليكثروا هم وللعمل0. 

وقال الشافعي: یقتلونء وإن لم يكن فيهم ضررٌ. 

ودلیلنا قوله يك «لا لوا يا َنبا ولا طِفْلَاوَلَاامْرَكٌ وَلَاتَثُدُواء وَضْنُوا 


سے و 


براه ےہ 42 7۰ اي 4° هم 7 ۶ 
غتائمکم» وأحسنوا إن الله بحب المحسنينَ» خر جه أبو داود9. 


(1) قوله: (وأما منع قتل الصبیان؛ فالأصل فيه ما قدّمناه... لم يقتلوا) بنصّه في المعلم» للمازري: 3/ 7. 

(2) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 326 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1354. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 361 و362ء و(العلمية): 1/ 254. 

(4) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 74. 

(5) كلمتا (ليكثروا بهم) يقابلهما في (ز): (لكريهم). 

(6) قول ابن القاسم بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1352. 

(7) قوله: (وقال الشافعي: يقتلون» وإن لم يكن فيهم... يحب المحسنين) بنصّه في المعونة: 1/ 409 و410 


70 ظ2 کے ١‏ ماک 
دنا ا ی نے انا 35 

ولأن العلة الموجبة لعدم قتل النساء إنما هي عدم قدرتنٌ على القتال؛ ولهذا 
قال اة لما وجد المرأة مقتولةً: ما كَآنَتْ هَوْو تل وذلك موجودٌ في حق الشیخ إل 
أن يكون فيهم ضررہ ولهم رأيٗ يؤلبون برأيهم على المسلمين فإنهم يقتلون. 

2 7 17 ع و 7 
وقد قتل درید بن الصمّة وهو شيخ ؛ لأنه كان له رأي؛ فقتل لأجل ذلك0©. 
قال المازري: ومارُويَ من قوله 44: (افْنْلُوا شيو الْمُشْرِكِينَ واشتبقوا 
و a‏ 7 م 1 

شَرخَهه)(6, يعني شبانہم؛ محمول على من قاتل متهم او کان وفے(4) معنی من قاتل 
منهم» أو كان فيهم معنىّ من معاني القتال» كالتدبير والرأي جميعًا». [ز: 425/ ب] 

قال سحنول: ويقتل الأجذم الذي [ك: 1/210] يقتل ويدبر» وأما من أبطله الجذام؛ 
فهو کالشیخ الفاني» وكذلك المفلوج الذي لا جراك به؛ إلا أن يكون فيه العقل والتدبير 


۰ جو 
بف 


أي 


الأعمى؛ لأن فيه المكر والتدبیر. 


والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 933. 
ضعیف رواہ أبو داود: 3/ 37ء في باب دعاء المشركين» من كتاب الجهاد, برقم (2614). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 153 برقم (18153) كلاهما عن أنس بن مالك . 

(1) متفق على صحتہ رواه البخاري: 5/ 155ء في باب غزوة أوطاس» من كتاب المغازي» برقم (4323). 
ومسلم 1 یں چھ سد أبي موسى وأبي عامر الأشعريين امن كاي فضائل 
الصحابة وك برقم (2498) كلاهما عن أبي موسی الأشعري د قال: لا فَرَعَّ البِيْ وَل مِنْ حَنَيْنٍ 
بعت با عار عَلَى جَبْش إلى أَوْطَاس» فقي دُرَيْدَ بْنَ َ الصمّة فقيل دُرَيْدٌ وَهَرَّمَ الله حاب به وهذا لفظ 
البخاري. 

(2) قوله: (وقد قتل دريد بن الصمّة وهو شيخ... لأجل ذلك) بنحوه في المختصر الصغير» لابن عبد الحكم. 
ص: 251. 

(3) ضعيف. رواه أبو داود: 3/ 54ء في باب قتل النساء من كتاب الجهاد» برقم (2670). 
والترمذي: 4/ 145ء في باب ما جاء في النزول على الحكم» من أبواب السير» برقم (1583) كلاهما عن 
سمرة بن جندب ذفَتهُ. 

(4) في (ز): (فيهم). 

(5) جملة (قاتل منهم» أو كان فيهم معنیٌ من) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) انظر: المعلم» للمازري: 3/ 10. 


35 انا هيم أي ركبا حاتجي اسان 
وأما المجنون؛ فإن كان مطبقا لا يفيق؛ لم یُقتلء وأما من يجن ویفیق؛ فيقتل. 
ويُقتل المريض الشاب من العدوء ولأنّه قد يبرا ويقتإ (1). 
ويُقتل المجروح والمثشخون؛ إذ قد يبرأ؛ إلا أن يكون منفوذ المقاتل فلا يقتل؛ لأنه 
کالسگا: 


8 ۲ ہے 5 ۶ کر ہے ہہ 

قال سحنون: ومن قتل من تھی عن قتله من صب أو امرأةٍ أو شیخء فان قتله بارض 
الحرب قبل أن يصير في المغنم؛ فليستغفر الله سبحانه» وإِنْ قَتَلّه بعد أن صار في المغنم؛ 
فعليه قيمته يجعل في المغنه©. 

قال المازري: لأنه في الأول لم يتلف مالا على الغانمین؛ وفي الثاني كمتلف سلعة من 
المغنم؛ فعليه قيمة ما أتلف. 

وأمّا آهل الصوامع والديارات» فالأصل في منع قتلهم ما خرّجه أبو بكر بن أبي شيبة 


ۓ 


٤‏ ک1 0.0127 بل کا ۰ ر 06و29 
فی "مسنده" عن ابن عباس ف أن رسول الله به كان إذا بعث جيوشه. قال: ١لا‏ تقتلوا 
ا الگ امہ )(3 
آهل الصوامع)(2©. 
وروي عن أبي بكر الصديق أنه قال ليزيد بن أبي سفيان حين وجّهه إلى الشام: "إنك 
5 2 0 .۰ هه که 4)11 1 
ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له" ولم يأمره 
۶ 0 عِِ ع 
بقتلهم» ولأنه لم يوجد منهم قتال ولا تأليبٌ على المسلمين فأشبهوا النساء والصبيان. 
قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا ینزل من صومعته؛ لأنه لم يقاتل ولا يكاد 
a‏ 
(1) كلمة (ويقتل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(2) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 58 و59. 
(3) جملة (وآمًا أهل الصوامع والديارات» فالأصل... آهل الصوامع) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
والحدیث رواہ اق 2 مسندہ؛ برقم (2728). 
وابن أبي شیبة في مصنفه: 484/6 برقم (33132). 
والطبرانی في الکبیر: 11/ 224ء برقم (11562) جميعهم عن ابن عباس قٛلگگا . 
(4) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 9/ 145ء برقم (18125) عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر ل 
(5) قوله: (قال مالك في كتاب ابن المواز: ولا ينزل... يكاد يستشار) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 5. 


اا نی ال 35 

قال ابن القاسم: و ہ قتل الرهبان" المحبسين أنفسهم في الصوامع والديارات0©. 

وأما من لم يبن عن جملة أهل الكفر؛ فیستباح بالقتل أو بالاسترقاق» ویؤخذ ماله(©. 

قال ابن حبيب في رهبان الكنائس: يجوز قتلهم وسباؤهم؛ لأنهم لم یعتزلوا(“. 

ومما يدل على ذلك ما رواه مالك في موطته عن أبي بكر الصديق ب أنه قال ليزيد 
بن أبي سفيان: "وستجد قومًا فحصوا عن أوساط رؤوسهم» فاضرب ما فحصوا عنه 
بالسرف''(٥.‏ 

قال ابن حبيب وغيره: يعني: الشمامسة. 

قال سحنون: ويقتل القسيس. 

قال الأوزاعي: لم يزل المسلمون يقتلون الشمامسة ويَسُبونهم. 

قال ابن حبيب: ولم ينه عن قتل الرهبان في الصوامع والديارات لفضل [ك: 210/ ب] 
 - - 0‏ ۶س 9 ۰۰۷ "رت 
لتركهم معونة آهل دينهم على محاربة المؤمنین(' 

قيل لمالك في "العتبية": فالرهبان من النساء؟ 

قال: النساء أحق ألا يهج١‏ (8) 

ومن كتاب ابن سحنون: ومن وج من النساء في الصوامع والديارات رواهب؛ فلا 


(1) في (ز): (الصبيان). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 6/2 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 331. 

(3) قوله: (وأما من لم یہن عن جملة آهل الکفر... ويؤخذ ماله) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
63 6. 

(4) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 3/ 60. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 3/ 636. ۱ 

(6) في (ز): (ذمتهم) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(7) قوله: (قال ابن حبيب وغيره: يعني: الشمامسة... محاربة المؤمنین) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أ 
زيد: 3/ 60 و61. 

(8) کلمتا (ألّا يهجن) يقابلهما في (ك): (إلّا أن يهجن) وما أثبتئاه موافق لما في بیان ابن رشد. 


3285 0 
بأس أن يسبين بخلاف الرجال. 

E EEN Pe E 
قتل الرجال؛ تبع هذا المنع منع الاسترقاقء ودم المرأة لم يمنع منه الترهب» وإنما هو‎ 
ممنوع بأصل الشرع» فلم تثبت أصل تبعية الاسترقاق في النساء(©.‎ 

وأما قوله“: (ولا تؤخذ أموالهم)؛ لأن أخذها مؤدٌ إلى قتلهم -وقد نبي عن قتلهم- 
إلا أن يكون فيها فضل عن كفايتهم؛ فيجوز أخذ فضولهاء ولأن الزائد على الكفاية لا 
حاجة لهم به. 

قال مالك: ويترك له مثل البقرتين والغنيمات [ز: 1/426 وما مثله يكفيه» والمبقلة 
والنخيلاات» ویؤخذ ما بقي 60 


(ولا بأس بأكل الطعام» وذبح الماشية بأرض العدو بغير إذن الإمام» وكذلك كل ما 
احتاج إليه المجاهدون من الكراع والسلاح)9©». 


کے ار 71 


والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عمر ك أنه قال: "كتا نيب فِي مَعَازِينَا العَسَل 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 2/ 558 و559. 

(2) كلمتا (الدم الحرام)يقابلهما في (ك): (دمه حرام)» ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(3) قوله: (هو أن الخبر إنما ورد بالنهي عن قتل الرهبان... في النساء) بنحوه في شرح ابن عبد السلام 
(بتحقيقنا): 6/ 210 و211. 

(4) جملة (قيل لمالك في "العتبية": فالرهبان من النساء... وأما قوله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 62. 

(6) التفریع (الغرب): 1/ 362 و(العلمية): 1/ 255 و256. 


5 ۾ LF‏ حار رم کے وب ) ا ^ 
)انا زا اش شی فا نا 32/5 
1 2 0 ۰ م 1 سے شرع سے ہے ح هه 2 
سر وو 


وَالعنب؛ فتأكلة ولا تَرَفعَة"17). 
وروي عن معاذ بن جبل س أنه قال: "كان الناس على عهد رسول الله يه يأكلون 


کا 


مما غنموا''(2ء ولم يُنقل أنه 44# أنكر عليهم» وأوصى بذلك أبو بكر الصديق ص يزيد 
قال ابن حبيب: ولو نہاھم السلطان عن ذلك» ثم اضطروا إليه؛ لكان لهم أكله(©. 
٠ ٠ - 0‏ ۰ و ۰7 
ورواہ عن مالك. 
قال الباجي: لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه» فجاز أن ينتفع به مَنْ أخذه دون قسمه 
کالطعاء(6. 
قال: ولأن في ذلك من القوة [ك: 208/]] والاستعداد للجهادء كما في الطعام؛ فجاز أن 


(07) ٠۰ : “u 
ينتفع به بغير إذن الإمام”'".‎ 


وروی عنه ابن وهب أنه قال: لا ينتفع بدابة ولا بثوب ولا بسلاح» قال: ولو جاز 


(1) رواه البخاري: 4/ 95ء في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب؛ من کتاب فرض الخمس» برقم 
(3154) عن ابن عمر ضا . 

(2) قول معاذ بن جبل ي بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 35ء وبنصّه في اختصار ابن أبي زيد 
للمدونة (بتحقيقنا): 1/ 536. 

(3) رواه مالك في موطئه: 3/ 635ء في باب النهي عن قتل النساءہ والصبيان في الغزو» من كتاب الجهادء برقم 
(1627) . 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 483 برقم (33121) كلاهما عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر 29ء أنه 
قال: وَلَا تَفُطَعَنّ شَجَرًا هلمرا وَلا ربن عَايرَا وَلا تَعْقَرَنَ سا ولا بَعِيرًا إلا لِمَأْكَلَةِ...» وهذا لفظ 
الموطأ. 

(4) قوله: (ورّوي عن معاذ بن جبل أنه قال: «كان الناس على... لضاق بهم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ . 

(5) قول ابن حبيب بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 204. 

(6) المنتقى» للباجي: 4/ 367. 

(7) جملة (قال الباجي: لأن هذا مما تدعوا... إذن الإمام) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


330/5 اط ینآ كيا ى الج مسان 
ذلك؛ لجاز أن يأخذ عینا فيشتري به هل|0). 

قال عبد الحق: ولا يلزم ابن القاسم هذا. 

والفرق بين العين وغيره أن العين لا ينتفع به إلا بإذهاب عينه ولا مرجع لأهل 
الجيش فيه» وهذه الأشياء ينتفع بها وعينها قائمة» وله مرجع إلى آهل الجيش فيه» وقد 
يتتفعون به وهو راكب للفرس» وهو غير مستبد بمنفعته» فليس ذلك كالعين الذي يستبد 
بالمنفعة فه(2. 

قال ابن القاسم: وأرى أن ينتفع بالفرس والسيف ليقاتل بە؛ لأن هذا من باب الذبٌ 
عن المسلمین ولا ينتفع بالثوب على حال؛ إلا أن يقوّم عليه ليحاسب به(©. 

قال ابن القاسم: وكل ما أذن في النفع به من المغنم فبيع؛ فإن ثمنه يصير مغنمًا 


ویخگ 4. 


(ومن استغنى عن شيء منه؛ رده إلى المغانم» ومن فَضل له فضلٌ؛ رده إلى 
)5( 
المقاسم) 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يأخذه على التملكء وإنما أَحذّه للانتفاع» فإذا استغنى عنه؛ 
وجب عليه أن يرده» وهذا إذا كان المغنم قائمًا والجيش قائمّاء فإن افترق الجیش؛ تصدّق 
به إن كان كثيرًا. 

قال الباجي: لأنه قد تعذَّر رده إلى مستحقہہ فلزمه أن يتصدّق به(5» وإن كان يسيرًا؛ 
فله أكله. 

قال المازري: وإذا فضل معه ما لا قَدّرَ له؛ فإنه معفو له عنه» ويكون لحقارته كالعدم. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 36 و37 وتہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 346. 

(2) النكت والفروقء لعبد الحق الصقلي: 192/1 

(3) قوله: (وأرى أن ينتفع بالفرس والسیف لیقاتل... ليحاسب به) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 4ء ولم ينسبه لابن القاسم. 

(4) تہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 346. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 362 و(العلمية): 1/ 256. 

(6) المتقی: للباجي: 4/ 406. 


97 315 
قال ابن المواز: وما استغنى عنه رده إن كان له ثمن» وما ليس له ثمن كالخرقة يرقع 
مها ثوبه» أو خيطًا يخيط به أو مسلّة أو إبرة؛ فله أن ينتفع بذلك10)» وقاله أصبغ. 
قال أبو محمد: ولا اختلاف نی هذا. 
قال [ز: 426/ ب] ابن القاسم: له حبس ما لا ثمن له» أو ما ثمنه الدرهم وشبهه(2. 
قال ابن شعبان: ما يساوي نصف دينار؛ رد إلى المغنم» وإنما اليسير فهو ما يساوي 
درهمًا ونحوه(6. 
(ومن غلّ شينًا من المغائم ثم تاب بعد تفرق المسلمين؛ تصدّق به على الفقراء 
والمساكين)0©. 
اعلم أن من غل شينًا من المغنه(5) وجب عليه ردُه؛ لأنه عاص بأخذه. 
او و طهر عله ساوت و زلى المح و ا 
9 افق الج أدب ۶ك 
وإنما قلنا: (إنه يؤدّب) لأنه قد أتى مُحَرمًاء» وغصب المسلمین أموالهم 
قال ابن المنذر: وأجمع [ك: 208/ ب] الناس على أن على الغالٌ أن ير دماغلٌ إلى 


المغنه80. 


قال ابن حبيب: فإن تفرّق الجيش؛ تصدق به(9. 


(1) في (ك): (به). 

(2) قوله: (قال ابن المواز: وما استغنى عنه رده إن... الدرهم وشبهه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 3/ 205 و206. 

)3( الزاهي» لابن شعبان (بتحقیقنا)ء ص: 311. 

(4) التفريع (الغرب):1/ 362 و(العلمية): 1/ 256. 

(5) الجار والمجرور (من المغنم) ساقطان من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 203. 

(7) حرف الجر (على) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(8) الإإجماع» لابن المنذر ص: 63 والإشراف. لابن المنذر: 4/ 67. 

(9) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 3/ 203. 


35 انا لح یی زی یی ليحي الا سان 
قال ابن بطال: و قر(1) روي التصدق(2) عن جماعة من الصحابة. 
قال ابن القاسم: وإن جاء تائبًا؛ لم يؤدّب. 
وقال سحنون: كالزنديق والراجع عن شهادته قبل أن يُعثر عليه(©. 


(وإذاارتھن المسلمون من المشركين رهائن» على أن يردوهم إليهم» فاسلموانی | 
أيديهم؛ فعليهم ردهم إليهم» وإن أدَى ذلك إلى الضرر بھم)(۹“. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي پا أنه صالح المشركين يوم الحديبية على أن من 

أتى منهم إليه رده إليهم» ومن أتى منا إليهم لم یردوہ فكلّمه عمر في ذلك فقال گلا امَنْ 
ذب منا إليهم فأبعده اللہ ومن أتى منهم إلينا فرددناه يجعل الله له مخرجًا»(5. 

ورد رول الله پا أبا راف (6) لما جاءه رسولا وأسلمء وقال له: «اجع ِلَب 20 
ولان نی منع ردهم غدرًا بهم» وذلك غير جائز. 

وقد قال بكلا «د الأمانة إلى من اَمَك ولا تَحُنْ مَنْ حَانَكَ۸(ء ولأنًا إذا لم نردهم 
إليهم لم نأمن غدرهم بالمسلمين» ومراعاةٌ العامة أَوْلَى من مراعاة الواحد والاثنين. 


(1) في (ز): (وما). 

(2) نی (ز)و (ك): (المتصدق). 

(3) قوله: (قال ابن القاسم: وإن جاء تائبًا... يعثر عليه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 203. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 362 و(العلمية): 1/ 256. 

(5) رواه مسلم: 3/ 1411) في باب صلح الحديبية في الحديبية» من كتاب الجهاد والسير» برقم (1784) عن 
أنس بن مالك كك أن النبي يكل قال: َعَم َه من ذَهَبَ ما يهم بعد الله وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ 


الله له رجا وَمَخْرَجا). 
(6) كلمة (أبا رافع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(7) صحیح» رواہ أبو داود: 3/ 82ء في باب الإمام يستجن به في العهود» من كتاب الجھاد برقم (2758). 
وأحمد 2 مسنده» برقم (23857) كلاهما عن أبي رافع َيه . 
(8) صحیح: رواه ابو داود: 3/ 290ء نی باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده» من أبواب التجارة» برقم 
(3535). 
کے لق کر 


والترمذي: 3/ 556 في باب من أبواب البيوع» برقم (1264) كلاهما عن أبي هريرة 22. 


سی اش ۳ NII“ e 9 7N:‏ 
اا ف سی نچ برلاو 35 
زه وغول الله ا ابا جندل وأبا بصیر يمشيان في قيودهما وقد جاءاه مُسلمّین» 
وقال: «سيجعل الله لكما مخ رججا)(2. 
وروی ابن وهب عن مالك أنه قال: لا یُردون إلى المشركين. 


(ومن لقى لصا ناشده الله وه فإن كفب عنه؛ ترکہہ وإن أبى؛ قاتلهہ فإن قل رب المال؛ 


فشهيدٌ إن شاء الله تعالیء وإن قل اللص؛ فشرٌ قتيل» ودمه هدر ولا شيءَ فيه( على 
قاتلہ)(۹. 


والأصل في ذلك ما روي عن النبي بيا أنه قال: ١مَنْ‏ فيل دُونَ مَالِهِ َه شََهِيدٌ 6 
وني رواية: «فأفضل شهيدٍ قتل في الإسلام بعد ز: 1/427] أن تعوّذ بالله وبالإسلام ثلاث 
مرات» وان قتل اللص 2 قتیل ۴ الإسلام)227. 


(1) کلمتا (وقد جاءاہ) یقابلھما في (ز): (وجاءاہ). 

(2) من قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي بيا أنه صالح) إلى قوله: (وقال: سیجعل الله لكما 
مخرجًا) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 410. 
والحديث رواہ البيهقي في سننه الكبرى: 9/ 380ء برقم (18831) عن عروة» عن مروان والمسور بن 

(3) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 362 و(العلمية): 1/ 256. 

(5) في (ك): (ورد). 

(6) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 136» في باب من قاتل دون ماله» من كتاب المظالم والغصب» برقم 
(2480). 
ومسلم: 124/1ء في باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغیر حق؛ كان القاصد مهدر الدم في 
حقه» وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيدء من کتاب الإیمان برقم (141) كلاهما عن 
عبد الله بن عمر و وكا . 

(7) قوله: (ما رُوي عن النبي اة أنه قال: «من قتل... في الإسلام) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 4. 
والحدیث لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي وقفت عليه رواه الداني في السنن الواردة في الفتن: 1/ 348 
برقم (110) عن عبد الله بن عمرو بن العاص لگا أن رسول الله اة قال: يقال الرَّجْلٌ دُونَ أَهْلِهِ 
وَمَالہہ يوذ باشو وَبالإِسُلام لات مَرَاتِء فَمَنْ قَتَلَهُ گان في النَّاِ وَإِنْ فل گان شَهِيدًا». 


35 انا یمن إبي رمیا بی اتی انل سای 

إذا ثبت هذا فمّن لقي لصًا؛ فله دفعه عن نفسه وماله وممانعته؛ لقوله كَلِ: 

دومَنْ قُيِلَ دُونَ ماله فَهُوَ شّهِيدٌ؛ فلولا أن قتاله لحقٌ» وإلّا لم يكن شهيدًا بالقتلء وإن 
قير اللص؛ فدمه هدر؛ لأنه قتل بحق» كما يقام الحد على الإنسان فيموت؛ فلا شيء 
فيه من دية ولا قود؛ لأ الحق قتله» وكل من قتل بحقٌ؛ فلا قود فيه ولا دية. 

بدليل قتل المسلمين [4: 1/207] الکافرین؛ وأهل العدل لأهل البغی؛ ولأنَّ حكمه 
حكم المحارب؛ لأنه طالب للمال» آخذ للنفوس غلبة» فكان نوعا من المحارية(6. 

قال مالك: وينبغي أن يُدعى اللص إلى التقوى كان في طریق. أو أَنَى إلى محلك(۹. 

قال بعض علمائنا: لأن فعله منكر من المناکیر؛ فيتبغي أن يعدلٌ أولا في إنكار المنكر 
إلى الطريق الأخف بالموعظة» فإن لم ينته؛ أخذ بالأشد؛ لقوله تعالى: دقع بألتى هى 
أَحَْسَنُ* [المؤمنون: 96]. 

وأيضًا فإن حال اللص الاحتمالات فيه متعارضة» يحتمل أن يرجع عمًا هو عليه. 
ول الآ رص بولا يضق عاد 

وإذا احتمل واحتمل؛ فلا ينبغي أن يعدم على قتال من هذه حاله» فإن في ذلك سفك 
دمين دم اللص©0© ومقاتله» والدماء يحتاط لها. 

وصفة الدعوة أن يدعوه إلى أن يتقي اللہ ويدع ما هو عليه. 

وقال سحنون: لا يدععى؛ لذن الدعوة لا تزيده إلا إشلاء(۹. 

واخثلفَ هل تكون النية في قتالهم قتلهم وإزالة ضررهم عن المسلمين؟ أو تكون 
النية في قتالهم ردهم خاصّة من غير قتل؟ 


(1) كلمتا (وإن قتل) يقابلهما في (ز): (وقتل). 

(2) في (ز): (ودمه). 

(3) في (ك): (الحرابة). 

(4) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 330. 

(5) عبارة (دمين دم اللص) يقابلهما في (ز): (دمين اللص) ويقابلها في (ك): (دم اللص). 
(6) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 356. 


انا نا ی ق ری 35 
فقال بعض أصحابنا: إنما يقاتلهم على أنه يدفعهم عن ماله ونفسه» لا أنه يريد قتلهم. 
وروي عن مالك أنه قال: يجب على من لقي لصا قتالّہ والحرص على سفك 

دم (). 

فرع: 
قال ابن المواز: ومن ظفر بلص فأَسَرہ؛ فلا يلي قتله» وليرفعه إلى الإما 

کرد لا س لام عي سكم دنت الب مل اسك اا ل م 

خلاف(2 
ومن کتاب ابن المواز: ومن سرق متاعك ولم تجد السبیل إلى أخذه منه إلا 

بقتله؛ فافعل ودمه هدرء وإن لم يأخذ شيئًا؛ فلا تقتله؛ لأنه إنما يدافعك عن نفسه لا عن 

مالك وإن ظفرت به وهو مشهورٌ بالخبث فارفعه إلى الإمام؛ وإن لم يكن مشهورًا؛ 

فالسّتر أحبٌ إلىّ. 
وسيل ابن القاسم عن اللصّ يولي مدبرًا أيتبَع؟ 
الا ااي سب ہے E‏ 

مسألة : 
الاك وف غاا اتہر ا ا 0تت قتاات 7ا کت 

له بينة أنه أراده وصال عليه؛ فلا يغره ©6) 
قال الأميري: وإنما قال ذلك؛ لأنَّ القيمة عليه في الظاهر بإتلافه مال غيره حتى يعلم 

أنه کان له أن يتلفه» وهو أن يقيم بينة أنه صال عليه» فإذا ثبت [ك: 207/ ب] ذلك؛ لم يكن 


(1) قول الإمام مالك بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1346. 

(2) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات» لابن 7 زيد: 14/ 471. 

(3) في (ك): (متاعه). 

(4) في (ك): (يجد). 

(5) قوله: (ومن كتاب ابن المواز: ومن سرق متاعك ولم تجد السبيل... ولا پُقتل) بنصّه في النوادر 
والزیادات» لابن أبى زيد: 14/ 479 و480. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 375. 

(7) ما يقابل كلمتا: (أنه كان) غير قطعي القراءة في (ك). 


3/5 ا یھنن أي زک نیاوی اتی اسان 
عليه قيمة لصاحبه بدلالة جواز قتل المسلم متى أراد قتل غيره» وهو أعظم حرمة من 
الجمل وغيره من الحيوان» فلمًا لم يكن عليه في الحر المسلم الدية إذا أراد(!) قتله؛ 
فكذلك لا تجب عليه قيمة الجمل الصائل لصاحبه. 

٤٥‏ ٰ۶ 9 و 
يستحل به دمه» فأشبه ذلك الزاني والقاتل؛ فان قتلهم جائرٌ لما فعلوه» ولیس كذلك الجمل 
الصائل؛ لہ لا إرادة له في قتل نفسه؛ بل تجب قيمته لصاحبه؛ لأنه ملك غيره. 

قبل له: لو وجب فيه قيمته لأنه ملك غيره؛ لوجب أن يكون عليه قيمة العبد إذا أراد 
قتل غيره» فلما لم يجب في العبد قيمة» وإن كان ملك غيره فكذلك الجمل. 

فإن قبل إن العند له إوافة راس كذلك اتل 

قيل له: وكيف تسقط القيمة التي للسيد بإرادة غيره وهو العبد؟ فإذا جاز الا يكون 
للسيد© قيمة عبدہ بجنايته -وإن لم يكن للسيد في ذلك صنعٌ- جاز ألا يكون له قيمة 
جمله بجناية جمله؛ سواء كانت له إرادة أو لم تكن. 


| (وإن خرج قوم من ال لمي( قطاعًا لطريق ال لہ (4) فسدین فيها ومحاربين؛ 


وجب على جماعة المسلمين التعاون على قتالهم. والتحريض ”© عليهم. وكفهم عن [ 
أذى المسلمين)6. | 
والأصل في ذلك قوله تعالی: تما جَروا لذن ارون آله وَرَسُولهء وََسَعَوَنَ ‏ الأَرَضِ قَسَادًا أن 


بلا ا يُصَلبُوَا أو تقَطحَ أَيْدِيهۃ وَأَرَجُلّهُم يِن خللف أو يفا و یرے الأرض# الآية [المائدة: 3 ولان 


(1) كلمة (أراد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ز): (له). 

(3) كلمتا (من المسلمين) ساقطتان من (ز) وقد انفردت هما (ك). 
(4) كلمة (المسلمين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) في (ز) و(ك): (والحرض) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 
(6) التفريع (الغرب): 1/ 362 و363 و(العلمية): 1/ 256. 


کر اك وا اوم ری 000 
کن ا اب ی تا ی 375 
ذلك إذا لم يفعل أدَى إلى مضرة عد عظيمة» ومفسدة بالخَلَق وذلك غير جائز» وهو 
فرش على الكفاية لا فرض عین إذا كان فيمن رج إليهم كفايةٌ وجب الخروج حتى نتم 
الكفاية. 

فان لم يخرج إليهم أحد؛ أثموا كلهم» وإن كانوا من الكثرة والنجدة بحيث لا يكفيهم 
إلا الجمیع(؛ وجب الخروج إليهم» وصار ذلك فرض عين لا فرض كفاية. 
فرع: 
نوم ا نول سر أنتيوين السا تب 0ھ 7الت نات از ےھ 
لأنك تدع المشرك على حاله إذا أمنته وبيده أموال المسلمين» وقد أبقاهم الله تعالى بالذمَّة 
على ما هم عليه [ز: 1/428 ولا يجوز أن تدع المحاربَ على ذلك؛ لأنَّهِ في سلطانك 
وعلى دينك» وإنما(© [ك: 1/205] امتنع منك بعزة لا بدين ولا ملّة. 

ولأن حد الحرابة لا يزول إلا بالتوبة قبل أن يُّقدّر عليه ومن أنه الإمام منهم؛ فلا 
أمان له(6©. 

يفيف 


(1) في (ز): (الجمع). 

(2) نی (ز): (فإن). 

(3) قوله: (ولا يجوز أن یؤمن المحارب إن سأل الأمانء بخلاف... فلا أمان له) بنحوه في النوادر والزیادات 
لابن أبي زيد: 14/ 472 و473. 


صي 


35 إا ھن أي درا ى جيئ مسان 


والأصل في الجزية(6 الكتابٌ والسّنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: ٭قیلوا اليرت لا يئوت باه ولا اليم الآجر وَل حَرَمُونَ مَا حرم الله 


وَرَسُولَهُء ولا يَدِينُوَ دين الحَق مِنَ لذت وتوا لَب حى يُعطُوأ الجزيّة عن يار وهم صَغْرُوت* الاية 
[التوبة: 29]. 

وأما السّنة فما رُويَ عن النبي يك أله كان إذا قدَّم أميرًا على جيش أو سرية" قال: 
١إذا‏ لقیتَ عدوك من المشركين فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللہ وني رسول اللہ فإن 
أجابوكَ فاقبل منهم واكفف عنهم» وإن لم يجيبوك فادعهم إلى إعطاء الجزية عن ید وهم 
صاغرون. فإن لم يجيبو ك فاستعنْ بالله على قتالھم۹(۷. 

قال ابن حبيب: واأَحَدٌ النبن اة الجزية من أهل نجران» وأهل أيلة وهم نصارى من 
العربس27). 

وأما الإجماع فلا خلاف في وجوہہا في الجملة. 


(1) كلمعا كنات النجدية) ساقطة من (ك) وقد افردت ہا(ؤ). 
(2) كلمة (البالغين) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 
التفريع (الغرب): 1/ 363 و(العلمية): 1/ 256. 
(3) في (ك): (ذلك). 
(6) صحیح رواه الترمذي: 4/ 162. في باب ما جاء في وصيته ية في القتالء من أبواب السير» برقم 
(1617). 
وابن ماحة: 2/ 3 ف باب وصية الإمام من كتاب الجهاد. برقم (2858). 
والنسائي 2 سنه الکری: 8 55 2 باب إنزالهم على حكم الہ وإعطاؤهم ذمة اللہ من کتاب الس 
برقم (8627) 030 بألفاظ متقاربة عن بريدة الأسلمي 22 23 
(7) قول ابن حبیب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 356. 


س5 2 Ne‏ م ور Lb Ee‏ 0 
انا اف نا دی 35 
إذا ثبت هذا فهي واجبة على الرجال الأحرار البالغين العقلاء؛ لأنها ثمن لتأمينهم 
وحقن دمائهم)» وذلك بأن يكونوا تحت قهر المسلمين» إما معهم في البلد أو 
بالقرب© منهمء ولا تقبل ممن بَعُدَ إلا أن ینتقلوا إلى موضع قريب من المسلمين» 
وبحيث لا یخاف أن يعود إلى امتناع الدفء0©» وإن خشي ذلك منهم مع قرب مدینتھم؛ لم 


4 


تقبل منهم الجزية إلا أن يهدم سورهم» أو ما يُرى أنهم لا يمنعون أنفسهم بَعْدَه 


والأصل في ذلك قوله تعالى: فووا ایس لا يئوت بآ ولا بِآليوَرِ الآحِر» إلى قوله: 
#حَق يُعَطُوأ الْجزيّةَ عن يدر وَهُم صَغْرُوتَ4 [التوبة: 29] فخاطب بذلك من توجّه عليه القتال 
وهم الأحرار البالغون العقلاء. 

وأمًا النساء والصبيان والعبيد فلم يدخلوا في الآية؛ لأهم لم يُخاطبوا بالقتال» ولا 
خلاف آنا لا تجب على النساء والصبيان. 

وأما العبيد؛ فهم أموالٌ كالخيل وغیرھا(۹. 

قال ابن رشد: واختلف فيه إذا عتّق على ثلاثة أقوال: 

أحدها أنَّ عليه الجزية؛ لأنه حر له ذمة المسلمين» فوَجّبّت(9 عليه الجزية لهم. 


(1) قوله: (فهي واجبة على الرجال الأحرار... وحقن دمائهم) بنصّه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
1/ 371. 

(2) كلمة (بالقرب) يقابلها في (ك): (في القرب). 

(3) كلمتا (امتناع الدفع) يقابلهما نی (ز): (الامتناع). 

(4) قوله: (وذلك بأن یکونوا تحت قهر المسلمین... أنفسهم بعده) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 1451. 

(5) كلمتا (ولا فقراتهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت ہما (ز). 
التفريع (الغرب): 1/ 363 و(العلمية): 1/ 256 و257. 

(6) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالی:... النساء والصبيان) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 
3 4. 

(7) قوله: (وأما العبيد؛ فهم أموالٌ كالخيل وغيرها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 273. 

(8) كلمتا (حرٌ له) يقابلهما في (ز): (يراه)» وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(9) في (ز): (فوجب). 


340/5 ناهين اي تَا باتع اسان 

والثاني أنه لا [ك: 205/ ب] جزية عليه؛ لأنه كان محقون الدمء والجزية إنما هي 
ثمن (1» لحقن الدم. 

والثالث الفرق بين أن يعتقه كافرٌ أو مسلمٌ. وهو مذهب ابن القاسم. 

قال ابن رشد: وهذا الاختلاف إنما هو إذا عتق في بلاد الإسلام» وأما إن عتق في 
بلاد© الحرب؛ فالجزية عليه على كل حال(3. 

قال مالك: ولا توخذ الجزية من [ز: 428/ ب] الرُهبان؛ للنهي عن قتلهم» وهم رهبان 
الصوامع والديارات. 

وأما رهبان الکنائس - وهم الشمامسة الذين قال فيهم الصديق: ''وَسَتَجد قو 


َحَصُوا عَنْ أوْسَاط رُوويسهِم [مِنَ الشّعرٍ](6© اضرب ما فَحَصُوا عَنْهُبالسَيْفِ "© - 
7 1 0 
فتؤخذ منهم الجزية» ولا توضع عنهم. 

قال مطرّف وابن نم الماجشون: وهذا نی مبتدأ حملهاء فأ مام ترهية تعد أن:ضويك 
عليه؛ فلا تزول عنه9/) 


والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن بجالة بن عبدة قال: "أتانا کتاب عمر بن 
1 اضر م 
الخطاب فة قبل موته بسنة يقول: روا بين گل ڏي مَحْرَم ِن المَجُوس» ولم يكن عمر 
تی نے کے اسر غرف 23 أن رر الله يله تن 


(1) كلمة (ثمن) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(2) نی (ز): (دار). 

(3) المقدمات الممھدات: لابن رشد: 1/ 371. 

(4) كلمتا (وهم الشمامسة) يقابلهما في (ك): (وهم رهبان الشمامسة). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك)» وما أنبتناه أتينا به من موطأ مالك ومصنف عبد الرزاق. 

)6( تقدم تخريجه: 329/5. 

(7) قوله: (قال مالك: ولا تؤخذ الجزية من الرهبان؛ للنهي... فلا تزول عنه) بنصه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 3/ 359. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 363 و(العلمية): 1/ 258. 


1 _ _ _ 85 


ون مُجوس ٤سز‏ "وأخذها عمر من مجو س السواد"20 


قال 5 حبيئب: مجوس هجر هم مجوس البحرين» وهجر حاضرة البحرين» 
ومجوس السواد هم مجوس فارس(“ 

وفرّق ابن وهب بين مجوس العرب وبين غيرهم» فقال: لا تقبل من مجوس العرب 
وتقبل من غيرهم. 

قال: وقد قبلها النبي ييو من مجوس هجر 

ومما يدل على تفرقة ابن وهب: قوله تعالى: ٥9‏ 8ھ" 
وَجَدثُمُوهُمٌ وخذوهم وَآَحَصُرُوهُمَ وََلَعُدُوا لَهُمَ كل ان إن تَابُوا وَأَقَامُوا آَلصّلَةَ وَءَاتََاْ لر ڪوةَ تلوأ 
عي إن الله عو یہ الآية [التوبة: 5]. 

۵4 أن الاب ا ر دوا ها ل "00 
العرب بدين أهل الكتاب» واستثنى المجوس على لسانِ نبيه به وأقرّ مشركي العرب 
وهم عبدة الأوثان على القتال أو الإسلام بلا جزية؛ تس في الجزية؛ إكرامًا للعرب» 
وعلمًا منه بأ: نهم يدخلون في الإسلام» فدخلوا فيه أجمعون إلا من تعلق منهم بكتاب» ولم 
يكن في العرب مجوس لکن عبدة الأوثان©. 


(1) رواه البخاري: 4/ 96. في باب الجزية والموادعة مع آهل الحرب» من کتاب الجزية» برقم (3156) عن 
بجالة بن عبدة» عن عمر ذَكَنهُ. 

(2) قوله: (وأخذها عمر من مجوس السواد) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 44. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 69» برقم (10027). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 429 برقم (32649) كلاهما عن الزهري کل 

(3) في (ز): (وهم). 

(4) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 356. 

(5) قوله: (وفرّق ابن وهب بين مجوس العرب وبين غيرهم... مجوس هجر) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 3/ 1448. 

(6) كلمة (استثناهم) يقابلها في (ز) و(ك): (إذ لم يستثنهم)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(7) قوله: (وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية... عبدة الأوثان) بنحوه في النوادر 
والزیادات» لابن أبن زيد: 3/ 356. 
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35 ازا ھن أي کیا ى اجى الا سان 


یہ 


770 0 9 + + ٔ 00 ل ۰ 
اكب الآية [التوبة: 29] وقد حص الذين أوتوا الكتاب [ك: 204/ أ] بقبول الجزية. 


وفائدة التخصيص أنها لا تقبل من غيرهم. 


۱ (وتؤخذ الجزية من نصارى العرب» ومن عبدة الأوثان. ومن كل كافر يصح 


سباؤه)(2. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الشرك قد شملهم فلا اعتبار بأنسايب <3 

قال ابن الجهم: وتؤخذ الجزية من كل من دان بغير الإسلام إلا ما أجمع عليه من 
كفار قريش» فإنه لا يرخص لهم في المقام على أداء الجزيةء ولا يقبل منهم إلا الإسلام. 

وني كتاب القرويين أنَّ قريشًا كانت أسلمت كلها يوم الفتح» فإذا وُحِدَ كافرٌ منهم فهو 
4013© را کنا فس0 49اس لاک الس على دوف شن فاو 
يسترق 60ب لقول النبي چیا ١مَنْ‏ بَدُل دِينَة فَافتلُوة)©6). 


Ps 3‏ 0 3 
(وإذا انتقل الكافر من ملةٍ إلى ملةٍ أخرى؛ أَقِرٌ على كفره وأخذت منه الجزية.وقدر 


الجزية: أربعون درهمًا على آهل الوّرق» وأربعة دنانیر على آهل الذهب. ولا یزاد على 
ذلك, ولا بأس بالنقصان منها لمَنْ لم يطقها)0©. 


والأصل في ذلك ماروي عن عمر بن الخطاب د أنه فرص الجزية على آهل 


(1) قول ابن الماجشون بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1448. 

(2) التفر يع (الغر ب): 1/ 363 و(العلمیة): 1/ 258. 

(3) قوله: (لأن الشرك قد شملهم فلا اعتبار بأنسابهم) بنصّه في المعونةء لعبد الوهاب: 1 276. 

(4) كلمتا (فهو مرتد) يقابلهما في (ك): (كان مرتدًا). 

(5) قوله: (قال ابن الجهم: وتؤخذ الجزية من کل... ولا يسترق) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 459. 

(6) رواه البخاري: 9/ 15» في باب حکم المرتد والمرتدة واستتابتهم» من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» برقم (6922) عن ابن عباس صا . 

)7( التفریع (الغرب): 1/ 363 و(العلمية): 1/ 258. 


الذهب أربعة دنانير» وعلی أهل الورق أربعين درهمًا(» وذلك بمحضر من الصحابة» فلم 
يُنكر عليه أحد؛ بل استجابوا له وصوَّبوا رأيه©. 

إذا ثبت هذا فلا يزاد على أحل بيسره. 

واختلف هل ينقص أحد من ذلك لفقره؟ 

فروى أصبغ عن ابن القاسم أله لا ینقص أحد لفقرہ. 

وقال ابن المواز: إذا كان منهم من لا يحمل ذلك؛ فليحَعٌف عنه. 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز أن ففوا عن محتاجھم(9ء ثم إن احتاجوا فاطرحوا 
عنهم» ثم إن احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال. 

وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عند وجوہہا. 

واختلف في حد وجوہہا؟ 

فقيل: إنہا تجب بأول الحَول حين تعقد لهم الذمة ثم بعد ذلك عند أولٌ کل حول» 
وهو مذهب أبي حنيفة. 

وقيل: إنها لا تجب إلا بآخر الحولء وهو مذهب الشافعي 

لے نف کیا اھر بی اب اراس ار ضرف ر وای 
لأا إنما تؤخذ منهم [سنة بسنة]0© جزاءً على تأمينهم [ك: 204/ ب] وإقرارهم على دينهم. 
فهي عليهم بإزاء الزكاة على المسلمين» غير آنا تؤخذ منهم على وجه الصغار والذلة 
وتؤخذ الزكاة من المسلمین تطهيرًا لهم وتزكية. 


1۴ با دی ریت تر نا 0 
0ف ی نق ا2 33/5 


(1) رواه مالك في موطئه: 396/2ء في باب جزية أهل الكتاب» من کتاب الزكاةء برقم (969). 


وابن أبي شيبة في مصنفه: 429/6 برقم (32640) كلاهما عن عمر ذَكَنَهُ. 
(2) قوله: (والأصل في ذلك: ما روي عن عمر بن الخطاب ذَليكهُ... وصوبوا رأيه) بنصّه في المعونة» لعبد 


الوهاب: 1/ 277. 

(3) في (ز): (محتاجيهم). 

(4) قوله: (أنه لا ينقص أحد لفقرہ... من بيت المال بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 2/ 213 
والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1452. ۱ 

(5) كلمتا (سنة بسنة) ساقطتان من (ز) و(ك)» وقد أتينا هما من مقدمات ابن رشد. 


34/5 ابرا هيبن أي ردي بح ايى اَل سان 


66 ۶۹۹۶ 
في آخره كالزكاة. 

ردهي شف ااا إلى أن ها عاف اننا نوق ارت اا 
والصحيح17) فيها من القولین أن تؤخذ معجّلة عند أول الحول؛ شی سر وید 
وحقن دمائهم» وقد وجب لهم ذلك بعقد الصلح. فوت أن بت م منهم العوض قياسًَا 
على سائر عقود المعاوضات. 

قال: وأما العنوية(2؛ فإنها تؤخذ في آخر الحول بلا خلاف؛ لأنهم عبيد للمسلمینء 
وما يؤخذ منهم من الجزية كالخراج» فوجب أن تؤخذ منهم بعد استيفاء المنفعة 
وانقضاء المدة(4. 

وإذا منع أهل الذمة الجزية؛ قوتلوا(“. 

قال مالك: وإذا انتقل قومٌ من العدو إلى بلاد الإسلام فسكنوها؛ ضربت عليهم 
الجزية» وهم بالخيار إن شاءوا أقاموا على الجزية» وإن شاءوا رجعوا إلى بلدهم. 

قال ابن المواز: إنما يكونون بالخيار إن شاءوا أقاموا على الجزية» وإن شاءوا رجعوا 
إلى بلدهم© قبل أن یلتزموا الجزية» وأما إن اختاروا الجزية؛ وألزموا أنفسهم ذمة 
الإسلام؛ فإنهم لا يمكنون من الرجوع7. 


(1) كلمتا (الصلحیة والصحيح) يقابلهما في (ك): (الصلحية وأن والصحيح). 

(2) في (ك): (العنوة). 

(3) جملة (في آخر الحول بلا خلاف؛ لأنہم... أن تؤخذ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) من قوله: (وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عند وجوبها) إلى قوله: (استيفاء المنفعة وانقضاء المدة) بنصه 
في المقدمات الممھدات: لابن رشد: 3/ 371 وما بعدها. 

(5) قوله: (وإذا منع أهل الذمة الجزية؛ قوتلوا) بنصه في النوادر والزيادات» ان ای نت 2 والجامع 
لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 429. 

(6) عبارة (إن شاءوا أقاموا على الجزية... بلدهم) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(7) عبارة (وأما إن اختاروا الجزیةہ... من الرجوع) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز) 
وقوله: (قال مالك: وإذا انتقل قومٌ من العدو إلى بلاد... يمكنون من الرجوع) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 133 و134 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1454. 


ای الم ناف ہر نی اتا 3/5 


[سقوط الزكاة عمن أسلم وسقوط الزكاة 


عن أهل الدمة ] 


(ومن أسلم من أهل الذمة وقد وجبت عليه الجزية؛ فإنها تسقط عنه ولا تؤخذ منه(1, 
وسواء أسلم في بعض الحول. أو بعد تمامه. 
وكذلك لو مرّت [ز: 429/ ب] له سنون لم يؤد فيها الجزية» ثم أسلم قبل الأداء؛ سقطت 
عنه)(2. 
- 

والدليل على سقوطها قوله تعالى: #قُل لِلذِينَ حكَفَروَا إن يَنتَهُوا يعقر لهم ما قد سلف الآبة 
[الأنفال: 38]. 

وقوله و «الإِسلام جب ما بک . 

وكتب عمر بن عبد العزیز أن ضعواعمّن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. 
والوضع لا یکون إلا فيما قد وجب. 

وأما سقوطها0© عنهم فيما يستقبل بعد إسلامهم؛ فليس مما يشكل حتى يحتاج عمر 
إلى أن يكتب إلى عمّاله بذلك» فلا يصح أن يحمل كلامه على ذلك(. 


72 
3 


با أو بع 87 E E‏ 


(1) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 363 و364 و(العلمية): 1/ 259. 

(3) عبارة (الجزية سنة أو سنتين) يقابلها في (ز): (جزية سنة وسنتين). 

(4) رواه مسلم: 1/ 112 في باب کون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج» من كتاب الإيمان» برقم 
(121) عن عمرو بن العاص ف أن رسول الله اة قال: ١أمَا‏ عَلِمْتَ أَنَ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَاكَانَ َبْلَهُ؟.. : 
الحديث. 

(5) في (ك): (سقوطه). 

(6) من قوله: (اختلف في النصراني يُسلم وقد وجبت عليه الجزية سنة أو سنتين) إلى قوله: (فلا يصح أن 


3465 إا هين أي یی اليئ الع سان 
ولأن الجزية مأخوذةٌ منه على وجه الصغار والإذلال» فإذا زال الكفر بالإسلام؛ 

سقطت عنہ؛ لن إذلال المسلم وصغاره غير جا 19). 

و 282 ن أهل الصلح؛ [ك: 1/203 فأرضه ملكٌ له. 

۱ سرت بری عفر یس سی 


ْ ولازكاة على أهل الذمة فی شيءٍ من أموالهم كلها زروعهم وثمارهم ومواشيهم | 
| ونواضهم© ونواضحھم)(۵. شْ 

اعلم أن من أسلم من أهل الصلح فأرضه ملك له كسائر أملاكه» وإن كان من أهل 
العنوة؛ لم يكن أحق بها كسائر الأموال المغنومة» فإن كانت عامرة ووجد الإمام من 
يسكنها ويؤدي خراجها؛ تركها وَقفا للمسلمين ولم يقسمها. 

وقد أوقف عمرٌ كح الأراضي» ولم ینکر عليه أحدٌ من الصحابة ذلك. 

وإن رأى الإمام قَسْمھا!“ في وقتٍ من الأوقات؛ فإن له ذلك فيما يفتتحه من بعد؛ 


لأن رسول الله لا غنم أراضي ولم يُنقل عنه أنه قسم إلا خيبر(5) 
ے 1 ° امه ا ع 0 عه سير < 7 
وإئما قال: (لا زكاة على اهل الذمَة)؛ لقول رسول الله : (امرت ان خد الصد 
من أَعْييَائَكُمْ فَأَرْدهَا على فُقرَ َرَايَكَهْ)60), فأضاف الخطاب إلى المسلمين دون غيرهم» ولاز 
الزكاة عبادة» والعبادة لا یُخاطب مہا ال مسلم كالصلاة والصيام. 


23 


نکی 


يحمل كلامه على ذلك) بنحوہ في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 375. 

(1) قوله: (ولأن الجزية مأخوذةٌ منه على وجه... غير جائز) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 276. 

(2) كلمة (ونواضهم) ساقطة من (ز) وطبعة دار الكتب العلمية. 

(3) قوله: (ونواضحھم) ساقط من طبعة دار الغرب: والتفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 


.259 /1 

(4) في (ك): (قسمتھا). 

(5) قوله: (من أسلم من أهل الصلح فأرضه ملكٌ له... إلا خيبر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 410 
و411. 


(6) تقدم تخريجه في باب زكاة الدين من كتاب الزكاة: 58/4. 


0:۳۳ سس ٹی_تىٰٹ.۔ ۔ 347/5 


[عشر التجارۃ على أهل الحرب وعلى أهل الذمة] 


(ولاشيء على أهل الذمة في تجاراتهم» إذا اتجروانی بلادهم التي صُولحوا عليهاء | 
| 
وأخذت الجزية منهه1!7) فيها. 

فإن تجروا من بلادهم إلى غيرها؛ أخذ منهم العشر في تجاراتھم)(2. 

والأصا., فى ذلك مارُوىّ ع٠‏ ول أنه قال لأها الذمة: "إن في بلاد 
:. وی جن عر نجرتم 

فليس عليكم إلا الجزیة وإن خرجتم إلى غيرها؛ ویر تاس 
0 9۹۶ لأن غقد الدمة ١‏ : يقتضي إباحة التصرف لهم في 


(4) 51|« )5( 
مواضع^ إقامتھ (9ا. 


[ في بیع الذمي للمتاع أوشرائه له ] 


0 و 
اختلف في الذمي يقدم إلى [ز: 1/430] بل غير بلده مِن غير أفقه. هل يجب عليه 


العشر بنفس نزوله باع أو لم يبع؟ أو حتى يبيع؟ 

فقال ابن القاسم: لا يؤخذ منه شيء حتى يبيع 77 

ووجهه أن الأخذً إنما هو لانتفاعهم بالتقلب في بلاد المسلمين» فإذا لم يحصل لهم 
الغرض الذي يريدونه وينتفعون به؛ لم يجب عليهم شيء؟. 


(1) كلمتا (الجزية منهم) يقابلهما في (ك): (منهم الجزية) بتقديم وتأخير. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 259. 

(3) قوله: 1 (والأصل فى ذلك ماروي عن عدر 6 أنه قال لهل الذمة: إن. .. منكم العشر) بنصّه في الجامع» 
لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 420. 

(4) في (ك): (موضع). 

(5) قوله: (ومضى على ذلك عمل الأئمة بعده... مواضع إقامتهم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 274. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 259. 

(7) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 280 وتہذیب البراذعي (ہتحقیقنا): 1/ 198. 

(8) قوله: (ووجهه: أن الأخذ إنما هو لانتفاعهم بالتقلب... عليهم شيء) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 277. 


3/5 زا هناي زاتجي اسان 
قال ابن حبيب: لا يعجبني قول ابن القاسم؛ بل یؤخذ منه عشر ما معه من تجارة» 
ويحال بينه وبين إمائه ساعة يقدم» وقاله أصحاب مالك المدنون: 
قال: وقد رَوى مالك [3: 203/ ب] أن عمر بن الخطاب يح كان يأخذ منهم العشر 
من القطنية» ونصف العشر من الحنطة والزيت» وفي هذا حجة(1). 
و 


> 2 420 ٠ ٠ ٠ ٠ 
اختلف في الذمي إذا قدم إلى بلدِ غير بلده وغير أفقه بمال ليشتريّ به سلعة هل يجب‎ 


2 ۶ ع 
عليه عشره -اشترى أو لم یشتر-؟ آم لا يجب عليه شيء حتی يشتري؟ 
فقال ابن القاسم: لا شيء عليه حتى يشتري» فیؤخذ منه عشر ما اشتراه(©. 
٠ ۰‏ 7 ۰ 5 چ 5 1 م 
وقال غيره: یؤخذ منه عشره اشترى أو لم يشتر. 
ومنشأ الخلاف بين القولين يحتاج إلى تحقيق مناط» وهو هل وجب عليهم 
7 و 5 2 
العشر لحق الوصول إلى القطر الثاني» أو لحق الانتفاع فيه؟ 
فإذا قلنا: إنه لا یؤخذ منه إلا بعد الشراء فماذا یذ منه؟ 
فقال في "المدونة": إنه یؤخذ منه عشر السلعة مکانہ(۶. 
ونقل © أبو محمد أنه يُؤخذ منه عشر قيمة تلك السلعة(9 وهكذا قال ابن 
الحلابت(10. 


(1) قول ابن حبيب بنصه في الجامع» لابن يونس (ہتحقیقنا): 2/ 421. 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 259. 

(3) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 370. 
(4) في (ك): (يرجع). 

(5) نی (ز): (وهي). 

(6) في (ز): (فما). 

(7) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 198. 

(8) في (ك): (ونقلها). 

(9) اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 281. 

(10) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 259. 


ان ا اف ا ا 3/5 

ناعقي را کات اف ا ا ره و إن كاذف سال 
تنقسم؛ أخذ منه تسع قیمتھاء وذلك أن لنا عُشر السلعة في عينها( فإذا أعطانا قيمة ذلك 
الات سار كانه اشرق سا اھ تا عقر ها: 

وإذا أعطانا -أيضًا- قيمة هذا العشر؛ صار كسلعة ثانية اشتراهاء ولنا ۔أرضٌ((2- 
عشرهاء وهكذا أبدًا كلما أعطانا قيمة عشر صار كمشتريه منا؛ فلنا عشره إلى ما لا نباية له 
حتى يدق العشر فلا يعلم قدره؛ فيؤخذ منه التسع من أول مرة» وهو الحق الذي لا شك 
3(4 


گی فو اس اھ و0 7707 O‏ اض رس صت 
بعدہ؛ لم يلزمه شيء ما دام في ذلك القطر إلى أن يسافر إلى قطر ثان» وتقويم العشر نهايته 
أن يكون كشراء سلعةٍ بما دی عشرہ؛ إلا أن يكون أدّى(4 العشر من مال آخر معه؛ فلما 
قاله هذا وجه(0©. 

إذا كانت تنقسم فيأخذ منه عشر ها( 

وإدا ثات یپاحد منه عسر : 

یں 2 ¢ 
[وإن قدم ذم فاشتری متاعاء فأخذ منه العشر ]27 ثم استحقت السلعة من يد الذي 


اشترامال(ڈ؟ أو ردت بعيب؟ فإنه يرجع إلى الك فيا خحذه(9. 


(1) في (ك): (هيئتها)» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) في (ز): (نصف)» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) قوله: (قال بعض شيوخنا: إن كانت السلعة... شك فيه) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 422. 

(4) في (ز) و(ك): (يؤدي)» وما أثبتناه موافق لما في تنبيه ابن بشير. 

(5) كلمتا (هذا وجة) يقابلهما في (ك): (وجه). 
قوله: (وهذا خيالٌ بعيد؛ لأن الواجب... قاله وجة) بنصّه في التنبيه» لابن بشیر: 2/ 843. 

(6) قوله: (وإذا كانت تنقسم فيأخذ منه عشرها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 422. 

(7) جملة (وإن قدم ذميٌ فاشترى... منه العشر) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 

(8) كلمتا (الذي اشتراها) يقابلهما في (ك): (الذمي). 

(9) قوله: (وإن قدم ذم فاشترى متاعًاء فأخدّ... العُشر فيأخذه) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 
2/ 209 والجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 423. 


35 ارا هيبن أي کبیا بی ای النامسان 


) (ولو باعوا ثم اشۃ سی سہمور>×ی یو 


| وكذلك لو اشتر ثم باعوا في مكان واحد)(1). 


اعلم أن الذمي إذا قدم إلى بل غير بلده ببضاعة [ز: 430/ ب] فباعهاء ثم اشترى 
بثمنها بضاعة [ك: 1/202] أخرى. أو قدم بدنانیر فاڈ شتری بها متاعًاء ثم باعه؛ فليس عليه إلا 
عشرٌ واحد؛ لبيعه أول مرة أو لشرائه» ولا شيءَ عليه فيما بعد ذلك. 

قال ابن القاسم: ومن كان من أهل مصر فدّخل الشام فأوطنهاء ثم دخل مصر بتجارة 
فباع؛ فلا يؤخذ منه شي لأنها بلده التي صالح عليهاء وإن رجع إلى الشام التي أوطنها؛ 
أخذ منه العش 60©, 


(ولو باعوا في بء ثم حملوا الٹمن إلى بل آخرہ فاشتر تروا به فے(9٥)؛‏ ات كران 
عشر في البیعء وعشر في الشراء)(. 

وإنما قال ذلك؛ لأنّه قد حَصّلت له المنفعة في كل بد قدمهاء هذه بالبيع وهذه 
بالشراء» وإذا حصلت له المنفعة)؛ أخذ منه العشر كما لو قدم بمتاع فباعه» أو بعين 


فاشترى به. 


۶ 
(وإذا أكرى الذمیُ إبله إلى بل غير بلده؛ أخذ منه عشر كرائه في البلد الذي أكرى 
إليه. 


4. 


(1) جملة (وكذلك لو اشتروا... مكان واحد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
و التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 259. 

(2) كلمة (بلد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قول ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 2/ 208. 

(4) في (ز): (فاشتری)ء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) كلمة (فيه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 259. 

(7) جملة (في كل بل قدمهاء هذه... له المنفعة) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

(8) كلمة (العشر) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(9) الجار والمجرور (إلى بلدٍ) يقابلهما في (ز): (من بلده إلى). 


۰7 ۰تس 2 


۰ | وقال ابن القاسم: | إذا أ ى الذمي إبله من بلده إلى غير بلده؛ لم یؤخذ منه شيء» وإن | 


و 


| أكرى إلى بلده راجمًا؛ آخذ منه غُشر كرائه. 


| وا اتراو يو كلس التقدرةسواء كرض ماك ار کر ا [ 
اخثلف في الذمي إذا أكرى إبله من بلده التي يؤدّي فيها الجزية إلى غيرهاء هل عليه 
في ذلك عشر؟ أم لا؟ 

فقال مالك في "المدونة": وإذا أكرى الذمي إبله من الشام إلى المدينة» وهو من أهل 
الشام؛ لم یؤخذ منه شيء( 0 

قال ابن يونس: يريد: وكذلك لو عقد كراءها بالشام إلى المدينة ذاهبًا وراجعًا؛ [لم 
يؤخذ منه شیء](؛ لأنها سلعة باعھا ببلده. 

قال ابن القامسم: وإن أكراها بالمدينة راجا إلى الشام؛ أذ منه عشر الكدراء 
بالمدينة(©. 

وقال أشهب في "المجموعة": لا شيء عليه في الكراء؛ لأَنَّ ذلك غلَّة6». 

وقال ابن حبيب: إن أكرى من الشام إلى المدينة؛ أخذ منه عشر الکراء بالمدينة؛ لأنه 
بها تم كراؤه» وهو كعرض قَدِم به معه فباعه؛ فإنه یؤخذ منه عشره» وهو قول ابن 
الحلاب(۹. 


(1) التفريع (الغرب): 364/1 و(العلمیة): 1/ 260. 

(2) المدونة (صاد ر/ السعادة): 1/ 281 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 199. 

(3) جملة (لم يؤخذ منه شيء) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 423. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 281 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 199. 

(6) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 207. 

(7) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 3/ 370 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 3. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 260. 


3/5 ا نأ ريا الع اسان 
۳ ی۷۷۷۷ ٗ ٔ وام ارو 998 ۹۰ء 0 ہت 


أكرى من بلدہ إلى غير بلده» فقد حصل له الانتفاع بتمام سفره» وإن أكرى من غير بلده؛ 


(وپُؤخذ من الذمى العشر كلما اتجرء وإن اتجر في السّئة مرارًا)(©. 


اختلف في الذمي يقدم في السنة مرارًا هل عليه عشرٌ كلما قدم؟ أم لا؟ فقال ابن 


القاسم [ك: 202/ ب]: یؤخذ منه كلما قدم» ولو قدم في السنة مائة مرة“. 

وقال الشافعي: لا يؤخذ منه إلا مرة واحدة في السنة كلها كالجزية(6. 

ودليلنا ما روي عن عمر ص أنه كان يأخذ منهم كلما قدموا(“. 

ولأنَّ الُشر إنما أخذ منهم لانتفاعهم والانتفاع حاصلٌ لهم في المرة الثانية والثالشة 
كحصوله [ز: 431/أ] أول مرة؛ فوجب أن يؤخذ منهم كل مرة انتفعوا [بالسعي فیھا](ء 
بخلاف الجزیة؛ لأنَّ الجزية إنما أخذت لحقن دمائهم؛ فلذلك كانت مرة واحدة(©. 


7 
(وإذا اتجر عبِيدٌ أهل الذمة؛ أخذ منهم العشر» كما يُؤخذ من أحرارھم)(9. 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّ المنفعة تحصل لهم بالبيع والابتياع كما تحصل لساداتہم؛ 


(1) كلمتا (وقال ابن المواز) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بہما (ز). 
(2) قوله: (وقال ابن المواز: يُوْخَذْ منه العشر... غير بلدہ) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 3/ 456. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 260. 
(4) عبارة (السنة مائة مرة) يقابلها في (ز): (السنة مرارّاء ولو مائة مرة). 
المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 281 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 208. 
(5) عبارة (السنة كلها كالجزية) يقابلها في (ك): (السنة كالجزية) 
قول الشافعي بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 277. 
(6) قول عمر ص بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 281. 
(7) كلمتا (بالسعي فيها) ساقطتان من (ز) و(ك)» وقد أتينا مما من معونة عبد الوهاب. 
(8) قوله: (ولآن الخُشر إنما أخذ منهم لانتفاعهم والانتفاع... مرة واحدة) بنحوه في المعونة لعبد الوهاب: 
1 و278. 
(9) التفريع (الغرب): 1/ 364 و(العلمية): 1/ 260. 


۱۰0/۱۰7 ‫سشبتںئئ 


فوجب عليهم العشر لذلك. 
و 
(وتجارٌ أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمانٍ مطلق للتجارة؛ أخذ منهم العثسر» سي 


عليهم؛ إلَّا أن ب يشترط عليهم عند دخولهم أكثر من ذلك فيؤخذ منهم ما اشتر 
عليهى)(1. 
اختلف في تجار أهل الحرب إذا قدموا إلينا بتجارة في القدر المأخوذ منهم. 
5 3 
فقال ابن القاسم: وأهل الحرب إذا نزلوا بتجارة؛ أخذ منهم ما صولحوا عليه ولیس 
وروی علي بن زياد عن مالك أن عليهم العشر60. 
قال ابن بشير في "تنبيهه": واختلفَ هل حكم هؤلاء حكم أهل الذمة في العُشر أو 
يصرف ذلك إلى اجتهاد الإمام؟ 
x‏ 4 71 و ۔ کک اضر پر کہ 
والأصل في ذلك المأخوذ فعل عمر وََتَهُ لكنه إنما فَعَلّه مع ذميين» فمن التفت إلى 
المشاركة في الکفر ساوى بينهم» ومن التفت إلى أنَّ أموال أهل الحرب مباحة إلا بالعقد 
صرف ذلك إلى اجتهاد الإمام» وهذا0© هو المشھور(. 
وقال أشهب في "المجموعة": إن نزلوا من غير مقاطعة؛ ذ فلا یزاد على العشر» وروي 
کی 
ذلك عن أنس بن مالك 22 es‏ 
يريد: وإن كانوا قوطعوا على شيءٍ؛ فیؤخذ منهم ذلك الشيء الذي قوطعوا عليه. 
وقال فضل بن مسلمة: إن لم ينزلوا على شيء معروف؛ فینظر إلى عادتهم التي 


(1) التفريع (الغرب): 364/1 و365 و(العلمية): 1/ 260. 

(2) في (ز): (فيهم). 

(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 199. 

(4) في (ك): (يصير). 

(5) في (ز): (هذا). 

(6) التنبيه» لابن بشير: 2/ 844. 

(7) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 209. 


35 إا هين أي رکا ا لح الا سان 
عودوها فيكونون عليها(). 

قال اللخمي: أما إن لم تتقدم لهم عادة ولم ينظر في ذلك حتى باعوا؛ فإنهم یجرون 
على حكم أهل الذمة» وإن لم تكن لهم عادة ولم يبيعوا؛ كان الأمر إلى ما تراضوا عليه من 
ف 

واختلِف إذا نزلوا ولم يبيعوا فقال ابن القاسم في "المستخرجة": يؤخذ منهم ما 
صولحوا عليه ناجرًا؛ باعوا [ك: 1/201 أو لم یبیعواء بخلاف الذميين0©. 

وقال ابن نافع: إن لم يبيعوا؛ فلا يؤخذ منهم شيءٌ وسوّى بينهم وبين الذمیین. 

وقال أشهب: لهم الرجوع بسلعتهم» ولا یؤخذ منهم شي* إلا أن يشترط عليهم 

قال أصبغ: ولا يدورون في سواحل الإسلام لبيع ولا شراء؛ لأن ذلك عورة. 

ولا ينبغي أن ينزلوا إلا بالموضع المجتمع الذي تؤمن فيه غرتمم» ولا یدورون 
نی(" أزقة موضع ينزلولون فيه إلا الأسواق» والطرق الواضحة لحوائجهم» ولهم الأمان 
ي أنفسهم وأموالهم ف ديار الإسلام أجمع. 

فإن قدم الحربي بخمر أو خنزير فهل يُمَكن من النزول؟ ام لا؟ 

فقال [ز: 431/ ب] ابن نافع عن مالك في "المجموعة": يتركوا حتى يبيعوأء فإذا باعوا؛ 
غ 5 و ع 
أخذ منهم عشر الثمن» وإن خيف من خيانتهم؛ جعل معهم أمين. 

قال ابن نافع: وذلك إذا حملوه لأهل الذمةة لا إلى أقطار المسلمين التي لا ذمة 
. 
(1) قول فضل بن مسلمة بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 3/ 457. 
)2( التبصرة. للخمي (بتحقیقنا): 2/ 951, 
)3( انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 210. 
(4) كلمة (بالموضع) يقابلها في (ك): (في الموضع). 
(5) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(6) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 


(7) قوله: (وقال ابن نافع: إن لم يبيعوا؛ فلا... أجمع) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 210. 
(8) قول ابن نافع بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 207. 
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وال ل يجوز لهم الوفاء بذلكہ ولا النزول بمشل هذاء وتبراق الخمر 
وتعرقب الخنازير. 

قال ابن بشیر: ويمكن تخريج هذا على الخلاف في الكمّار هل هم مخاطبون 
بفروع الشريعة فلا یمکنھم أو غير ممخاطيين فیمکٹھم! 

فإن نزلوا على أن يقروا بذلك وهم بحدثان نزولھم. 

قيل لهم: إن شئتم فَعَلناذلك وإلّا فارجعواء فإن طال مُكثهم فعل ذلك . مء وإن 


کی هه ف 


کر 


افع أهل الذمة فیما حملوا إلى مكة والمدينة من الحنةوالزیت, قيزخز 
منهم في ذلك نصف العُشرء ويخفّف عنهم في قرى مكة والمدينة» كما يخفف عنهم ظ 
ْ فيهما(6. ٠‏ 
| ويؤخذ منهم العٌشر كاملا فيما حملوه من البر والعروض والقطاني وسائر التجارات 
۱ سوى ا نطة والزيت). 


ET‏ - قاب و © أنه كان يأخذ المٌشر من 
القطنیةء ونصف العشر من الحنطة والزيت؛ لیکثر جلبھما إلى المدينة؛ للحاجة 


(1) حرف الجر (على) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) قوله: (وقال ابن شعبان: لا يجوز لهم الوفاء بذلك... وإن كرهوا) بنحوه في الزاهي» لابن شعبان 
(بتحقیقنا)ء ص: 303. 

(3) عبارة (كما يخفف عنهم فيهما) ساقطة من ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 365 و(العلمية): 1/ 260. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن عمر بن الخطاب أنه... للحاجة إليهما) بنحوه في الذخيرة» للقرانی: 
3 456. 


35 اھ رنآ دک یا تح لح الا سان 
دا ثبت هد عة في مة ون بنة4ء 

وإذا ذا فقال مالك نی "المجموعة" نی أهل الذ 2 إلى المدينة» أو إلى 

مكة ويجلبون الحنطة والزيت: فإنه يؤخذ منهم نصف العشر من ذلك» كما فعل عمر 6ئ 
وإن اتجروا في غير الحنطة والزیت؛ أخذ منهم العشر كاملا. 

ورّوى ابن نافع عن مالك أنه يؤخذ من الزيت والحنطة العشر اتجروا إلى المدينة» أو 
مكة(1) [ك: 201/ ب] أو غيرهما. 

قال: وإنما أخذ منهم عمرٌ نصف العشر في الحنطة والزیت؛ ليكثر حمل ذلك إلى 
المدينة» وقد أغنى الله ك المدينة وغيرها عنهم بالمسلمين00. 

كتاب النذور والا يمان 
[ النذرالمطلق والندرالمشروط] 


(ومن نذر طاعةً من طاعات الله ويك لزمه الوفاء بهاء سواء علّقها بصفة أو طلقها؛ مثل 


أن يقول: له علي أن أصوم أو أنصدّق أو أصلي أو أحج أو أعنق؛ فيلزمه ذلك إن كان 
مطلقًا لزمه بإطلاقه» وإن كان معلمًا مشروطًا فبوجود شرطه. 

وكذلك سائر ما ینذرہ من الْقَّرّب والطَّاعَاتٍ يلزمه الوفاء به» إن قدر عليه وإن عجز 
عنه؛ انتظر القدرة عليه)(“. ۰ 


الات عفد معن ال دیعب ال فاده بندل على وعفونن ذلك الکنات را 
أما الكتاب فقو له تعالى: تھا اليرت ءَامُوا وفوا بالعفود# الآية [المائدة: 1]. 


(1) عبارة (المدينة» أو مكة) يقابلها في (ك): (مكة والمدینة) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمة (قال) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) في (ك): (بالإسلام). 
قوله: (فقال مالك في "المجموعة" في أهل الذمة:... عنهم بالمسلمين) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 2/ 206 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 2/ 424. 

)4( التفريع (الغرب): 1 و( العلمیة): 1/ 273. 


اذا لنئاف ی چ ادا 35 

وأما السّنة فما رُوي عن النبي يك أنه قال: ١مَنْ‏ ندر أنْ يطِيعَ الله فَلَيُطِعْه)(0. (ز: 1/432] 

وأما الإجماع فلا خلاف في وجوب الوفاء به في الجملة» وإنما الخلاف في تفاصيله. 
وقد ذم الله سبحانه من لم يوفٍ به» فقال تعالى: ٭٭ ويم من عد آله لبت ءَاتَدَا ین لِه 
لَتَصدَة قن وکود من آلصَّلِحِينَ @ لمآ ءَانهُم من فَضْلف عو ب وَتوَلُوا وم مُعْرضُورت © فَأَعَقَہم یَمَاقًا في 
ہم إل یم يلقوتهم يمآ اكلفُوا آله مَا وَعَدُوه وَِمَا انوا یبور 14التوبة: 75 - 77]. 

إذا ثبت هذا فالنذر ينقسم قسمين: مطلق ومعين. 

فأما المطلق فهو أن ينذر نذرًا ولا يسمي له مخرجًاء فيقول: لله علي نذرٌء فقال 
مالك: عليه في ذلك كفارة یمین(2؛ لقوله كَلِِ: «كَفَارَةٌ الَذر كار َو ین ا خرجه 
مسل (. 

رانا القذو ل فهو تر فلا آر اا ازسکا رارضا آزساز 
الطاعات» وله صورتان: 

تار يعلقه بشرطء وتار بغير شرط فإن علّقه بشرطء فقال: إِنْ شفى الله مريضيء أو 


1 


سلم غائبي» أو أعتق رقبتي» أو شيئًا من الشروط التي يشترطها؛ فهذا لا يلزمه الوفاء به إلا 
وإن لم يعلقه بشرط؛ لزمه الوفاء به عند نذره(5. 


(1) رواه مالك في موطئه: 3/ 678ء في باب ما لا يجوز من النذور في معصية اللہ من كتاب النذورء برقم 
(465). 
والبخاري: 8/ 142ء في باب النذر في الطاعة» من كتاب الأيمان والنذور برقم (6696) كلاهما عن 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 105 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 390. 

(3) رواه مسلم: 03ء في باب كفارة النذر» من كتاب النذر» برقم (1645) عن عقبة بن عامر ص . 

(4) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قوله: (النذر ينقسم قسمين: مطلق ومعیّنء فأما المطلق... عند نذره) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 427 و428. 


277۶7+ - .۰ 
رس ھت اجات 100 1 سض 
فبوجود شرطه؛ فإن عجز عنه ولم يقدر على الوفاء به؛ انتظر القدرة عليهء وكان معلقًا 


بذمته). 


| (ومن نذر أن ينحر بدنة» فلم يجدها؛ ففيها روایتان: 
۱ إحداهما أنه يذبح بقرةً فإن لم يجدها؛ فسبعًا [ك: 200/ أ] من الغنم. 


| والرواية الأخرى أنَّ عليه بدنة واجبة في ذمتہ لا يجزئه الإتيان بغيرها مع القدرة عليهاء 

| ولامع العجز عنها)(1). [ 
وف اران بجر اھ كديا أو قصرت نفقته عن شرائها!©: فقال 

مالك: يذبح بقرةٌ فإن لم يجد بقرة فسبعًا من الغنم#» وقاله خارجة بن زيد وسالم بن 


عد انثه(4), 
وقد رَوى جابرٌ لا انه قال: : " نَحَرنًا ہو یس سے سر و الك 
َب اَن "290 فجعل أحدهما يس سد الآخر66. 


وقال ابن نافع: عليه بدنة واجبة في ذمته» ولا يجزئه الإتيان بغيرها مع القدرة عليهاء 
ولا مع العجز عنها. 

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأن الناس لا يَعرفون البّدن إلا من الإبل وهي التي 
يقصدها الناذر (7) 


(1) التفريع (الغرب): 376/1 و(العلمية): 1/ 275. 

(2) كلمتا (عن شرائها) يقابلهما في (ز): (عنها). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 90 وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 292. 

(4) فونه زوقاله فارعا ارال و گت اوا لابن الى فده 15613 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 253. 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الحج: 358/5. 

(6) قوله: (وقد رَوى جابرٌ أنه قال: نحرنا مع... مسد الآخر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 . 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1664. 


84 و 21 ام ع ا ا ۱ 
INNS‏ لاما NII 0 Eu‏ 
یر ااا سے تر | ج 9 359/5 


| (ومن نذر أن يسرقء أو يزني» أو يقتل» أو بعصي الله بضرب من المعاصي؛ فقد خرج | 


ْ ولا يجوز له فِعْل شىء مما نذره على نفسه» ولا كفارة عليه في تركه. وكذلك سائر ما ) 
| ينذره من معاصى الله 35م)(©. ظ 
والأصل في ذلك ماروي عن النبى به [ز: 432/ ب] أنه قال: الا تَذَْرَ فى 


(5(3 2َ 

وروي عنه يك أنه قال: ١مَنْ‏ تَر أن يُطِيعَ الله فَلَيِيِحْهُ وَمَنْ تَذَرَآَنْ يَعْصِيَ الله قَلاً 
Oe‏ 

َال اتن اللات (ولا كنارة عليه ) فلات لبس سس كرو اهرون ل 
يجور الوفاء به. 

قال اللخمي: اذاه ا و ےہ 9ہ" 
امَنْ حَلَفَ باللاتِ وَ ری میٹ لله ! نك وَمَنْ قال لِصَاحبه(0: تال أَقَابك 
21 َص دی (۹. 
(1) عبارة (يزني أو يسرق) يقابلها في (ز): (يسرقء أو يزني) بتقدیم وتأخير. 
(2) في (ز) و(ك): (في)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 375 و376 و(العلمية): 1/ 273. 
(4) نی (ك): (ورد). 
(5) جزء من حدیث رواہ مسلم: 3/ 1262ء في باب لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يملك العبدء من 


یک 


كتاب النذر» برقم (1641) عن عمران بن حصين ذَلنّه. 
(6) تقدم تخريجه في أول كتاب الأيمان والنذور: 357/5. 
(7) في (ز) و(ك): (لرجل) وما أثبتناه أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 
(8) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1633. 
اعت صفق على صحته. رواه البخاري: 8/ 132ء في باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغیت: 
من كتاب الأيمان والنذورء برقم (6650). 
ومسلم: 3/ 1267ء في باب من حلف باللات والعزی فليقل: لا إله إلا الله من كتاب الأيمان» برقم 


35 ا نین( ركبا ى ا لح اسان 


[ اقسام النذر] 


(ومن نذر فِعْل طاعة من طاعات الله وعلّقها بفعل طاعة أخرى؛ فهو بالخيار إن شاء 
مَل الطاعة الأولى» ولزمته الطاعة الأخری وإن شاء ترك الأولى» ولم تلزمه 
الأخرى. 

مثال ذلك: أن يقول الرجل: إن حججتٌ العام فعلیٌ صدقة ألف درهم» فان حيَّم؛ لزمته 
الصدقةء وإن لم یحج؛ لم يلزمه شيءٌ. 

ولو قال: إن لم أأحج العام؛ فعلیٌ صدقة الف درهم؛ كان بالخيار إن شاء حب ولم تلزمه 
الصدقة وإن شاء ترك الحجّ ولزمته الصدقة. 

ولو جعل وجود معصية منه شرطًا في وجوب طاعة عليه؛ لم یجُز له أن يفعل المعصية 
ولم" تلزمه الطاعة المنذورة بھا. 

فإن [ك: 200/ب] فعل المعصية؛ لزمته الطاعة المعلّقة بھا(. 

مثال ذلك: أن يقول الرجل: إن شربت الخمر» فعلیٌ صدقة ألف درهم» فلا يجورٌ له 
شرب الخمر ولا يلزمه التصدق بالألف. 

فإن شرب الخمر؛ لزمته الصدقة والحدٌ. 

ولو ألزم نفسه طاعة بعد معصية؛ لزمته الطاعة» ولم يجز له فعل المعصيةء فإن فعل 
المعضية) سقط حه قعل ماعلقة يهنا من الطاعة: 

مثال ذلك: أن يقول: لله عليٌ صدقة دينار إن لم أشرب اليوم خمر(*؛ فتلزمه الصدقة 


اکر 


(1647) كلاهما عن أبي هريرة 22. 

(1) في (ز): (ولا). 

(2) جملة (فإن فعل المت بع الطاعة العا بها) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي 
التفریع. 

(3) في (ك): (خمرًا). 

(4) کلمتا (الیوم خمرًا) يقابلهما في (ك): (الخمر). ‏ مرت” 


07 22 ۵۱9 361/5 
بالدينار» والكف عن شرب الخمر. 
فإن شرب الخمر؛ سقطت عنه الصدقة ولزمه الحدٌ)(©. 


GO). 


النذر ينقسم قسمین: مطلق ومقيّد ثم المطلق ينقسم قسمين رة يبين مخر جه 


وتارة لا يبينه. 

فالميّن هو أن يقول: على صوم أو صلاة أو حج أو صدقة. 

وغير المبين!4 أن يقول: لله علي نذرٌ وقد تقدّم الکلام في هذين القسمين (5. 

وأما المقیّد فهو أن يقول: إن حججتٌُ العامء أو تصدقتٌ؛ أو صمت أو كلمت فلانًا 
فعلیٗ صدقة ألف درهم؛ فهذا لا يلزمه الوفاء بالنذر إلا بوجود تلك الشروط؛ لأنه كذلك 
علّقهه وهو بالخيار إن شاء فعل ذلك الشرط فيلزمه ما نذرء وإن شاء لم يفعله فلا يلزمه. 

وكذلك إن علّقه بشرط لا يمكنه الوفاء بفِعْله©)! إذ لیس من فعله. 

مثل أن يقول: (إن شفی الله مريضي) فهذا -أيضًا- لا يلزمه الوفاء بالنذر إلا بوجود 
ذلك الشرط؛ إلا أن الفرق بين الأول والثاني أن الأول علّقه بفعله؛ فقلنا: هو بالخيار, 
والثاني علّقه [ز: 433/ أ] ہما لیس مِنْ فعله؛ فلا يكون له خيارٌ في الفعل والترك؛ لأنه من فعل 
الله تعالى. 

وكذلك لو قال: (إن لم أحجّ العام فعليَّ صدقة كذا) فإنه -أيضًا- بالخیار إن شاء 
حجٌ ولم تلزمه الصدقة» وإن شاء ترك الحج ولزمته الصدقة. 

إلا أن الفرقٌ بين الأول والثاني أن الأول علق وجودہ بوجود الحج. 


(1) كلمة (شرب) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(2) جملة (ولو ألزم نفسه طاعة بعد معصية... ولزمه الحد) ساقطة من طبعة دار الكتب العلمية. 
والتفريع (الغرب): 1/ 376 و377 و(العلمية): 1/ 276. 

(3) عبارة (مطلق ومقیّد ثم المطلق ينقسم قسمين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) في (ك): (المعين). 

(5) انظر النص المحقق: 357/5. 

(6) في (ك): (به). 

(7) في (ك): (قلنا). 


35 راهن أي رکا ی اليئ نَا سان 

والثاني علّق وجودہ بعدم الحج. 

فإ ذهلق الد مت گا ات الشرظ معطي مغل هرل (إناشيريت 
سے ہتس تہ ے نو وت قة بالألف؛ لأن 
ذلك لا يلزمه إل بعد شرب الخمر» وشرب الخمر لا يجوز له فلا يلزمه التصدق. 

فإن قال: وت الخمرَ فعلىَّ صدقة ألف درهم) فهذا يلزمه التصدّق بالألف. 
سیآ 9ء عليه الكف عن الخمر؛ ناح ص۲ ھی 
بالألف؛ لأنه علق وجود الصدقة بعدم الشرب(. 


ا (ومن سمّى لنذره مخرجاء أو نوی به شيئًا؛ لزمه ما سمّاه أو نواہ. 
وإن لم یسم له مخرجًاء ولم ينو به شيئًا؛ لزمته كفارة یمین). 


نذڑ له مخرج. 

ونذو لا مخرج له. 

فأما النذر الذي له مخرج فهو أن ينوي صلاة0 أو صيامًا؛ فإنه يلزمّه الوفاء به؛ 
لقوله و ييه آلنییسے ءَامَتوَاً وفوا أ امود الآية [المائدة: 1]ء ولقول النبي : امن در أن 
بطي الله فَليْطِعْهُ)(6. 

وأما النذر الذي لا مخرجٌ له؛ فهذا فيه كفارة يمين©)؛ لقول النبي بيا «كَقَارَ َالتَذَر 


(1) قوله: (فإن قال: إن لم أشرب الخمر... الشرب) بنحوه في تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 392. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 377 و(العلمية): 1/ 276. 

(3) كلمتا (ينوي صلاة) يقابلهما في (ز): (ينوي به صلاة). 

(4) قوله: (فأما النذر الذي له مخرج فهو... الوفاء به) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 17. 

(5) تقدم تخريجه نی أول كتاب الأيمان والنذور: 357/5. 

(6) قوله: (وأما النذر الذي لا مخرجٌ له؛ فهذا فيه كفارة يمين) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
94. 


سنٹنی فيها؛ لزم الوفاء بهاء ولم تسقط عنه باستتاته 


| مثال ذلك أن يقول: لله على حج البيت إن شاء الله؛ فيلزمُه الح ولا يسقط عنه | 
۱أ بالاستثناء. | 
ا وان قال: إن کلمت زيدًا(, 7 و إن شاء اللہ [فكلمه]©6)؛ 0 يلزمه الحج. إن أ 


SES ل‎ e 
خلف)) ولم يقل: مَنْ در فاستٹنیء وإنما قال: «مَنْ تَذَرَ أنْ يُطِيِعَ الله فَلَيْعلِمْ(9ء ولم‎ 
يجعل له مخرجًا من نذرہ إلا بفعل ما نذره.‎ 


(1) تقدم تخريجه في أول كتاب الأيمان والنذور: 357/5. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 377 و(العلمية): 1/ 276. 

(3) قوله: (لأنها قربة ألزمَهًا نفسّه علی... إسقاطها كالحج) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 430. 

(4) كلمتا (أن يقول) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ك). 

(5) في (ز): (فلاتا) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(6) كلمة (فكلمه) ساقطة من (ز) وقد أتينا مها من طبعتي التفریع. 

(7) جملة (وإن قال: إن كلمت زيدًا... یسقط عنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
و التفريع (الغرب): 1/ 377 و(العلمية): 1/ 276. 

(8) لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي وقفت عليه صحيح» رواہ أبو داود: 3/ 225ء في باب الاستثناء في اليمين»› 
من كتاب الأيمان والنذور» برقم (3262). 
والنسائي: 7/ 12ء في باب حلف فاستثنى» من كتاب الایمان والنڈور برقم (3793) عن ابن عمر 5 : 
من خَلف قاستفتی» قن شَاءَ رَجَعْ وَإِنْ شَاءَ ترك غَيْرَ حنْث) وهذا لفظ أبي داود. 

(9) تقدم تخريجه في أول كتاب الأيمان والنذور: 357/5. 


ASE 3/5‏ اشن اسان 

وأما قوله(4: (ولو قال: إن کلمت زيدًا فعلى الحج إن شاء الله فكلّمه؛ لم يلزمه 
الحج إن أعاد الاستثناء على كلام زیدء وإن أعاده على النذر؛ لم يسقط عنہ(“). 

فاختلف في الاستثناء إذا عطفه على الفعل» ويمينه [ز: 433/ ب] بطلاق أو عتاق أو 
غير ذلك» فقال مالك: لا ينفعه» وقيل: ينفعه. 

وذلك مثل أن يقول: إن فعلت كذاء أو إن لم أفعل كذ © فامرأته طالق» أو عليه 
الحج إن شاء اللہ أو إلا أن يشاء الله فقال ابن القاسم: لا ينفعه استثناؤه؛ ولا يكون 
الاستثناء إلا في اليمين بالله كل أو في نذر لا مخرج له. 

وقال ابن الماجشون وأصبغ: ينفعه استثناؤه إن نوی به الفعل» وإن نوی به ما ذكر من 
طلاق أو عتاق؛ لم ينفعه. 

قال أصبغ : [ك: 199/ب] ولا شك ف هذا 

قال ابن رشد: وهو الأصح في النظر؛ لأنه علق الطلاق بصفةٍ لا يصح وجودهاء وهي 
أ اف و ا أن ھتاھ الف سس اغآ دهت اة مجو 
هذه الأمةء وعلى ابن القاسم في قوله: إن الاستثناء لا ينفعه» وإِنَّ صَرْقَه إلى الفعل درك 
عظيو77). 

ولا خلاف أنه إذا رد ذلك إلى مشيئة نفسه أنه ينفعه» كقوله: (إن فعلت كذا وكذا) أو (إن 
لم أفعل7© كذا) فامرأته طالق وعبدّہ حرٌ؛ إلا أن يبدو لي» أو إلا أن أرى غير ذلك. 

قال ابن المواز: يريد: يبدو لي في الفعل» أو أرى غيره©. 


(1) كلمتا (وأما قوله) يقابلهما في (ك): (أصل). 

(2) في (ز): (فلانًا)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) جملة (إن أعاد الاستثناء على... يسقط عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) كلمتا (عنه فاختلف) يقابلهما في (ك): (عنه. شرح: اختلف). 

(5) كلمة (كذا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) قوله: (فقال مالك: لا ينفعه» وقيل: ينفعه... في هذا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 4/ 46. 

(7) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 415. ۱ 

(8) كلمتا (لم أفعل) يقابلهما في (ك): (فعل). 

(9) قوله: (ولا خلاف أنه إذا رد ذلك إلى مشيئة نفيه أنه ينفعه... أرى غيره) بنصّه في الجامع» ا ن 


کی ا لیاف ری نھ ارلا E‏ 


| (ومن نذر المشى إلى بيت الله كا مطلقًا؛ فليمش في حج أو عمرة إذا کان قد ححّ مرف | 
ْ وإن كان صرورة لم يحج؛ فليمش في عمرة ثم ُهل بالحج من مکة فيكون قد قضى | 
| نذره وفريضته» وعليه دم لمتعته» وذلك إذا اعتمرٌ في أشهر الح (1). ظ 
| ولو مشى في حجّه لنذره وهو صرورة؛ أجزأه عن النذرء وكان كُمَن تطوع بالحج قبل ظ 
| افتر اضه. وذلك جائرٌ عندنا. ظ 
| والاختيارٌ غیرہ وهو أن يبدأ بفرضه: فإن مشی في حيٌ؛ فليمش المناسك كلها حتى 
| يفيض ماشیّاء وإن مشى في عمرة فإذا طاف وسعی؛ فقد قضى مشيه)2. 

اعلم أن من تَر المشي إلى بيت اللہ ولم ينو بمشيه ذلك أن يكون في حج ج أوعمرة 
فلا يخلو إما أن يكون صرورة» أو غير صرورة» فان كان صرورة؛ فليجعل مشيه ذلك في 
عمرة» ويمشي من حيث حلاف إلا أن ينوي موضعًا(0؛ فيمشي من حيث نوی( 

وقد اختلف المذهب على قولين فالمشهور من المذهب أنه يمشي من حيث حلف 
4 

قال ابن المواز: ومن حلف بالمشي إلى مكة وهو بمصرء وحدث بالمدينة؛ فليرجع 
إلى مصر حتى يمشي منها؛ إلا أن يكون نوی موضعا؛ فيمشي منه» وإن لم يُحَرّك به لسانه. 

ونقل ابن محرز عن أصبغ أنه قال: إن كان ممن لا يستطيع المشيء فإن كان قریبًا 
ليس فيه كبير مشقة ومضرّة؛ رأيتُ أن يرجع إلى الموضع [ز: 1/434] الذي حلف فيه حتى 
يمشي منه ما استطاع ويركب ويُهدي, وإن لم يكن قریبّا؛ مشى من حيث حنث وأهدى 


(بتحقيقنا): 4/ 116» ولم ينسب القول الأخير لابن المواز. 
(1) جملة (وذلك إذا اعتمرٌ في أشهر الحج) ساقطة من طبعة دار (الغرب) و(العلمية). 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 377 و378 و(العلمية): 1/ 277. 
(3) كلمتا (ينوي موضعًا) يقابلهما في (ز): (تكون نيّة). 
(4) عبارة (من حيث نوى) يقابلها في (ك): (منه). 
(5) جملة (وقد اختلف المذهب على قولين؛ فالمشهور... فيمشي منه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


366/5 ارا هين اي ريا ا لح اسان 
o‏ 

فوجه المشهور فلأنه الموضع الذي يتناوله الوجوب بالنذر دون غيره. 

قال الباجي: ولا ذلك مقتضى لفظه مع الإطلاق؛ لان موضع جنثہ لا يعلمه حين 
يمينه» فلزمه المشي من موضع يمينه(©. 

رود رق ا فر ا و ا على عت اک یر كزين اربوك عا 


ين 
ص 


یمشی من حيث حَلَّف؛ لأنّه أصل نذره [ك: 1/198]ء فو جب عليه الوفاء بمقتضى لفظه 
فتعين عليه الرجوع. 

وأمًا إِنْ کان يعلم من نفسه آنه لا يقدر على مشي الطريق كلها؛ نَظَّرء فإن کان لا 
مشقة عليه في رجوعه؛ تعيّن عليه الرجوع؛ إذ لا مشقة عليه في الرجوع» وإن كان عليه مشقة 
في رجوعه سقط عنه؛ لاله لا يرجع إلا لركوب لا لمشي؛ والمشیٔ هو المنذور لا الركوب. 

قال بو إسحاق: لم يذكر هل كانت يمينه على بر أو حنث. 

وينبغي إن كانت يمينه على بر مثل أن يحلف بالقيروان فیحنث بمصر؛ لا يجب 
عليه مشي إلا من مصر؛ لأن يمينه لم تكن واجبة عليه إلا من يوم حنث» فأشبّه مَنْ حلف 
بمصر وحنث فيهاء فإذا فرغ من عمرته وحل منها؛ فليهل بالحج من مكة» فيكون قد قضى 
نذره وفرضه. 

فان جعل مشيه في حج وواه لنذره؛ أجزأه» وكان کمن تطوّع بالحج قبل فرضه. 
وذلك جار إلا أن الاختيار غيره» وهو أن يبدأ بفرضه إذا كان في أشهر الحج. 


(1) قوله: (قال ابن المواز: ومن حلف بالمشي إلى مكة وهو بمصر... وأهدى وأجزأه) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 492. 

(2) في (ك): (ولأن) وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(3) المنتقى» للباجي: 4/ 469. 

(4) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت ہا (ز). 

(5) نی (ز): (آن)ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) كلمتا (غيره» وهو) ساقطتان من (ك) وقد انفردت مها (ز). 


(75 


٥۷ھ‏ 
قال ابن المواز: وإن كان في غير أشهر الحج؛ لم يكن بأس أن يبدأ بنذره. 
قال ابن القاسم: ویکون متمتعًا إن كانت عمرته في أشهّر الح ©. 
وإن كان غير صرورة؛ فهو بالخیار إن شاء جَعَلّهِ في حج» وإن شاء جعله في عمرة. 
قال النخمي: إِلّا أن يكون من أهل المغرپ؛ فإنه لا يجعله إِلّا في حج؛ لأن المشهور 
عندهم الح ولا يعرف العمرة عندهم إلا أهل العلم» أو من تقدَّم له حم فإن جعل 
مَشْيّه في حج؛ مشى حتی يقضي طواف الإفاضة0©, 

وقد اختلف في مشي المناسك فقال مالك: يمشي المناسك کلھا(“. 

قال مالك في "الموطأ": أحسن ما سمعت من أهل العلم في الذي يحلف بالمشي إلى 
مكة فيحنث؛ أنه يمشي حتى يفرغ من المناسك؛ ليزيل الإشكال عمّن يظن أن وصوله 
إلى مكة ماشيًا سقط عنه المشی في المناسك)» وليس كذلك؛ بل آخر مشيه إلى انقضاء 
المناسك عرفة وغيرها؛ لأنّ اللفظ وإن تناول المشي إلى مکة فن عَرْفَ المشي إليها 
لهذة الا فين تی 2 إليها على ذللك: 

ولو جاز [ز: 434/ب] أن يحْمَل على المشي إلى مكة [ني المشي](8)؛ لأن اللفظ 
له © يتناول غير ذلك؛ لجاز أن يُحمل على أنه لا يجب عليه حجٌّ ولاعمرة» وإنما يجب 
عليه الوصول إلى مكة؛ لن اللفظ لا يتناول غير ذلك وهذا باطلّ بالاتفاق(00. 
وقال القاضي عبد الوهاب: وإنما قلنا: إنه يمشي حتى يقضي طواف الإفاضة؛ لأنَّ 


(1) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزیادات: لابن أبى زيد: 2/ 497. 

(2 تہذیب البراذعی (تحقیقنا): 1/ 378. ۱ 

(3) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1638. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 77. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 3/ 676. 

(6) جملة (لیزیل الإشكال عمّن يظن ٠‏ أن وصوله... في المناسك) ساقطة من (ك) وقد انفردت ہا (ز). 


(7) في (ز): (السير). 
(8) الجار والمجرور (ني المشي) ساقطان من (ز) و(ك) وقد أتينا بهما من منتقى الباجي. 
(9) في (ك): (لا). 


(10)قوله زيل الإفتكال عى نظن اھر سرلا الى مكة فاقيا باط بالاتفاق) بنصّه في المنتقی: 
للباجى: 4/ 478. 


مام 


368/5 اموتن ي تَا حا لقع اسان 


نذرہ يتناول المشي في جميع الحج [ك: 198/ب]ء فما دام في الإحرام فعليه المشي؛ ولا 
یخرج منه إلا بطواف الإفاضةء وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يركبها. 

قال اللخمي: وهذا هو الأصل؛ لأنَّ الناذر إنما قال: (عليَ المشي إلى مكة) فلم 
يلزمه أن يمشي أكثر من ذلك» ولو كانت نيته الحج. 

قال: ولو قال رجل: (عليّ المشي إلى مصر في حج) لم يكن عليه أن يمشي إلا إلى 
مصرء ثم يركب ویحج. 

وكذلك قوله: (علیٗ المشي إلى مكة فی حج) فإنه يمشي إلى مكة» ويركب بعد ذلك؛ 
إلا أن ينوي مشي المناسك. 

وإن جعل مشيه في عمرة؛ مشى حتى يسعى بين الصفا والمروة. 

قال الباجي: لأنَّه آخر عمل العمرة0©. 

قال: ولم يختلف أصحابنا أن بكمال السعي كمال العمرةء وإنما الحلاق تحللٌ منها©. 


(ولو مشى وهو صرورة في حج» ونوى بذلك قضاء نذره وفرضه؛ ففيها روايتان: 
ظ إحداهما أنه بيحزئه(5) لنذره» وعليه قضاء فرضه. 


| والأخرى أنه لا يجزئه عن واحدٍ منهماء وعليه حَجّتان لنذره وفرضه. 
۱ وقال المغيرة وعبدا لملك: يحزئه لفرضه. وعليه قضاء نذره)(). 


اختلف فيمن نذر المشي © إلى بيت الله تعالی فحجّ ماشیّاء ونوى بذلك نذره 


(1) عبارة (إِلّا بطواف الإفاضة) يقابلها في (ك): (إلى طواف الإفاضة)» وما اخترناه موافق لما في معونة عبد 
لفات 
العوتت لحد ال هات 1/ 432. 

(2) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1639. 

(3) المنتقى» للباجی: 4/ 478. 

(4) المنتقى» للباجی: 4/ 471. 

(5) كلمة (يجزئه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمتا (المغيرة وعبد الملك) يقابلهما في (ك): (عبد الملك والمغيرة) بتقديم وتأخير. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 378 و(العلمیة): 1/ 277. 

(8) كلمة (المشي) يقابلها في (ك): (أن يمشي). 


دق الال یناف سی ي انل ای 35 
0 ۷٘۶ 00 
أولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله تعال (1). 

قال ابن المواز: وهذا إذا لم ينو حين نذره حجًا ولا عمرة» وأما إن كانت يمينه بحجة 
فحنث: فمشى في حج ينوي به فرضه ونذره؛ فهذا لا يجزئ عن واحدٍ منهما؛ لأنَّ هذا لم 
يكن له أن يحرم عن نذره بعمرة©. 

وقال عبد الملك والمغيرة: يجزئه لفرضه وعليه قضاء نذره. 

قال ابن المواز: الصواب قول مالك(. 

وحجة قول عبد الملك قياسًا على من طاف بالصبي» ونوى عن نفسه وعن الصبي؛ 
فإنه يجزئه(4) عن نفسه» ولا يجزئه عن الصبي0©. 

وروی ابن القاسم عن مالك أن الطوافٌ يجزئ عن الصبي» ويُعيد الرجل عن 
نفسه6©. 

قال ابن يونس: وهو الصواب؛ لان الطواف عن الصبي تطوع فلا يضره نقصه» وعن 
الكبير واجب؛ فلا بد من تمامه 

0 الات "۶" ]00 لآن کل و احا قد ت عقا 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 221 و222 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 166. 

(2) في (ك): (بالعمرة). 

(3) قوله: (قال ابن المواز: وهذا إذا لم ينو حين... قول مالك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2 495 و496 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 80 و81. 

(4) كلمتا (فإنه يجزته) يقابلهما في (ز): (فإنه لا يجزته)» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) قوله: (وحجة قول عبد الملك قياسًا على... عن الصبي) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 
4. 

(6) قوله: (وروى ابن القاسم عن مالك أن... عن نفسه) بنصّه في النوادر والزیادات؛ لابن أبي زيد: 2/ 496. 

(7) جملة (الصواب؛ لأن الطواف عن الصبي تطوع...فلابد من) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)؛ وما 
أثبتناه موافق لما في الجامع» لابن يونس. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 378 و(العلمية): 1/ 277. 


3705 إا هين إبي زرٹیا ى جيئ اسان 
يجب عليه حين جعل لکل واحدةٍ نصف حجة0. 

قال ابن القاسم: ولو قرن يريد بالعمرة المشي الذي عليهء وبالحج فرضًه؛ لم يجزئه 
عن الفريضة» وعليه دم القران(“. 

قال ابن حبيب: ويجزئه ذلك عن مشيه الذي وجب عليه .[ز: 435 أ] [ك: 1/197] 


و 


e 
e 


| ومن مشی نی حي أو عمرق ثم عجز عن المشي في أضعاف ذلك؛ رکب عند عجزہ ٹم | 
| مشى إذا قدر. | 
| فان كان ما ركبه كثيرا؛ فعليه إعادة الحج أو العمرق وقضى ما ركبه فيمشي فيه ويركب | 
| فیما مشی حتى یتصل مش وإن كان ما ركبه يسيرًا؛ فعليه الهدي» ولیس عليه | 
۱ العودة)(4. [ 
اعلم أنَّ من لزمه المشي إلى مكة فخرج ماشيًا في حج أو عمرة» وعجز عن المشي في 
أضعاف ذلك؛ فلي ركب فيما ععجزء فإذا استراح؛ نزل فعرف أماكن ركوبه من الأرض» ثم 
يعود ثانية فيمشي أماكن رکوبہ(. 

وهذا إذا كان ما ركبه كثيرّاء ون کان يسيرًا؛ فعليه الهدي» وليس عليه عودة. 

قال مالك: ولا يجزئه أن يمشي عدة أيام ركوبه؛ إذ قد( يركب موضع ركوبه أولا. 
وليس عليه في رجوعه ثانية أن يمشي الطريقٌ كله( وإن كان قويّاء ولكن يمشي مارکب 


(1) قوله: (لأنَّ كل واحدةٍ قد نقَصّت... نصف حجة) بنحوه في النكت والفروق» لعبد الحق الصقلي: 
1/ 196. 

(2) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 378. 

(3) قول ابن حبيب بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 80. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 378 و(العلمية): 1/ 278 و279. 

(5) قوله: (من لزمه المشي إلى مكة فخرج... أماكن ركوبه) بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 377. 

(6) حرف الشك (قد) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(7) كلمة (كله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 


>0 شال وی ای رپا 
تن ا تپ نت ا22 315 
e‏ 
eae‏ ٹہ 
قال مالك: وإن رکب يومًا وليلة» أو يومين ومشى باقي ذلك؛ لم يرجع وَلَيھدِہ فإن لم 
يعجد؛ صام عشرة أيام. 
قال مالك في كتاب ابن المواز: ومّن كان عليه مشي فعجزء وكان يمشي عقبة؛ 
ويركب عقبة0© حتى بلغ؛ أرى أن يعود ويعيد المشي كله من أولەا“ وهذا إذا كان نذرہ 
واختلف إذا کان الموضع بعيدًا مثل مصر ونحوها فقال مالك في كتاب ابن المواز: 
وقال في كتاب0© شرح ابن مُزین فيمن عجز وكان نذره من مصر: إن موضعك لبعيد» 
وقد أجزأ عنك مشيك» ولاعودة عليك. 
قال اللخمي: وهذا أحسَن؛ لأنه لو كان نذره من المدينة فعاد ولم يوف بنذرہ؛ لم يعد 
ثالثة لمشقة ذلك» ولا شك أن مشقة الرجوع أول مرة على مَنْ كان نذره من مصر أعظم 
وأا إن كان نذره أبعد من ذلك كإفريقية والأندلس؛ فلا يكلف العودةً بحالء وكل 
هذا إذا كان النذر مضموباء و أما من نذر المشي في عام بعينه فمرض فيه؛ لم يكن عليه أن 
يقضي ما مرض [فيه]220. وكذلك | لو مرضه کلّه؛ لم يكن عليه شي +200 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقبقنا): 1/ 377. 

(2) قوله: (وقاله ابن عمر وأبن عباس... يفرق مشيه) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 76. 

(3) كلمة (عقبة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) قوله: (قال مالك: وإِنْ ركب یومًا وليلة» أو... من أوله) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
2 493. ۱ 

(5) كلمة (کتاب) زيادة من (ك). 

(6) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(7) من قوله: (و اناف إذا كان الموضع بعيدًا مثل مصر ونحوها) إلى قوله: (لو مرضه كلّه؛ِ لم يكن عليه 


3725 اطم تن بي رتا خی اتی اسان 


| (وإن نذر المشي وهو کبیڑ مفند أو مريض مرضا متطاولا لا يرجى برؤہ؛ ركب في 


| نذره» وأتى بالهدي بدلا من مشيه)(). 

والأصل في ذلك ما رُوي أن أخت عقبة بن عامر ك نذرث [ك: 197/ ب] أن تح 
ماشية [ز: 435/ب]ء وإنہا و ذلك. فقال النبي ہا ِن لله لعي عَنْ مشي أك 
َلترکبْ وَلْتهُد بَدَنَةً خر جه أبو داود(. 

إذا ثبت هذا فقال مالك: ومَنْ ندر المشي إلى مكة وهو كبيرٌ مفند» أو مريضٌ مرضًا 
لا يرجى برؤه؛ فليخرج ماشيًا ولو نصف ميلء ثم يركب بعد ذلك ویُھدی(. 

قال اللخمي: ولو نوى الضعیف* أن يمشي ما أطاق ثم یرکب؛ لم يكن عليه هدي. 

قال: وكذلك الشاب الضعيف البنية والمرأة؛ فإنہما يمشيان ما أطاقاء ثم يهديان؛ إلا 
أن يكونا نويا أن يمشيا ما أطاقا خاصّة؛ فلا يكون عليهما شی ء۷. 

وإن کان المريض يطمّع بالبرء؛ انتظر حتى يصح إلا أن يعلم أنه لا يقدر على المشيء 
وإن صحٌ؛ فليمش ما أطاق©6». 


¢ 


آخر الإحرام إلى 


(ومن قال: إن كلمت فلاتاء فأنا مُحرم بحجّة. ثم كلّمه؛ لزمه الحج» و 
أشهر الحج إن كان كلمه قبل ذلك. 


شي٤ٌ)‏ بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1649 و1650. 

(1) التفريع (الغرب): 1/ 378 و(العلمية): 1/ 279. 

(2) صحیح: رواه أبو داود: 3/ 235ء في باب من رأى عليه كفارة إذا كان فی معصية» من كتاب الأيمان 
والنذور» برقم (3303). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 10/ 136 برقم (20114) كلاهما عن ابن عباس يننا . 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 467 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 377. 

(4) كلمة (الضعيفٌ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1651. 

(6) قوله: (وإن كان المريض يطمّع بالبرء؛ انتظر... ما أطاق) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 467 

وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 377. 


کہ ہپ وھ اع ا 0ا۰0 

د للا اف ری چ ار 3735 

وإن قال: أنا محرمٌ بعمرة إِنْ كلمت زيدًا(1» فكلّمّه؛ لزمه الإحرام بالعمرة عند كلامه. 

ولم یؤخُرہ عن ذلك)(9. 
اختّلف فيمن قال: (إن كلمت فلانًا فأنا محرمٌ بحجة) ثم كلّمه» هل يكون محرمًا 


بنفس حنثه؟ آم لا؟ 

فقال مالك وابن القاسم وأكثر أصحاب مالك: لا يكون محرمًا بحنثه حتى يحره() 
كما لو قال: فأنا أصوم أو أصلي؛ فإنه لا يكون ممتثلا بنفس الحنث0. 

2 ج ا ا 

وقال سحنون: إن قال: (إن فعلت كذا فأنا محرمٌ) ثم فَعَل ذلك الشيء؛ فإنه يكون 

وفرّق بين قوله: (فأنا محرم) وبين قوله: (فأنا أحرم)؛ لأنَّ هذا لم ينعقد عليه إحرام 
بنفس حنثه(5)» ويؤمر بإنشاء الإحرام؛ بخلاف قوله: (فأنا محرمٌ) فإنه يكون محرمًا بنفس 

ے:خہ(6), 


وما قاله سحنون فيه نظر؛ لأنَّ الإحرام عبادة تفۃ تفتقر إلى نيِّة» ومن شرط العبادة أن 
تكون النية مقارنة للفعل» وهذا غير موجود في الحالف0©. 


(1) جملة (أنا محرمٌ بعمرة إن كلمت زيدًا) يقابلها فی (ز): (إِنْ كلمت فلانًا فأنا محرمٌ بعمرة)» وما اخترناه 
موافق لما في التفريع (الغرب). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 380. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 79 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 376. 

(4) قوله: (كما لو قال: فأنا أصوم أو أصلي... بنفس الحنث) بنصّه في التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 
3 1644. 

(5) جملة (وفرّق بین قوله: (فأنا محرم) وبين قوله:... بنفس حللہ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قوله: (وقال سحنون: إن قال: إن فعلت كذا فأنا محرمٌ... بنفس حنثه) بنحوه في اختصار ابن أبي زيد 
(بتحقيقنا): 1/ 591. 

(7) قوله: (وما قاله سحنون فيه نظر؛ لأن الإحرام... في الحالف) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 1644 و1645. 


45 إا هين أي کرت بح ا تعن اسان 
ونقل ابن محرز عن القاضي عبد الوعاب تال ان قال حصو 0ئ 70 اھر 
ا و سر اه 
أصله: الطلاق(). 
ولأنّ الإحرام وُسّع فيه ما لم يوسّع في غيره؛ بدليل جواز النيابة فيه عند كثير من 
ابام ا ی اا میس سم إذا أفاق 
وإنما فرّق بين حنثه بالحج وبين حنثه بالعمرة من حيث إن العمرة لا وقت لها؛ 
فلذلك وجب أن محر ہا وفت حش4؛ والحج لَه 5 وهي ال المعلومة؛ فون 
حنث [ز: 1]/436] قبلها لم ينبغ أن يُحَرمَ بالحج حتی تدخل الأشهر. 
وهذا إذا كان يصل من بلده إلى مكة في أشهر الحج: فآما إن كان لا یصل من بلده إلى 
مكة حتی [ك: 1/196] تخرج أشهر 60 الحج؛ فإن هذا يلزمه الإحرام من وقت حنثه» وإن 
ا يريد بقوله: (وقت حنثہ) إن كان لو أخر بعد ذلك فاته الحج» فاگا 
كان لا يفوته الحج؛ فله التأخير بعد حنثه إلى وقت يعلم أنه إذا خرج أدرك الحجء » فإذ ٦‏ 
إلى هذا الحد؛ فحینئلِ يتوجه عليه الإحراه(©. 
وحكي عن ابن القابسي© أنه قال: يخرج من بلده غير محرم» فأين ما أدركته أشهر 
الحج؛ أحره77) 
یم موی ا يي ب يم 
0)0 أنَ) 1 (العلم ألا ترى أن). 
(3) كلمتا (تخرج أشهر) یقابلھما في (ز): (تخرج منھا قبل أشهر). 
(4) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
(5) النكت والفروق» لعبد الحق الصقلي: 1/ 195 و196. 
(6) في (ك): (القاسم)ء وما اخترناه موافق لما في جامع ابن یونس. 


)7( قوله: (وحکي عن ابن القابسي أنه قال: يخرج... الحج؛ أحرم) بنصه 2 الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 74 و75. 


۱027 3/5 
قال اللخمي: إنما أَمَرّه أن يؤخر الإحرام بالحج احتياطًا للخلاف: ولقول10) من قال: 
إنه لا يجوز أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج؛ فإن لم يفعل وأحرم قبل ذلك» أو كانت تلك 
نيته؟ لزمه. 
فالخبو ر ل الالعراء ل اباد اشڈکہارت ا ترفن 
لامتثال الطاعة(©. 


۱ (ومن قال: علیٌ المشی إلى بيت الله كلك أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى المسجد | 


۱ الحرام أو زمزم أو الححر أو المقام؛ لزمه الحج والعمرة. 
وإن قال: علىٌ المشي إلى منى أو عرفة أو الحرم؛ لم يلزمه شيء)0. ظ 

2 ال. : علي المشي إلى بيت الله 5 أو إلى المسجد الحرا له 
أو إلى 59) المقام فقال ابن القاسم: لا يلزم المشي عند مالك إلا لمن قال: علي المشي إلى 
مكة أو بيت الله أو المسجد الحرا م أو الكعبة أو الحجر الأسود أو الرکن؛ فأما غير ذلك 
كقوله: إلى الصفا والمروة والمقام وزمزم أ او م منى أو عرفات أو المزدلفة أوذي طوى؛ فلا 
يلزمه شيء0©. 

وقال أصبغ: يلزمه في كل ما سمّى من الحرم» أو من مراضع مكة. 

وقال أبن حبيب: يلزمه إذا سمّى الحرم أو ما هو فيه» ولا يلزمه ما هو خارج الحرم خلا 
عرفات» فإنه يلزمه» وإن كانت من الحل 7؛ لأنّه إذا ذذ نذر عرفات فقد نذر الحج. 


(1) كلمتا (للخلاف ولقول) يقابلهما في (ز) و(ك): (لقول)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1645. 

(3) عبارة (أو إلى الكعبة» أو إلى مكة) ساقطة من (ز) وقد انفردت هأ (ك)» وما أثبتناه مواف نق لمافي طبعتي 
التفریع. 

(4) التفريم (الغرب): 378/1 و379 و(العلمية): 1/ 279. 

(5) حرف الجر (إلى) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 87. 

(7) قوله: (وقال أصبغ: يلزمه في كل ما... من الحل) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 29 


376/5 ا اطم ئن رباخ التي اسان 

وقال أشهب: إذا قال: علي المشي إلى الصفا والمروة أو ذي طوى أو عرفة؛ فذلك 
عليه» إلا أن ينوي الموضع المسمّى؛ فلا شيء عليه(0. 

قال أبو محمد: وإن قال: الحطيم؛ لزمه ذلك على مذهب ابن القاسم؛ لاتصاله 
بالبيت» وكذلك الحجر©. 

وإنما لزم المشي من قال: إلى مكةء أو إلى المسجد الحرام؛ لأنّ ذلك يحتوي على 
البیت» والبيت لا يُؤتى إلا في حج أو عمرة. 

وإنما لم يلزمه شيء إذا قال: (إلی الحرم) وإن كان ذلك يحتوي على البيت كما 
تحتوي عليه مكة؛ لآن الذي يقول: (إلى مكة) جرت عادة الناس أنهم يريدون بمكة البيت» 
[وإذا لم تكن له نيّة؛ حمل أمره على قصد الناس](6©» ولو نوى بيوت مكة؛ لم يلزمه شيءٌ 
[ك: 196/ ب] إلا أن تكون يمينه على وجه التوثقة؛ فلا تجزئه النية حتى [ز: 436/ ب] يسمّي 
رت ن فطل نت ااه 

وأما إذا قال: (عليّ المشي إلى الحرم) فلا مقصد للناس فيه ولا عادة» فإذا لم تكن له 
نیڈ أعطي اللفظ حقه في اللغة» فيُحُْمل على أوائل الحرم؛ لاله أقل ما يتناوله الاسمء فهذا 
فرق ما بين ذلك عند ابن القا(۹. 
| (ولو قال: على إتيان مكةء أو المضي إليهاء أو الانطلاق أو الذهاب؛ لم يلزمه شيءٌ عند | 
ابن القاسم» ولزمه الحج أو العمرة عند أشهب)(6. 

اختلف فيمن قال: (علي إتيان مكة) أو (المضي إليها) أو (الانطلاق) أو (الذهاب) 


والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 91. 

(1) قول أشهب بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقیقنا): 1/ 585. 

(2) انظر عيون المجالس. لعبد الوهاب: 3/ 1027. 

(3) جملة (وإذا لم تكن له نيّة... قصد الناس) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(4) من قوله: (وإنما لزم المشي من قال: إلى مكةہ أو إلی) إلى قوله: (فهذا فرق ما بين ذلك عند ابن القاسم) 
بنصه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 90 و91. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 379 و(العلمية): 1/ 280. 


۱91227 37/5 
هل يلزمه شی ؟؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا يلزمه شيء. 

وقال أشهب: يلزمه الحج أو العمرة. 

تلاك ال اھر لا أرق أنارا ها ماقا ء لاتمريةة عق ے722( کب ھت 
وجبت عليه لله في طاعته(1). 

قال ابن يونس: فإن مشى على قول أشهب ولم يقم راحلة» فحكي عن بعض شیوخنا 
أنه يُخرج قدر ما كان ينفق في ركوبه فيجعله في هدايا. 

وقال غيره: يدفع ذلك المقدار لمن ينفقه في الحج» حسب ما كان ينفقه [ھو ]2 فيه. 

فان قيل: ما الفرق على قول ابن القاسم بين قوله: (عليّ المشي إلى مكة) وبين قوله: 
(عليّ إتيان مكة أو المضي إليها)؟ 

قیل: الفرق بينهما أنَّ قوله: (عليَ المشي إلى مكة) قد جاءت فيه سن أن يحج أو 
يعتمر» بخلاف قوله: (عليّ إتيان مكة) لم تجر به سَنة» فِيَحْمّل © على أنه أراد بیوت مكة؛ 
إلا أن تكون له نيه فیحمل علیھا 

قال ابن يونس: لو قال: (علي أن أسير) أو (أذهبَ إلى الكعبة) لكان ينبغي أن يلزمه 
أن يأتيها إن شاء ماشيّاء وإن شاء راكک(۹“. 


(1) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 30. 
(2) كلمة (هو) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 
(3) كلمة (فيَحْمَّل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 92 و93. 


کے سے 


| [فيمن نذرالمشي إلى المدينة أوبيتالمقدس أوأحد | 
5 امساجد] ْ 


| (ومن قال: عل المشي | EY EE‏ فإن أراد الصلاة تا ئ 
۰ ا راكب رات ديا وإن لم يرد ذلك؟ فلا سيیء عليه )(0. ظ 


و س 


والأصل 7 فى ذلك 9 2 ي كا أنه قال(3: دلا يق الو حال إا إلى ثلائةٍ 
مساج ری هَذَا و الد الْحَرَ ام وَالمَسْجدِ الاقصی) خرجه مسل . 

إذا ثبت هذا فإن راد الصلاة في و لزمه إتیانہما راكبًا والصلاة فيهما؛ لأنه 
َدْرٌ إتیانہما لطاعة» ولانہا مساجد تضاعف فيها الصلاة كالمسجد الحرام. 

وإن نذر إتیانہما ولم يُرد صلاة؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم ينذر طاعة. 

فِمَنْ كان [ك: 1/195] من أهل مكة أو المدينة» فقال: (لله على أن أصلي في مسجد بيت 
لاتس راو ل فان ترضعه ل السجد اهر وة ال م لكو اجر لان 
الصلاة في موضعہ'؟ أفضل . 

ولو نذر مقدسييٌ الصلاة في أحد هذين المسجدين؛ أتاهما؛ لأنَّ الصلاةً في أحد هذين 
المسجدين أفضل من الصلاة في بيت المقدس؛ فلذلك لزمه الإتيان. 

وإن نذر مكييٌ [1/437] الصلاة في مسجد الرسول وَلكِةِ؛ِ آتاہء وهو أحوّط له؛ لیخرج 
من الخلاف» ولا یأتی المدنی مكة©., 


(1) كلمة (راكبًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

)2( التفريع (الغربس): 1/ 379 و(العلمية): 1/ 280. 

(3) كلمة (أنه قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(4) تقدم تخريجه في كتاب الحج: 457/4. 

(5) كلمة (مسجد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمتا (المقدس؛ صلَّى) يقابلهما في 4 المقدس وها ا 

(7) كلمتا (في موضعه) يقابلهما في (ك): (في مسجد موضعه). 

(8) جملة (ولو نذر مقدسیٌ الصلاة في أحد... المسجدين أفضل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) قوله: (فمن کان من أهل مكة أو المدينة» فقال: لله... المدني مكة) بنحوه في التبصرة» للخمي 


كا مف كت ا 


| راكيًا والصلاة فيهما)2. 
2 وسو وو ہے۔جسو‌ہچں سو وو چچ چوس SEE REE EET‏ ہت EEE‏ ڈوتہ : 7 وسپوہت۔-ے 


وإنما قال ذلك؛ أن ذكر موضيع الغيلاة يدل على الصلاة كما لو نس علا فار 
ذلك؛ لقول النبي ہیا ا تَُدُوا الّحَال | إلى اة مَسَاجد...) الحديث0©. 

واختلف هل يأتيهما راكبًا؟ أو ماشیّا؟ 

فقال مالك: يأتيهما راكبًا. 

وقال ابن وهب: عليه أن يأتيهما ماشیّاء وقاله أصبغ. 

قال القاضي إسماعيل: ومن نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة فيه فقط؛ لم 
يكن عليه أن يمشي» ويركب إن شاءء ولا یدخل إلا مُخْرما(4, 

قال اللخمي: والقول: إنه يحدى ف جميع ذلك اسنا اشاق على أن العشی 
للصلاة تتعلّق به قربة؛ لقول النبي چیا الا أَدلَكُمْ عَلَى مَايَمْحُو اہ بو الْحَطَابَاء رفع به 
الدّرَجَاتِ؟) فَالُوا بَلَى ا رَسُولٌ الله قَالَ: «كَثْرَةٌ الَخْطًا إِلَى الْمَسَاجِلِ)9». 


| (وإن نذر المشي إلى مسجل من المساجد سوى المسجد الحرام, أو مسجد المدینة أو | 
| مسجد بيت المقدس: فإن كان قریبًا لا يحتاج إلى راحلة؛ مضى إليه» وصلى فيه. [ 


(بتحقيقنا): 3/ 1661. 

(1) في (ك): (المدينة). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 379 و(العلمية): 1/ 280. 

(3) تقدم تخريجه في كتاب الحج: 457/4. 

(4) قوله: (واختلف هل يأتيهما راكبًّا أو ماشيًا... إلا محرمًا) بنحوه في التحرير والتحبیر للفاکھانی 
(للذ'كهاني): 4/ 375. 

(5) في (ك): (لاتفاقھما). 

(6) التبصرۃ للخمی (بتحقیقنا): 3/ 1661. 
والحدیث رواه مسلم: 1/ 219 في باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» من كتاب الطهارة» برقم 
(251) عن أبي هريرة ذََتَهُ. 


ص 


ASPEN 380/5‏ 
وإن کان بعيدًا لا ينال إلا براحلةٍ؛ صلی في مکانه» ولا شیء عليه)(0. 


ګر 2ه 
7 م 
2 س 9 1 6 
٠‏ ف 
ے ہے شش 2 


والأصل في ذلك قول النبي َلِ: «لا تَشُدُوا لرّحَالَ إلا إِنَى تَكَانَةٍ مَسَاجِدٌ: مَسْحَدِي 
هَذَا وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْمَسجد الْأقْصَى) خرجه مسل<2. 

ا رف تدز البق 0 إلى سوفن اى ناف کڈ 
الثلاثة؛ فليصل بموضعہ(۹. 

قال ابن المواز: وقد قيل: إذا كان المسجد قريبًا على مثل الأميال اليسيرة؛ فلیأته 
ماشيًا يصلي فيه كما جَعَل على نفسه» والمشي ضعيف. 

وألزم ابن عباس لگا من جعل على نفسه مشيًا إلى مسجد قباء» وهو بالمدينة أن 
يمشي إلیھا(۴. 

قال ابن حبيب: لأنَّ النبى اة كان يأتيه ماشيًا وراكبًا یصلّي فيه وهو على ثلاثة 
أمیال(۷. 


(1) التفریع (الغرب): 1/ 379 و(العلمية): 1/ 280 و281. 

(2) تقدم تخريجه في كتاب الحج: 457/4. 

(3) في (ك): (مشیا). 

(4) قوله: (فمن نذر المشي إلى مسجدٍ من... فيصل بموضعه) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 86 
وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 380 ورسالة ابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 56. 

(5) حرف الجر (على) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) رواه مالك في موطته: 3/ 672 في باب ما يجب من النذور في المشي» من كتاب النذور برقم (1711) 

(7) قوله: (قال ابن المواز: وقد قيل: إذا كان المسجد قريبًا... ثلاثة أميال) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 2/ 499 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 89 و90. 
ويشير للحديث المتفق على صحته. رواہ البخاري: 61/2 في باب من أتى مسجد قباء كل سبت» من 
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدینة برقم (1193). 
ومسلم: 1016/2 في باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه» وزيارته» من كتاب الحج» برقم 
(1399) كلاهما عن ابن عمر وا . 


١ "7٦‏ یسسسدد 


(ومن نذر أن ينحرٌ بدنة بغير مكة» ولم يرد بذلك تعظیم البلدة التي نذر النحر بها؛ ففيها 


روايتان: 
إحداهما أنه يلزمه النحر بها. [ك: 195/ ب] 
والأخرى أنه ينحر البدنة في مكانه» ولا يسوقها إلى غيره)(1). 


اختلف فيمن نذر أن ينحر بدنة بغير مکة؛ هل ينحرها بموضعه؟ أو ينحرها حيث 
نوى؟ 

فقال مالك: ينحرها بموضعه. وسّوق البدنة60 إلى غير مكة من الضلال(۹“. 

قال ابن المواز: وهو بمنزلة من نذر أن یصلّي بمصر؛ فإنه يصلي بموضعه» وقاله ابن 


سدس 


وقال مالك في كتاب ابن المواز: ينحره بموضع نوی؛ ولأشهب مثله(5. 

قال اللخمي: وهو أحسن إذا قَصَّدَّ به رفق مساكين 9 ذلك الموضع: وإن قصد أن 
يهديّه بذلك الموضع؛ كان نذرًا في [ز: 437/ ب] معصية» ويُستحب له أن يبعث به إلى 
مكة» وإن أمسكه؛ لم يكن عليه شيء0 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 376 و(العلمية): 1/ 275 و276. 

(2) في (ك): (ينحر). 

(3) في (ك): (البدن). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 479 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 383. 

(5) قوله: (قال ابن المواز: وهو بمنزلة من... ولأشهب مثله) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 7 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 97. 

(6) في (ز): (المساكين)» وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) في (ز): (هذا). 

(8) التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1665. 


ْ | [النذر بالصدقة والهدي] _ شْ 


٠‏ (ومن نذر أن تصلق بماله؛ زمه إخراج ثل ولم يلزه إخراجہ كله)03 


O TNO TTT یف‎ OT 
ماله كله(2؛ فأجاز له منه الثلث7.‎ 
| (ولو قال: کل مال أكتسبه أبًا فهو صدقة؛ فلا شيء عليه فيما يكتسبه.‎ | 
| ولو ضرب لذلك أجلا مثل السّنة والسنتين» أو ما أشبه ذلك4؛ لزمه أن یتصدق بثلث‎ | 
[ اكسه)(6).‎ 


وإنما قال 07 لذن الذي قال: (کل مال ا أب فھو صدقة) قد حرج 7 
سیب شيء بخلاف إذا قال: (كل مال أكتسبه إلى أجل كذا) فإنه لم يحرج على 
نفسه |5 أبقى له بقية 
ظ 7 نر أن ن يتصق د ماله بعینہ فإن کان تدر لئ أو أقل منه؛ لزمه لتصدّق 
| به وإن کان أكثر من ثلثه؛ ففیھا روایتان: | 


| إحداهما أنه يلزمه التصدق به. وإن کان أكثر من ثلثه. 
ٰ والأخرى أنه لا يلزمه إلا قدر ثلئه)0©. 


ET ETT TET‏ سیف 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 380 و(العلمية): 1/ 281. 

(2) كلمة (كله) زيادة من (ك). 

(3) رواية ابن وهب بنصها في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 101. 

(4) عبارة (أو ما أشبه ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)ء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 380 و(العلمية): 1/ 281 و282. 

(6) جملة (فلم يلزمه شيء بخلاف إذا قال: كل... على نفسه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(7) نی (ز) و(ك): (إذا). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 380 و(العلمية): 1/ 282. 


یچ ا پا کون درو ہے ہر شر اک 
ااا اف سی نے ری 35 
فقال مالك: يحرج جعي ما ا ولو کان(1): جميم ماله( . 

وذكر ابن وهب عن مالك أنه يقتصر على الثلث60. 

قال سحنون: سواء عيّن أو لم يُعيّنء فإنه يخرج ما لا يضر به إخراجہ(4“, 

قال اللخمى: وهذا أحسن؛ لقول النبى يَكلِِ: ١لآَصَدَقَةَ‏ إلا عَنْ ظهْر غِنَّى وَابْدَأْ بِمَنْ 
ص 7 ع 
تعول» أخرجه البخاري ومسله0©. 

فان کان جميع ماله لا فضل فيه؛ لم يكن عليه شيءء وإن كان الفضل نصف ماله» أو 
ثلائة أرباعه؛ أخرج جميع ذلك الفضل؛ لأمر النبي بي بالوفاء بالنذرہ ولقوله: ١مَنْ‏ تَذَّرَ أَنْ 
بطي الله فَلْيْطِعْه) 6 [فدخل في ذلك الصدقة وغيرها]. 

وقال أبو طلحة: إن أفضل أموالي بيرحاء [ك: 1/194] وإنها صدقةء أرجو برها 

۰ ۰ ه لاس ٠‏ کک گا و ص ا ۶ سو اع 

وذخرهاء فقال: (اجْعَلھا في أقاربك وَبَنِي عَمكَ/ 9" وأمضى جميع صدقته؛ لأنه أبقى ما 


(1) في (ز): (قال). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 474 و475. 

(3) قوله: (وذكر ابن وهب عن مالك أنه يقتصر على الثلث) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4. 

(4) قول سحنون بنصّه في عقد الجواھرہ لابن شاس: 2/ 362. 

(5) متفق على صحته. رواہ البخاري: 2/ 112ء في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» من كتاب الزكاة برقم 
(1426). 
ومسلم: 2/ 717» نی باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلی 
هي الآخذة» من كتاب الزكاة» برقم (1034) كلاهما بألفاظ متقاربة عن حكيم بن حزام قََتَهُ. 

(6) تقدم تخريجه في أول كتاب الأيمان والنذور: 357/5. 

(7) جملة (فدخل في ذلك الصدقة وغيرها) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(8) متفق على صحته؛ رواه مالك في موطته: 5/ 1448ء نی باب الترغيب في الصدقة» من کتاب الصدقا» برقم 
(832). 
والبخاري: 2/ 119ء في باب الزكاة على الأقارب» من كتاب الزكاة» برقم (1461). 
ومسلم: 2/ 693 في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولادء والوالدين ولو كا ا 
مشركين» من كتاب الزكاة» برقم (998) جميعهم عن أنس بن مالك لت أن رسول الله پا قال: »دخ 
َلك مال راب دَلِكَ مال زاب وَقَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْدَ. َإِنّي أَرَى أن تَجْعلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَال ابو 
طَلْحَة: أَفْعَلَ يا رَسُولَ الل فَقَسَمَهَا ابو طَلْحَة في أَقَاربهِ رد عَم وهذا لفظ البخاري. 


35 ازا نین أي ركبا حى اي اسان 
فيه كفاية(1). 

والفرق بين أن يسمي شيئًا من ماله بعينه» وبين أن يعم جميع ماله» ولا يعين شيئًا أن 
الذي عيّن شيا من ماله قد أبقى لنفسه بقية» ولو ثياب ظهره» أو ما لا يعلم به من ميراث 
ونخوه: 

وأما الذي قال: (مالي) فإنَّه لم يبق لنفسه شینًاء [وأدخل ثياب ظهره](© وما جهله أو 
علمه» فكان هذا من الحرج المرفوع؛ فوجب قصره على الثلث. والله أعله60©. 


(ومن نذر أن يهدى شيئًا من ماله فإن كان مما يُهَدَّى مثله؛ لزمه إهداؤه. 


وإن كان مما لا یُھُدی مثله؛ باعه واشترى بثمنه هديا فأهداه)(4. 
اعلم أن من نذر أن يهدي شيئًا من ماله. فان كان مما يُهُدَى مثله» وكان معینًا 

كالبقرة والشاة؛ لزمه إهداؤه إذا كان بموضع يبلغ منه سالمًا من العيوب» وفي سن ما 

يهدى. 

فإن کان من الإبل؛ بعث به وإِن بَعْدَ موضعه(5 وإن كان من البقر أو الغنم وخيف أن 


لا يبلغ لبعد (6) سفر» أو e‏ ذلك؛ باعها وابتاع [ز: 438/ [Î‏ بثمن الغنم غنماء وبثمن البقر 
رق [(8. 


وجائڑ أن يبتاع بثمن البقر إبلا؛ لأنها لما بيعت صارت كالعين. 
قال مالك: ولا أحب شراءً الغنم بثمنها حتى یقصر عن ثمن بعير أو بقرة» ويشتري 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1669 و1670. 

(2) عبارة (وأدخل ثياب ظهره) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من نكت عبد الحق. 

(3) قوله: (والفرق بين أن يسمي شيئًا من ماله... على الثلث: والله أعلم) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 101 والنکت والفروق» لعبد الحق الصقلى: 1/ 199. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 380 و(العلمية): 1/ 282 و 03د - 

(5) عبارة (وإن بَعْدَ موضعه) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

(6) كلمة (لبعد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمتا (أو غير) يقابلهما في (ز) و(ك): (ولغير)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) قوله: (من نذر أن يهدي شيئًا... بقرًا) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1666. 

(9) كلمة (بيعت) يقابلها في (ز): (يبعث بہا)ء وما اخترناه موافق لما في تہذیب البراذعي. 


اك کو ا مان 

ا تا اف ی تا 2 35 
ذلك من مكة» أو من موضع تصإ (. 

واختلف في الهدي إذا بعث به إلى مكة من أين تكون نفقته؟ 

فقيل: تكون النفقة عليه من رأس المال. 

وإن كان مما لا يُهدى© مثله كالدار والعبد؛ فليبعه ويبعث بثمنه فيبتاع به هديّاء فان 
لم يبلغ ذلك ثمن هديء وأدناه شاة قال مالك: يبعث به إلى خزنة الكعبة ينفق عليها. 

وقال ابن القاسم: دق به حيث شاء(06, 


(ومن نذر هدي رجل حر؛ حجّ به وأهدى عنہ؛ فإن امتنع من الحج معه؛ لم يلزمه 


رت 


اعلم ن من نذر هدي رجل حر؛ فإنه يحج به ويهدي عنه؛ لأنه لما ندر هدي فد رى 
إيصاله إلى مكة؛ لأن الهديّ محله مكة» ويهدي عنه. 
قال علي بن أبي طالب: فليهد0© شاة©. 
(ولو نذر حمل رجل على رقبته؛ حب ماشیّاء وحج بالرجل راکبًاء ويهدي عنه هديّاء فان 


لم یحج معه؛ حج هو ماشیاء ولم يلزمه غير ذلك)2)27. 
اعلم أنَّ من قال: (أنا أحمل فلانًا إلى بيت الله) فحنث فلا يخلو من ثلاثة 


أوجه: 


ع 


إِمّا أن ينوي حمله على عنقه. [ك: 194/ ب] 
وإمًا أن ينوي إحجاجه من ماله. 


(1) قوله: (وجائرٌ أن يبتاع بشمن البقر إِبلا... تصل) بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 384. 
(2) في (ز): (يليق). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 445. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 380 و381 و(العلمية): 1/ 283. 

(5) كلمة (فليهد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) قول علي بن أبي طالب بنصّه في الجامع› لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 95. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 381 و(العلمية): 1/ 283. 


35 اھ ین نیا تی اجى اسان 

أو لا ينوي شيئًا من ذلك. 

فان نوی حمله على عنقه فقال مالك: يحج ماشيًا ويهدي» ولا شيءَ عليه في الرجل» 
وإن نوى إحجاجه من ماله؛ فليس عليه إلا إحجاج الرجل10): ولاشيء عليه في نفسه» وإن 
لم تكن له نية؛ حجّ راكبًا وحج بالرجل معه ولا يهدي عنه©. 

وإنما قال ابن الجلاب: (يحج ماشیّا وبحج بالرجل راكبّاء ويهدي)3؛ لأنّه يحتمل 
أن يريد التعب بحمله على عنقه. 

ويحتمل أن يكون إنما أراد إيصاله» فأخذ بالأحوّط في ذلك» فيحج هو ماشیا؛ 
لاحتمال أن يكون أراد التعب بحمله على عنقه» ويحج بالرجل راكبًا؛ لاحتمال أن يكون 
إنما أراد إيصاله» فيكون بمثابة من نوی أن پُججه من ماله ويٌهدي؛ لاحتمال أن یکون اراد 
ہی 

وقال بعض شیوخنا: والهدي في هذا مستحبٌ؛ لقول مالك فيمن حلف أن يمشي 
حافيًا: إن أهدى فحسن, وإن لم يهد؛ فلا شيءَ عليه60©. 


(ولو نذر هدي غلام غیرہ؛ لم يلزمه شيء. 


وإن آر اد هدي عرد( نفسه؛ باعه و أخرج ثمنه ٤‏ هدي)27). 


والأصل في ذلك ما روي عن النبي ياه أنه قال: «لانذرٌ فِي مَعْصِبَةِ الى وَلا فِيمَا لا 


(1) عبارة (فليس عليه إلا إحجاج الرجل) يقابلها في (ك): (فعل ذلك بالرجل إلا أن يأبى). 

(2) كلمتا (يُهدي عنه) يقابلهما في (ك): (هدي عليه). 
المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 473. 

(3) التفريع (الغرب): 381/1 و(العلمية): 1/ 283. 

(4) في (ك): (كقول). 

(5) قوله: (لأنه يحتمل أن يريد التعب بحمله على عنقه... فلا شيء عليه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(ہتحقیقنا): 4/ 85. 

(6) نی (ك): (غلام). 

(7) عبارة (وأخرج ثمنه في هدي) يقابلها نی (ز): (واشتری بثمنه هديا فأهداه)» وما اخترناه موافق لما فی 
طعي وت 
والتفريع (الغرب): 1/ 381 و(العلمية): 1/ 283. 


اف ی و ار 35 


ar 

إذا ثبت هذاء فان نذر هدي عبد نفسه باعه واشتری بثمنه هديًا؛ لأنّه لمّا لم يصح 
أن يكون هدیّا؛ صح أن يُباع ويُشترى بثمنه هدي» ويكون ذلك عوضًا. 

وإن نذر عبد غيره؛ لم يلزمه 1ز: 438/ ب] شيءٌ؛ لقول النبي ب لا نَذْرَ فِيمًا لا 
يَمْلِكُ ابْنُ آدم)(6. 

والفرق بين من قال لحر: (أنا أهذيك) وبين من قال لعب د رجل حر (أنا أهديك) 
وهو لا ملك له على واحدٍ منھماء هو أن الحر قد جرت فيه سنة» وهي قضية قضية إبراهيم مع 
لده عليهما السلام؛ بخلاف العبدہ فإنه لم تجر فيه سنة. 

ولقوله &44: ١لا‏ نَذْرَ فِيمَا لا يَمْلِكَ ابْنُ آدَم). 


والأصل في ذلك ما رُويَ عن النبی بي أنه رأى امرأةٌ تمشى 67 حافية ناشرة شعرها 
فاستتر منها بيده» وقال: «ما شأنها»؟ فقالوا: نذرت أن تح حافية ناشرة شعرهاء 
فقال ا : «مروها فلتختمر ولتنتعا ولد لثم ). 


(1) صحيح» رواه النسائي: 7/ 19 في باب النذر فيما لا يملك» من کتاب الأيمان والنذور» برقم (3812) عن 


ار 


ہے حصين سے 

(2) كلمة (هدي) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(3) صحیح: رواه ابن ماجة: 1/ 686ء في باب النذر في المعصية» من كتاب الكفارات» برقم (2124) عن 
عمران بن الحصين 29 ا. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 379 و(العلمية): 1/ 280. 

(5) كلمة (تمشي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

6 د أبو داود: 3/ 2233 في باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصیة من كتاب الأيمان 
والنذور» برقم(3293). 
والترمذي: 116/4ء في باب من أبواب النذور والأيمان» برقم (1544). 
والنسائي: الت ری وس لو سو اہ مد توق كانت ہہ ہج 


(3815) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عقبة بن عامر 5 أن البي لاء أل عَنْ ات لَه ئَدوَثْ ن َحُجَ 


ESE 


حافیة غَيْرَ مُختمِرَة فقال: ) مُرُوهًا فَلَتَخْتَون ولتركب وَلْتَصمْ تلائ أي يام». 


ے 


388/5 ا هناي ردب تی شع السا 


وأما الهدي فقال مالك: إن أهدى فحسن» وإن لم يهد؛ فلا شيء علبه(1), 
واستحبٌ له ابن الجلاب أن يهدي؛ ليأي بطاعةٍ عوضًا [ك: 1/193] عمًا نذر. 


(ومن حرٌّم على نفسه طعامًا أو شرابًا أو أمة؛ فهو له حلال ولا كمّارة عليه؛ إلا أن 
ينوي بتحريم الأمة عتقها؛ فتصير حرة» ويحرم عليه وطؤها إلا بنکاح جديد بعد 
عتقها)(2. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #يتأيا الَذِينَ ءَامتُوا لا نوا یت مآ أَحَل آله لك الآية 
[المائدة: 87]ء ولم يجعل في ذلك كقارة. 

وروی ابن وهب عن زيد بن أسلم أنَّ الني يك قال لأم ولده: «أنت على حرام والله 
لا أسمك9(۸ فكمّر عن يمينه ولم یکفر عن تحريمه©. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه كفارة يمين في المأكول والمشروب دون الملبوس» ودليلنا ما 


فسا( 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 468 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 378. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 381 و(العلمية): 1/ 284. 

(3) رواه البيهقي في معرفة الآثار والسنن: 11/ 61» برقم (14781) عن زيد بن أسلم ەَکْلثهُ 

(4) قوله: (وروى ابن وهب عن زيد بن أسلم أن النبئ... عن تحريمه) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2/ 107. 

(5) قوله: (وقال أبو حنيفة: يلزمه كفارة يمين... ما قدمناہ) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 421/1 
والذخيرة» للقرافی: 4/ 74. 


389/5 N 


| (ومن حلف بالله سبحانہ أو باسم من أسمائه. أو صفة(1) من صفاته» ثم حنث؛ فعليه 
الكمّارة» مثل أن يقول: والله أو والرحمن أو والرحيم أو ما أشبه ذلك من أسماء الله 
تعالى» أو يقول: وعرّة الله أو وقدرة الله أو وعظمة الله أو وجلال الله( أو ما أشبه ذلك 
من صفات الله تعالى. 

وكذلك لو قال: وكلام الله ثم حنث؛ لزمته الكفارة)(©. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #ول علو اله عرص لْأَيَمَنِكُمْ أن تو وفوا وَنُضصَلِحُوأ بيرت 
لاس وََنَهُ مم علیہ الآية [البقرة: 224]. 

قال زيد بن أسلم: نهاهم أن يكثروا الحلف به» وإن كانوا [بررة]©» مصلحين 

(5) بين الناسر (6) 

وقال تعالى: لا يُوَاحِدْكُمُ الله اللو فى أُيْمَسِكُمْ وَلیکن يُوَاخِدُكُم يما عَفَدتُمُ آلأَيَمَنَ4 الآية 
[المائدة: 89] فبيّن ما تجب فيه الكفارة وما لا تجب. 

إذا ثبت هذا فالأيمان على ثلاثة أقساء(: 

جائزة» وممنوعة» ومختلف [ز: 1/439] فيها. 

فأما الأول فاليمين بالله تعالى؛ كقوله: والله أو والرحمن أو والرحيم أو والعزيز 
والقدير والسميع» وما أشبه ذلك من أسماء الله تعالى. 

وأما الثاني فالأيمان بالمخلوقات؛ كقوله: والنبي والكعبة وما أشبه ذلك من 


(1) في (ك): (بوصف). 
(2) عبارة (أو وجلال الله) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) التفريع (الغرب): 381/1 و(العلمية): 1/ 284 و285. 

(4) كلمة (بررة) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا مها من نوادر ابن أبي زيد. 
(5) الجار والمجرور (به) ساقطان من (ك) وقد انفردت مهما (ز). 

(6) قول زيد بن أسلم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زید: 4/ 5. 
(7) جملة (إذا ثبت هذا؛ فالأيمان على ثلائة أقسام) يقابلها طمس في (ك). 


390/5 إا هين أي زرٹیا ى لحي اسان 
المخلوقات؛ فإن الحلف بذلك ممنوءٌ؛ لقوله ل: «مَنْ كان حَالِمًا قَلْيَحْلِف بان أو 
ليصمت)(01). 

فمَنْ حلف بذلك بعد علمه بالنهي؛ فليستغفر الله تعالى ولا كقارة عليه 

وأما الثالث فاليمين بصفات الله؛ كقوله: وعزة الله وقدرته» فاختلف في جواز اليمين 
بہاء وهل تجب الكقّارة على من حلف بها؟ أو لا؟ 

ارم اعت اکر نو اذ كا تكنارة ا 

وقال مالك في كتاب ابن المواز فيمن قال: (وأمانة الله): أكره اليمين بذلك60. 

وقد قال رسول الله يَكِلة: الَيْسَ متا مَنْ حَلَف بغيّر الله 4. 

قال اللخمي: ومحمل النهي في الحلف بغير الله أنَّ ذلك في المخلوقات» وأمًا الكقارة 
فإنما وردت [ك: 193/ ب] فيمن حلف بذاته» فقيست اليمين بالصفة على ذلك60©. 

وهذا إنما هو في صفات الذات لا فی صفات الأفعال؛ لأنٌ الصفات على ضربين: 
صفات ذات٭۹ وصفات أفعال. 


(1) متفق على صحته» رواہ مالك في موطئہ: 3/ 684ء نی باب الأيمان» من كتاب النذور» برقم (467). 
والبخاري: 8/ 132ء في باب لا تحلفوا بآبائكم» من كتاب الأيمان والنذور؛ برقم (6646). 
ومسلم: 3/ 1267ء نی باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» من كتاب الأيمان» برقم (1646) جميعهم 
عن أبن عمر د 08200 

(2) من قوله: (فالأيمان على ثلاثة أقسام: جائزة» وممنوعة) إلى قوله: (وأن كفارتها ككفارة اليمين) بنحوه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1673. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 4/ 15. 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظء والذي وقفت عليه صحیح: رواه أبو داود: 3/ 223 في باب كراهية الحلف 
بالأمانة» من كتاب الأيمان والنذور» برقم (3253). 
کس سس سو یس 350 سیت و ہے 
قال: (مَن حف بِالْأَمَانَة فليس مِنَا) وهذا لفظ 7 داود. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 4/ 1675. 

(6) نی (ك): (الذات). 


| ب | اکر وی کک د 
کنا ا نف ی ا2 391/5 
فصفات الذات مثل: القدرة والعلم؛ فهذه التي يجب فيها الكمارة. 
٤ص‏ الكلق :والروق 0/9 
حَلَفَ ہا. 
وفنا لع قال :تو اجالع بات اتی الج الست فاخا ا ت 


اخدّلفَ فيمن حلف بالقرآن أو بالمصحف أو ہما أنزل الله ثم حنث هل تلزمه كقّارة؟ 
أم لا؟ 

فالمشهور من المذهب أنه تلزمه الكفارة. 

وروی علي بن زياد عن مالك في "العتبية" أنه لا يُكفر<3. 

قال أبو محمد: وهي رواية منكرة والمعروف غیرھا“. 

فال مو ر حتف اہر بای ا واخ ها علبيه كمارة 
واحدة(0)؛ لأن ذلك كله كلام الله سبحانہہ وهو صفة من صفات ذاته» فكأنه حلف بصف 


واحدة؛ فعليه كنار ة واحدة باتفاق60). 


(1) جملة (وأما لو قال: والخالق والرازق والمحبي والمميت... ففيه الكفارة) ساقطة من (ك) وقد انفردت 
مها (ز). 
قوله: (وهذا إنما هو نی صفات الذات لا فی صفات... ففيه الكفارة) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 122 و123. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 381 و(العلمية): 1/ 285. 

(3) البيان والتحصیلء لابن رشد: 3/ 175. 

(4) قول أبي محمد بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 15. 

(5) قول سحنون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 15. 

(6) قوله: (لأن ذلك كله كلام الله سبحانه... واحدة باتفاق) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4/ 124. 


392/5 اطع ئن إبي تَا حا شی مسان 


وكذلك لو قال: هو يهودي» أو نصراني. أو مشرك إن کلم زیداء ثم كلمَہ؛ فلیستغفر الله 
تعالى ولا شىء عليه)(1). 


وإنما قال ذلك؛ لأنها ألفاظ عارية( عن أسماء الله وصفاته؛ فلم يجب بالحنث فيها 
كمّارة» كما لو حلف بالكعبة» ولأنه تبر ممن لا يجوز له التبرؤ منه؛ فلم تلزمه في ذلك 
كمّارة» كما لو قال: هو بريءٌ من الكعبة. 

وخالف [ز: 439/ ب] نی ذلك أبو حنيفة؛ وقال: كلها أبمان(۹. 

ولام تا 


(ومن قال: عليّ عهد الله إن فعلت كذا وكذاء ثم حنث؛ لزمته الكفارة» وكذلك 


الميثاق)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه حلف بصفة من صفات الله. 

وحكى ابن حارث الاتفاق في هذه الصورة» وقال: اختلفوا إذا قال: وعهد الله لا 
فعلتٌ كذا وكذاء أو لأفعلنَ كذا وكذا؛ فقال مالك: إن حنث فعليه الكقارة سواء قال: علي 
عهد الله. أو قال: وعهد الله(6). 

وروی عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي: أنَّهِ قال: لا كمّارة في قوله: وعهد الله 


(1) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. والتفريع 
(الغرب): 1/ 382 و(العلمية): 1/ 285. 

(2) في (ك): (خارجة). 

(3) في (ز): (مما). 

(4) قله (لأها القاظ غاري؟ عن أا الل وعفاته فل كلا ايسان تخوره ق التعوقة لضدازعاب: 
1/ 414. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 382 و(العلمية): 1/ 285. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 103. 


كك ماف كد من انل 
8 :0 شف 


حتى يقول: عل عهد اللہ( 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ عهود ومواثيق جمع» وأقل الجمع ثلاث؛ فلذلك لزمته ثلاثة 
انان 

قال الأمري: إنما يجب عليه في العهود والمواثيق والكفالات ثلائة أیمان: إذا أراد 
اتب لات ا ال عليه | کا راد ونان ای عد 


الحک۹۸. 


قال ابن یونس: لان ذلك كله يرجع إلى الكلاه0©. 


| (ومن قال: أقيسم أو أحلِف, أو أشهد, أو أعزم فإن أراد بالله؛ فهو حالف وعليه | 
الكفّارة في حنثه» وإن لم ُرد ذلك؛ فلا شيء عليه. 

| ومن قال لرجل: أقسمت عليك لتفعلن كذا وكذاء فلم يفعله» فإن أراد بذلك مسألة؛ فلا 
| شيء عليه» وإن أراد بذلك عقد اليمين على نفسه؛ حنث بترك المقّسّم عليه ما علّقه به | 
| [ولزمته الکفار اك 


والأصل في ذلك قوله تعالى: لا يواد گم ال بِأللقو ‏ أَيَمَسِكُمْ لیکن يُوَاخِدكُم يما عفد 
الم الآية [المائدة: 89]ء فين تعالى ما تجب فيه الكفارة» وما لا تجب فيه(©. 


(1) قوله: (وحكى ابن حارث الاتفاق في هذه الصورة» وقال... عهد الله) بنحوه في شرح ابن عبد السلام على 
جامع الأمهات (بتحقيقنا): 5/ 382. 
)2( التفريع (الغرب): 1/ 382 و(العلمية): 1/ 285. 


(3) في (ك): (والكفالة). 
(4) قوله: (قال الأهري: إنما يجب عليه في العهود... وقاله ابن عبد الحكم) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(ہتحقیقنا): 4/ 1676. 


(5) كلمة (الكلام) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) كلمتا (ولزمته الكمارة) ساقطتان من (ز) و(ك)» وقد أتينا مهما من طبعتي التفریع. 
والتفریع (الغرب): 1/ 382 و(العلمية): 1/ 286. 

7اھت )مز فطق فاوٗاق سی اتا 


مم سے 2و 


35 اح ین أي کيا تخ لبي التمسان 


فإذاثبت مذافِمَیْ قال: أحلِف» أو أشہد أو أعزم» فإن أراد بالله تعالى؛ فهو 
حالف؛ لاله قد عقد على نفسه. 

وكذلك من قال لرجل: أقسمت عليك لتفعلنٌ كذا وكذا إذا أراد عقد اليمين على 
نفسه؛ حنث بترك المقسم عليه ما علقه به(©. 


سے 


وأا إن أراد مسألته؛ فلا شيء عليه؛ لأَنّه لم يعقد اليمين على نفسہ(۹. 


(ولا كقّارة في الیمین اللاغية» ولا نی اليمين الغموس -وهي الكاذبة- وإنما الكمّارة في 
اليمين المعقودة على الأفعال المستقبلة التي يصح البر والحنث فیھا. 
ولغو اليمين أن يحلف الرجل على شخص يراه من بعيد أنه زیڈ ثم يتبيّن أنه عمروّاء أو 
بحلف على طائر أنه غرابٌ» ثم يتبرّن له أنه غير ذلك» أو يحلف على شيء على علمه 
ثم یتبیّن له" أنه خلاف ما حلف عليه؛ فلا يكون عليه في شيء من ذلك كقارة. 

والكذبٌ نی اليمين أن يحلف الرجل على شيء قد فَعَلّه أنه لم يفعله. أو على شيءٍ لم 
يفعله أنه قد فَعَلَّه؛ فيكون أثُما [ز: 440/ أ] في يمينه. ولا كقّارة عليه)». 


اليمين على ثلاثة أقسام: يمين لغو ويمين غموس ويمين منعقدة 

فأما یمین اللغو فهو أن يحلف الرجل على شخص يراه من بعيد أنه زیڈ ثم يتبين له 
خلافه» أو يحلف على طائر أنه غراب» ثم يتبين له خلافه؛ فلا يكون عليه في شيء من ذلك 
كقّارة؛ لقوله تعالی: ل باذك لَه باغو ن أَيْمَِحُج)4 الآية [المائدة: 89]. 


(1) عبارة (أشهدء أو أعزم) يقابلها في (ك): (أعزم أو أشهد) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمتا (وكذا إذا) يقابلهما في (ز): (وکذاء فلم يفعله إذا). 

(3) قوله: (وكذلك من قال لرجل: أقسمت... علقه به) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 448. 
(4) عبارة (وأمًا إن أراد مسألته... على نفسه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 382 و383 و(العلمية): 1/ 287 وما بعدها. 


کا ادا اض ن ن ریا 395/5 

وأما الیمین الغموس فهو أن يحلف متعمدًا للكذب» مثل أن يحلف على شيء فعله 
أنه لم يفعله» أو على شيءٍ لم يفعله أنه قد فعله؛ فهذا لا كمّارة فيه؛ لأنَّهِ أعظم من أن 

وقال الشافعي: تجب بها الكقارة. 

ودليلنا قوله تعالى: لإ این يرون بهد آل وميم تما ليلا أولتيلك لا حل لَهُم فى الَأَجر 
و يُكَلِمُهُمْ ال وا يَظرُ لهم يوم الْقيسَة ولا يُرَكَيهِرْ وَلَهُرْ عَدَّاب اليش الآية [آل عمران: 77] [ك: 
2 ب]. ولم يذكر في ذلك كفارة. 

وأما اليمين المنعقدة؛ فهي أن يحلف الرجل على شيءٍ لأفعلنه» أو يحلف على شيء 
لا فعلته؛ فهذا إذا فعل ما حلف عليه في قوله: لا فعلته» أو إن لم يفعل ما حلف عليه في 
قوله: لأفعلنه؛ 97 9 9 يؤاخد كم الله بِاللغو فى امک وَلَب 
مرو خوسر فَكَفْرَتَهَُ ِظَعَامُ عَکَرَة مَسَكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطَعِمُونَ أَمَليكُم أو کِنَوَتهُۃ ر أو تحریر 
كب كَمَن ) يمذ فَصِيَامٌ لد يام الایة [المائدة: 2(]89. 

ا ل جب ا ل ليد 
المنعقدة(3. 


[الاستثناء في اليمين] 


(ومن حلف فاستثنى عقيب يمينه؛ سقط الاستثناء عنه حكم اليمين» وصار کمن لم 


یحلف. 


يبا 


وإن قطع يمينه» ثم استثنى ثنى بعد قطعه؛ لم ينفعه استثناؤه إذا كان مختارًا لقطعها. 


(1) حرف التحقيق (قد) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(2) من قوله: (اليمين على ثلاثة أقسام: يمين لغوء ويمين غموس» ويمين منعقدة) إلى قوله: (لمْ يذ فَصِيَامْ 
لاہ آیام) بنحوہ 2 المعونة. لعبد الوهاب: 1/ 15 

(3) قوله: (فدلٌ تعالى على أن لغو اليمين لا... اليمين المنعقدة) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 
4. 


35 انا یھنن إبي ردي ی الع اسان 
وإن انقطعت عليه(1) يمينه بسعال أو عطاس أو نثاؤب» أوما أشبه ذلك. ۳ وصل يميئه» 
وا ستثنی عقیبها؛ صح استثناؤه. 
he‏ دجچچوجھوووو جو 
عقي ه)(2؛ صح استثناؤہ)(. 

وأما قوله: (ومن حلف فاستثنى عقیب يمينه؛ أسقط الاستثناء عنه) حکم الیمین(ء 

فالأصل في ذلك ما ورد عن النبي بك أنه قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ فاشتفتی» عاد كَمَنْ لَمْ 
ل أن الانسناء يحل ما كان انعفد من الس بل 

وأما قوله: (وإن قطع یمینه ثم استثنى سا بعد قطعه؛ لم ينفعه استثناؤه) فلقوله وَك: من 
حَلَفَ فاسشتفتى» عَادَ كَمَنْ لَمْ يَحْلِفْ) فأتى بالفاء التي تقتضي التعقيب» فهذا يدل على 
اتصاله باليمين. 

وأما قوله: (إذا كان مختارًا لقطعها) فلأنّه إذا قطعه باختياره [ز: 440/ ب] فقد عقد 
اليمين على نفسه والتزم أحكامهاء ولم یأتِ بما يحلها عنه من غير قاطع ولا مانع يمنعه. 
فلم ينفعه ما يأتي به بعد ذلك. 

ولأنّه لو أراد الاستثناء ء؛ لأتى به متصلا بيمينه؛ إذ لا مانع يمنعه من ذلك. فأمّا إن 
انقطعت عليه بسعال أو عطاس أو تثاؤب» أو ما أشبه ذلك ثم وصل يمينه» واستثنى 
عقيبها؛ صح استثناؤه؛ فلأن ذلك فی حكم الواصل لغة وشرعًا. 


(1) في (ك): (عنه). 
(2) عبارة (فأتى به عقيبها) يقابلها في (ز): (فاستثنى عقيب يمينه)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 383 و(العلمية): 1/ 289 و290. 

(4) كلمتا (الاستثناء عنه) يقابلهما في (ز): (عنه الاستثناء) بتقديم وتأخير. 

(5) في (ز): (يمينه). 

(6) في (ك): (صار). 

(7) تقدم تخريجه في كتاب الأيمان والنذور: 363/5. 


عي 


35 E ان‎ 

ولأن ذلك لو( تخلّل بين قوله: (لا إله)(© وبين قوله [ك: 1/191ا: (إلا الل) لم يُعد 
كفرّاء وإن كان مع الاختيار كفرّاء وكذلك في الاستثناء0©. 

وأما قوله: (ولو ابتدأ اليمين وهو لا يريد الاستثناء ثم عزم عليه قبل فراغه من يمينه. 
فأتى به عقيبها؛ صح استٹناؤہ) فهذا مما اختلف فيه فقال مالك في "المدونة 6" واا نخدت 
له نية الاستثناء قبل تمام لفظه باليمين» أو بعد إلا أنه لم يصمت حتى وصله بہا؛ صحّ 
استثناؤہ(“. 

قال ابن المواز: وهو مثل الذي يريد أن يحلف على شيء فيقول: امرأته طالق: ثم 
يبدو له فيسكت عن تمام اليمين. 

قال ابن يونس: يريد بان ذلك لا يلزمه؛ أن الحكم لآخر اليمي»60. 

وقال القاضي إسماعيل: لا يكون الاستثناء نسقًا باليمين إلا وقد أراده صاحبه قبل أن 
يتم يمينه» فأما إن لم يعزم عليه إلا بعد فراغه من يمينه» فإنه لا بد لذلك العزم من وقت 
يتخلّل بين اليمين والاستثناء؛ فلا يصح معه النسق60©. 

قال اللخمي: لأنه يريد أن يدفع يميتا قد انعقدت ووجبت» وذلك غير صحب(8) 

إذا ثبت هذا فما هي الحروف التي يُستثنى بہا؟ 

فاعلم أنها ثلاثة حروف وهي: (إنء وإلا أن وإلا) فأما (إن)ء فكقوله: (إن شاء الله) 
أو (إن شاء فلان). 


(1) أداة الشرط (لو) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(2) كلمتا (لا إله) ساقطتان من (ك) وقد انفردت بهما (ز). 

(3) قوله: (ولأنه لو أراد الاستثناء؛ لأتى به متصلا بيمينه... فى الاستثناء) بنصّه فى المعونة» لعبد الوهاب: 
1 . ۱ ۱ 

(4) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 391. 

(5) قوله: (قال ابن المواز: وهو مثل الذي يريد... لآخر الیمین) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4/ 113. 

(6) قول القاضي إسماعيل بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 346. 

(7) في (ز): (يرتفع) وفي (ك): (يرفع)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1689. 


38/5 سےا وی اتب مسان 
وأا (إِلّا أن) فكقوله: (إِلّا أن یکون كذا) أو (إلا أ 
را فلت ول کلت طضاتا إل لكا پوس ا 


[شروط صحة الاستشناء] 


(ولا يصح الاستثناء بمشيئة الله تعالى نی عتاق» ولا طلاق لاگ ولانذر0©, ولاف 7 5 
من الأيمان سوى اليمين بالله 86 وحدها)7. 


7 


اختلف في الاستثناء هل يصح في كل الأيمان؟ أم لا يصح إلا في الأيمان بالله 
خاصّة؟ 

فقال مالك: لا يصح الاستثناء إلا في اليمين بالله سبحانه(©. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: من حنم جاه التي حاف ہا(9. 

ودليلنا ما روي عن النبي اة أنه قال: إن للهينْهَاكُمْ أنْ تحْلِفُوا بِآبَايِكُمْ نمَنْ كَانَ 
حَالِمًا يلف بالله أو ِيَضْمْتْ) خر جه مسل (10. 


EAP SE‏ روب سيره يسو 
غير» فلما قال 6 ن: 0ھ عاد کمن زس مس وت 


(1) كلمة (وأمًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) عبارة (فكقوله: إلا أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) كلمة (فلان) ساقطة من (ز) وقد انفردت مما (ك). 

(4) عبارة (عتاق ولا طلاق) يقابلها في (ك): (طلاق» ولا عتاق) بتقديم وتأخير. 

(5) كلمة (نذر) يقابلها في (ز): (مشي» ولا صدقة)ء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 
(6) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 384 و(العلمية): 1/ 290. 

(8) المدونة (صادر / السعادة): 2/ 101 واختصار ابن ای زيد (بتحقيقنا): 1/ 602. 

(9) قوله: (وقال أبو حنیفة والشافعي: یصح... يُحْلّف بہا) بنحوه في أحکام القرآن» لابن العربي: 3/ 229. 
(10) تقدم تخريجه في كتاب الأيمان والنذور: 390/5. 

(11) تقدم تخريجه في كتاب الأيمان والنذور: 363/5. 


گلالاناف الات 399/5 
حلف باللّه» فاستث: ستثنى؛ عاد کمن لم يحلف. 
ا امت بی میں مایا اس“ کا 


[ك: 191/ ب] اا في الاستثناء إذا لم 5 به اللسان فقال مالك في "المدونة": 


وإن اس مر سے وس ہت سے 
قال اللخمي: وعلى قوله: إن اليمين تنعقد بالنيةء يصح استقناؤه بالنية. 
قال: ولم يختلف أن المحاشاة تصح بالنية؛ لأنْ المحاشاة(5 إ: خراج ذلك قبل 


الم و ذلك الاستنناء إذا كانت تللق ز5ا قبل الیمین؛ لأنها محاشاة<7. 

الوا ا رو اما عا اللمنين اہ خر 
فمنهم من قال: يصح» ومنهم من قال: لا یصح؛ بناءً على عقد الطلاق بالقلب. 

فإن قلنا: لا یصح؛ فالباب واحد. 

وإن قلنا: یصح؛ فالفرق بين اليمين والاستثناء أنَّ اليمين التزام وإيجابٌ» والاستثناء 
رفع وحل للوجوب۴» وما طريقه الإلزام أغلظ مما طريقه الإباحة والتحليل؛ فجاز أن 


(1) كلمتا (غير المشروعة) يقابلهما في (ز): (غير اليمين المشروعة). 

(2) قوله: (ودلیلنا: ما روي عن النبي اَل أنه قال: «إن الله ينهاكم... الحلف بہا) بنصّه في رياض الأفهام» 
للفاكهاني: 5/ 292. 

(3) كلمتا (ولا عقدًا) يقابلهما نی (ز): (وعقدًا). وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
التفريع (الغرب): 1/ 384 و(العلمية): 1/ 290. 

(4) في (ك): (بذلك). 
المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 109. 

(5) عبارة (تصح بالنية؛ لأن المحاشاة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة 
اللخمي. 

(6) في (ز): (يمينه). 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 4/ 1687. 

(8) عبارة (رفع وحل للوجوب) يقابلها في (ز) و(ك): (أصل رفع الوجوب». وما أثبتناه موافق لما في معونة 
عبد الوهاب. 


400/5 هين اي را خی الع اسان 
ينعقد اليمين بالقلب» وألا ينعقد الاستثناء إِلّا بالافظ(. 


[اليمين على نية صاحبها] 


(ولو حلف أن© لا يُكلم زيدّاء ثم كلّمه وآراد بذلك شهرًا؛ کل با 
الأجل الذي نواہ)(“. ظ 
اعلم أن مَن حلف بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق أو بغیر ذلك من الأيمان الا يكلم 
زیداء وقال: لوو کا أو جمعة أو شهرًا؛ فإن ذلك ينفعه في الفتيا لا في القضاء(5؛ لأنّهِ إذا 
جاء بيذ یت آنه لا يقول: إا ما يتتخلّص به في دینہ(ء بخلاف ما إذا 
شهدت عليه البيّنة» فإنه ينهم أن يقول 28 ذلك؛ حتى تبطل به شھادتہم؛ ولا يقبل 


قوله في ذلك. 

۱ (ومن حلف على شيءٍ واحدٍ مرارَاء ثم حنث فعليه كقّارةٌ واحدة؛ | الا أن يريد بأيمانه [ 

| كناد ات عِرَّة)(00. 1 
اعلم أن ء مَنْ عَلَف على شيء واحدٍ مرارًا في مجلس واحده أو في(11» مجالس مفتر ا 

ثم حنث؛ فعليه كمّارةٌ واحدة. 


(1) المعونة لعبد الوهاب: 1/ 419. 

(2) في (ك): (أنه). 

(3) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 384 و(العلمية): 1/ 290. 

(5) قوله: (مَن حلف بالله تعالى» أو بالطلاق؛ أو... في القضاء) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 48. 

(6) عبارة (من حاله أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) في (ز): (ذمته). 

(8) في (ك): (یکون). 

(9) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 

(10) التفریع (الغرب): 1/ 384 و(العلمية): 1/ 291. 

(11) حرف الجر (في) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


0 پ | و کے تر ان‎ o2 
401/5 کزان ات فا ی ها‎ 
قال ابن القاسم: وسواء نوى بالیمین الثانية غير الأولىء أو لم ينو شيئًا؛ فهي يمين‎ 
واخكة.‎ 
وسواء قال في يمينه: لله علي» أو لم يقل؛ إلا أن ينوي أن عليه ثلاث أيمان‎ 
,3( فتلزمه ثلاث كفارات‎ 0 
فعلت كذاء ثم قال: علي نذر إن فعلت كذا ففعل؛ فعليه كقارتان؛ إلا أن يكون أراد بالثاني‎ 
عين الأول؛ فتلزمه كفارة واحدة(».‎ 


[فيمن حلف مرارا على شيء واحد ومن حلف يمسنا | 


واحدة على أشياء مختلف9] 


| (ومن حلف على أشياء مختلفة یمینًا واحدق ثم فعل شيًا منها؛ حنث في يمينه ولزمته | 
| الكمّارة ثم لاشيء عليه فيما قله بعد ذلك. [ 
ظ ويتخرج فيها رواية أخرى [ك: 90 أنه لا بحنث حتی يَفْعَل جميع ما حلف علیه)(5. [ 
1 ب] وإنما قال ذلك؛ لأنَّ اليمين على الجملة تعلّقت اء وبأبعاضها تعلق 


واحذاء والمنع في الجملة يفهم منه منع البعض 60), 


(1) في (ز) و(ك): (نيته)» وما أثبتناه موافق لما في تہذیب البراذعي. 

(2) عبارة (أَنَ عليه ثلاثة أيمان كالنذور) يقابلها في (ز) و(ك): (ثلاث کفارات)ء وما أثبتناه موافق لما في 
تہذیب البراذعي. 

(3) كلمتا (ثلاث كفارات) يقابلهما في (ز) و(ك): (كالنذر)» وما أثبتناه موافق لما في تہذیب البراذعي. 
وقوله: (من حلف على شِيءٍ واحدٍ مرارًا في مجلس واحدٍ... ثلاث كفارات) بنصّه في تہذیب البراذعي 


(بتحقيقنا): 1/ 394. 
29 قوله: (وأما من قال: ثلاث نذور فحنث»؛ فعليه... كفارة واحدة) بنحوه ٤‏ النوادر والزيادات. حر أن 
زید: 11/4. 


(5) التفريع (الغرب): 1/ 384 و(العلمية): 1/ 291. 
(6) قوله: (لأن اليمين على الجملة تعلقت بهاء وبأبعاضها... منع البعض) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 420. 


صل ص 2 


402/5 إا هين إبي ركيت ليحي لق سان 


ge 


ووجه ما خرجه ابن الجلاب هو أنه إنما حلف على الجميع» فإذا فعل(1) بعض ذلك 


(ولو حلف على شيء واحد أنه لا يفعله» ثم فعل بعضه؛ حنث في یمینه ویتخرج فيها 
قول آخر أنه لا يحنث حتی يفعله كله)©. 


قالابن حارث: اتفقوا على أنه إذا حلف أنه لا يفعله ففعل بعضه أنه 


واختلفوا في الرّجل يحلف ألا يدخل دار فلان» فيدخل برجله الواحدة» ثم يذكر 
ويرجع فقال ابن القاسم: إذا كان قد منع الباب من الانغلاق؛ فهو حانث. 

وذكر ابن حبیب 8 أنه إنْ كان اعتماده على الرجل الخارجة أو عليهما جميعًا؛ فلا 
حنث عليه» وإن كان اعتماده على الداخلة؛ فهو حانث. 

قال ابن الماجشون: فإن أدخل يده؛ لم يحنث. وإن أدخل رأسه؛ لم يحنث» وإن 
أدخل صدرہ؛ حنث؛ لأنّه جل بدنہ وإن رَقَدَ فأدخل رجليه ؛ لم يحنث0©» هذا قول ابن 
اون 

وعلى قول ابن القاسم يحنث في كل ما منع الباب من الانغلاق. 


(1) نی (ك): (جعل). 

(2) حاشية التفریع (الغرب): 1/ 384. 

(3) نی (ك): (الجلاب). 

(4) نی (ك): (رجله). 

(5) قوله: (فقال ابن القاسم: إذا كان قد منع الباب من الانغلاق... لم يحنث) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 4/ 82. 


IE Nir 2‏ ا ا 12 
انا اف ری ا2ا 403/5 
وإن استدام لبسه؛ حنث في يمينه» [ولزمته الکفارة]("؛ إلا أن یکون نوى استئناف لبسه. 
وكذلك لو حلف ألا يركب دابةً هو راكبهاء وألا يدخل دارًا هو فيها)©. 
اعلم أن من حلف ألا لبس ثوب وهو لابسه» أو لا يركب دابة وهو راكبهاء فإن نزع 
الثوب أو نزل عن الدابة عقيب يمينه؛ فلا شيء عليه» وإن استدام لبسه» أو ركوب 


الدابة؛ حنث إلا أن يكون نوى استثناف لبسه» أو استئناف ركوبه. 

وذكر اللخمي الاتفاق في ذلك قال: واختلفوا إذا حلف ألا يدخل دارًا بعد أن استقرٌ 
فيهاء فقال ابن القاسم: لا شيء عليه إن لم يخرج» ورأى أن الإقامة في الدار والاستقرار 
فيها لا یسئگی دخو لا بخلاف الإقامة» على ركوب الدابة [ز: 1]/442] أو لباس الثوب؛ فإنه 
يسمى ركويا ولباسًا. 


وقال أشهب: إن لم يخرج مكانه؛ حنث60©. 


[فيمن حلف أن لا پاکل طعاما خاصا فأكل آخر من 


جنسه | 


(ومن حلف آلا يأكل من رطب نخله» فأكل من تمرها؛ حنث في يمينه. 
وإن حلف ألا يأكل من تمرهاء فأكل من رطبها أو طلعها؛ لم يحنث في يمينه)». 
[ك: 190/ ب] 


اعلم أن من حلف ألا يأكل من رطب نخلةٍ بعينهاء فأكل من تمرها حنث؛ لأنَّ التمر 


(1) كلمتا (ولزمته الكمّارة) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بہما (ك)» وما آثبتناہ موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 384 و385 و(العلمية): 1/ 292 و293. 

(3) كلمة (لبسه) يقابلها في (ك): (لبس الثوب). 

(4) جملة (في الدار والاستقرار فيها لا يسمّى دخو لا بخلاف الإقامة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

( 55( كلف آلآ يلس ا رخو لاف أل لاپ کیا مكانة حت فرق ار للخو 
(بتحقيقنا): 4/ 1738. ۱ 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 385 و(العلمية): 1/ 293. 


ا 


404/5 إا هین أي کیا تی لتحي اسان 
متولدٌ عن الرطب. 

ولو حلف ألا يأكل من تمرها فأكل من رطبها؛ لم يحنث؛ لأن الرطب لا يتولّد من 
التمر. 

واختلف إذا أطلق ولم يعيّن» ولم يقل: منه» وقال: والله لا أكلت بُسرًا فأكل رطبًاء أو: 
لا آكل رطبًا فاکل تمرًا. 

فقال ابن القاسم: لا يحنث بأكل ما تولد عمّا حلف عليه إلا أن يقول: منہ إِلّا في 
الشحم من اللحمء والمرق من اللحم) والنبيذ من التمر» والعصير من العنب» والخبز 
من القمح؛ فإنه يحنث» وإن لم يقل: منه. 

وقال ابن وهب في الحالف على البسر فأكل الرطب؛ أو التمرہ أو على الزبد فيأكل 
السمن: إنه حانث؛ وإن لم يقل: منه(© بمنزلة الشحم من الل 4. 

يريد: وكذلك کل متولد عن المحلوف عليه؛ فإنه يحنث بأكله عنده» وإن لم یقل: 
منه(0, 

وإن قال: والله لا أكلتٌ من البسر؛ لم يحنث بأكل الرطب ولا التمر؛ لأنَّ المراد ههنا 
ال ۰ 

ولو قال في نخلة بعينها: لا أكلت من بسرهاء [أو لا أكلت منھا بسرّاء أو لا أكلت 
بسرھا](ء فأكل من رطبها أو تمرها؛ حنث» ولم يحنث إذا قال: لا أكلت بسرًا منهاء وإن 


(1) نی (ك): (من). 

(2) عبارة (والمرق من اللحم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي 
زيد. 

(3) جملة (وقال ابن وهب في الحالف... منه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) قوله: (فقال ابن القاسم: لا يحنث بأكل ما تولد... من اللحم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 98 و99. 

(5) قوله: (یرید: وكذلك كل متولد عن... منه) بنصه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 155. 

(6) جملة (أو لا أكلت... بسرها) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 


007ف ا0اک 405/5 
قال: لا أكلت بسرها فأكل من بلحھا؛ لم يحنث إلا أن تكون نيته اجتنايها©. 

(ومن حلف ألا يأكل لحمّاء فأكل شحما؛ حنث في يمينه» ولو حلف ألا يأكل شحمّاء 
فأكل لحمًا؛ لم يحنث في يمينه)9. 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ اللحمَ مع الشحم يقع عليهما© اسم اللحم؛ فقد دخل الشحم 


في اسم اللحم, ولا يدخل اللحم في اسم الشحم منفردًا ولا مجتمعًا معه. 

وقال ابن أبي زيد: وقد حرّم الله سبحانه لحم الخنزير» فناب ذكره للحمه عن ذكره 
لشحمه60؛ لاله دخل تحت اسم اللحم. 

وحرّم الله سبحانه على بني إسرائيل الشحم» فلم يقع عليهم بهذا تحريم اللحمء 
ولم یدخل في 2 مت سد كذ 


عادة(10)؟ 


فقال ابن القاسم: يحنث بكل ما يقع(11 عليه ذلك الاسم إلا أن يكون له نية(02. 


(1) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) قوله: (وإن قال: والله لا أكلت من البسر؛ لم يحنث... نيته اجتناہہا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
4/ 1719. 

(3) في طبعة دار الكتب العلمية: (أن). 

(4) قوله: (ولو حلف ألا يأكل شحمّاء فأكل لحمًا؛ لم يحنث في يمينه) ساقط من طبعة دار الكتب العلمية» 
والتفريع (الغرب): 1/ 385 و(العلمية): 1/ 293 و294. 

(5) في (ز) و(ك): (عليه)» وما رجحناه موافق لما في اختصار ابن أبي زيد. 

(6) كلمتا (ذكره لشحمه) يقابلهما في (ك): (ذكر شحمه). 

(7) في (ك): (ہا). 

(8) قوله: (لأن اللحم مع الشحم يقع عليهما... الشحم اللحم) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد: 1/ 614. 

(9) التفريع (الغرب): 1/ 385 و(العلمية): 1/ 294. 

(10) كلمتا (الاسم عادة) يقابلهما في (ز): (الاسم أم بما ينطلق عليه ذلك الاسم عادة). 

(11) في (ك): (ينطلق). 

(12) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 129. 


406/5 اہی ناپ رقن یا کی ای سای 

ورأى ابن القاسم أنه لما أطلق ذلك الاسم ولم يخصص بوصفي؛ وجب أن يحنث 
بكل ما يقع عليه ذلك الاسم. 

وفرّق أشهب بين اليمين على الرؤوس وبين اليمين على البيض فقال: إذا حلف ألا 
يأكل رؤوسًا؛ لم يحنث إلا بأكل رؤوس(17) الأنعام» وإذا حلف [ز: 442/ ب] ألا يأكل بيصًا؛ 
فإنه يحنث بأكل بيض الطير استحبابًا. 

قال: [ك: 1/189] والفرق بين ذلك بُعدٌ ما بين رؤوس الأنعام ورؤوس الطیرہ وقربُ 


لحرت مد ما ينهم 9. 


حف ضیمن حلف ال ياكل لحا فأكل لحم الحیتان: أو لحم الطيرء أو 


الوحوش 7 هل يحنث؟ أم ل؟ 

فقال مالك: يحنث بذلك60©. 

وقال أشهب في "المجموعة": لا یحنث إلا بأكل لحوم الأنعام الأربع؛ لأنہا هي التي 
تقع عليها الأيمان©). 

قال اللخمي: وقوله في الوحوش ا ليس بحسن؛ لأنها تقارب الأنعام في الطع80, 


(1) كلمتا (بأكل رؤوس) يقابلهما نی (ك): (برؤوس). 

(2) قوله: (وقال أشهب: لا یحنث إلا برؤوس الأنعام الأربع... لبعد ما بينهما) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 4/ 101 و102. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 385 و(العلمية): 1/ 294. 

(4) في (ك): (الوحشي). 

(5) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 400. 

(6) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 101. 

(7) في (ك): (الوحش). 

(8) في (ك): (الطعام). 


Lb E E “۳۷‏ 1 
کان اف ی نن ا2 407/5 
غالبًا؛ لاله مقاربٌ لبيض الدجاج بخلاف بيض الحوت: ولأنه يحنث بأكل لحوم الإبلء 

وإن كان أكلها نی الحاضرة(! نادرًا. 
وإن حلف ألا يأكل حيتانًا؛ لم يحنث بأكل ذوات الأربع؛ لأنه خص» وكذلك لو 


[فيمن حلف ألايدخل بيتا بدون تحديد فدخل 


نوعا محددا من البيوت] 


(ولو حلف أن لا یدخل بيتاء فدخل بيوت الشعر أو الخرق؛ حنث في يمينه» ولو ۱ 


دخل مسحدًا؛ لم يحنث في يمينه)(4). 
والأصل في ذلك قوله تعالى: وَل لكر من جُلُود الأتعم بِيُوا مَسَتَخِفُوتَها يوم طَعَيکم وَيَومَ 
مك4 الآية [النحل: 80]ء فسمّاها بیوتا. 

وهل يحنث إذا دخل المسجد؟ 

فذكر6 ابن حارث أنہم اتفقوا على أن من حلف أنه لا يجتمع مع فلان تحت 
سقفي بيټ» فاجتمع معه في مسجد أنه لا يحنث. 
قال [مالك]27»: ولیس على هذا حلف60. 


(1) في (ز): (الخاصة). 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1721 و1722. 

(3) كلمة (الخرق) يقابلها في طبعة دار الغرب: (الخز أو النمرق)» وفي طبعة دار الكتب العلمية: (أو النمر). 
(4) التفريع (الغرب): 1/ 385 و(العلمیة): 1/ 295. 

(5) في (ك): (فقال). 

(6) في (ك): (أن). 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(8) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 134. 


408/5 اهيأي کہ تی لصي السا 


(ولو حلف ألا يأكل خبرًا وزيتًاء فأكل الخبز دون الزیت؛ حنث في يمي 
خبرًا بزيت» فلا يحنث حتى يجمعهما. 
وكذلك لو حلف ألا يأكل تمرًا وسویقا. 
ولو حلف ألا يأكل خبرًا بزيت» أو تمرًّا بسويق» فأكل أحدهما؛ لم يحنث في يمينه)(0. 
اعلم أن من حلف ألا يأكل خبرًا وزيتاء أو خبرًا وجبناء فأكل أحدهما؛ حنث. 
قال ابن القاسم: لأنَّ من حلف على شيئين ففعل أحدهما؛ حنث إذا لم يكن له نيد 
فإن نوی جمعهما؛ فلا حنث عليه حتى يجمعهما©. 
قال أشهب: وقد قيل: لا حنث عليه( . 
قال اللخمي: وهو أبين؛ لان الخبز والزیت مؤتدم» والمراد لا يأكل خبرًا مؤتدمًا 


7 ياك 2 ال خا وپ 
واحدِ من هذين لا يؤكل بالآخر(“. 


نت 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 385 و386 و(العلمية): 1/ 296. 
(2) كلمتا (حتی يجمعهما) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ك). 
المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 129 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 400. 
(3) جملة (قال أشهب: وقد قيل: لا حنث عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن بي زيد: 4/ 83 واختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 613. 
(4) التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 4/ 1723. 


3 3 2 


م 7 عو . عن بوسح نبب 27 
دا الا ای ی نھ اا0 را 409/5 
اس 
٦‏ 4 1 سے بس ٭ ام ہے 


(وكقارة اليمين بالله ئل إطعام عشرة [ك: 189/ ب] مساکین مدٌامدٌا لكل مسكين بمدٌ 
النبى ہیا [ز: 13ء وذلك بالمدينة. وسائر الأمصار. وسطًا من الشبع» وهو رطلان 

۾ 0 0 كاونعوة دك و 2 ن 
بالبغدادي من الخبز وشيء من الادم أو كسوتهم إن كانوا رجالا فثوبًا ثوبًاء وإن کن 


نساءً فثوبين ثوبين» درع وخمار لكل امرأةٍ منهنّ 
ويجوز فی ذلك إطعام الصغير وكسوته» وهو نی ذلك مثل الكبير2» أو عتق رقبةٍ مؤمنةٍ 
ليس فيها شرك لحد ولا تدبير ولا كتابة. 
وهذه الثلاثة الأشياء على التخيير» فإذا لم يقدر على شيء منها؛ صام ثلاثة أيام متتابعة, 
وإن فرَّقها؛ أجزأت عنہ)(“. 

والأصل في ذلك قوله تعالی: 9ك پیش لله باللٹو ف ایمیک لکن تَا حدْسعُم يما عفد 
سی َكَرَت إطْعَامٌ عق مَسَوكن بن اوس ما تلود الیم ا کتوه از ريز رقيو من لز مڌ 
قَصِيَامُ تلع ایام دك كفْرَةٌ أَيَمَعِكُمْ إذا حَلَمَثْرَ4 الآية [المائدة: 89]. 
وروي عن النبي ول أنه قال: امَنْ حَلّفَ عَلَى يوين سی E‏ كه 


عن تمنة؛ ات ِي مور یں 5 , 


e‏ سے جب ےسے 


ادا تت هدا ا التي ااا أربعة أصنئاف إطعام أو كسوة أو 


صا6), 


عَقَدتُمُ 


کک 
وت 
کو 


(1) جملة (بابٌ في كفارة اليمين باللہ) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(2) جملة (في ذلك مثل الكبير) یقابلھا في (ز): (مثل الكبير في ذلك) بتقديم وتأخير. 

(3) كلمة (لأحَدٍ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 386 و(العلمية): 1/ 296 و297. 

(5) حسن صحیح رواه النسائي: 7/ 10» في باب الكفارة قبل الحنث» من كتاب الأيمان والنذوں برقم 
(3781). 
والطبراني في الكبير: 3 برقم (14235) كلاهما عن عبد الله بن عمرو دا . 

)6( قوله: (الكفارة التي أمر الله ا أربعة أصناف. .. أو صيامٌ) بنصے في التبصرة» ة» للخمي (بتحقيقنا): 
4 1699. 


410/5 ا هي نأي ريا ى ایح نَا سان 

فمن کُر بالإطعام؛ أطعم عشرة مساكين مدا مدا لكل مسكين بمدّ النبي ا 

قال مالك: وذلك بالمدينة. 

وأمّا في غيرها؛ فإن لهم عيشا غير عيشنا؛ فليكفروا بالوسط من عيشهم» كما قال 
تعالى: ين أَوْسَطٍ مَا تُطَعِمُونَ أهَلي# الآية [المائدة: 89]. 

وقال ابن القاسم: حيث ما أخرج مدا بمدّ النبي يك أجرأء(0. 

وأفتى ابن وهب بمصر ہمد ونصف. 

وأفتى أشهب بمد وثلث. 

قال ابن المواز: مد وثلث وسط من عيش آهل < الأمصار(©, 

ويُعطى !4 الفطيم من طعام الكمّارة59). 

لان الجلات: وكذلك المرضّع. 

يريد: إذا أكل الطعام. 

وقد وقع في بعض النسخ لابن الجلاب: (ویجوز إطعام المرضّع وكسوته إذا أكل 
الطعام)27». 

واختلف هل يُخرج مع الخبز إدامًا؟ 

فقال مالك: يطعم الخبز مأدومًا ہزیت ونحوه80. 

قال ابن حبيب: ولا یجزئه الخبز قفار ولكن بإدام. 


(1) قوله: (فمن كمّر بالإطعام؛ أطعم عشرة مساکین مدًا... أجزأه) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2 118 و119. 

(2) كلمة (أهل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في النوادر والزيادات. 

(3) قوله: (وأفتى ابن وهب بمصر: بمڈ... عيش الأمصار) بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 4/ 20. 

(4) في (ك): (ويطعم). ۱ 

(5) قوله: (ويُعطى الفطيم من طعام الكفارة) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 119. 

(6) كلمتا (النسخ لابن) يقابلهما في (ك): (نسخ ابن). 

(7) قوله: (وقد وقع في بعض النسخ لابن الجلاب: ویجوز... أكل الطعام) بنصّه في التحریر والتحبير» 
للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 353. 

(8) انظر : المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 119. 


کک وی ا ای سی نی دن با 415 

قال ابن عباس ض6 : أعلاه اللحم» وأوسطة اللبن» وأدناه الزيت. 

قال: وإذا أعطى الخبز وحده» وفيه عدل ما يخرج من الحَب؛ أجزأه. 

وقال في شرح ابن مُزین: يجزئه الخبز في كقارة اليمين بغير إداء(3. 

قال اللخمي: والأول أحسن؛ لقوله تعالى: من أُوْسَطِ مَا تَُعِمُونَ ايحم الآية[المائدة: 
9 وذلك يقتضي الإدام“ وغيره. 

ومعلوم أنه أراد الوسط في الجودة والدناءة. 

وإذا أخرجه بغير إداه9؛ كان عدم الأدم في معنى الدناءة. 

وهل [ك: 188/أ] یعتبر عيش أهل البلد أو عيش الک ۶ 

فقال مالك في "المدونة": پُخرج من [ز: 443/ ب] عيش أهل البلد©, 

وقال في كتاب ابن المواز: يخرج من عيش المكمّر 00. 

ومن کفر بالكسوة؛ أعطى لكل رجل ثوبًا ثوباء ولكل امرأةٍ درعا وخمارًا يستران 
جميع جسدها(11). 


(1) قوله: (قال ابن حبيب: ولا يجزئه الخبز... وأدناه الزيت) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
4 21. ۱ 

(2) قوله: (وإذا أعطى الخبز وحدہ... أجزأه) بنحوه في المدونة (بتحقيقنا): 3/ 69. 

(3) في (ك): (أدم). 
قوله: (وقال في شرح ابن مزين: يجزئه... بغير إدام) بنصّه في التحرير والتحبیر للفاكهاني (بتحقيقنا): 
4 353. 

(4) في (ز): (الأدم). 

(5) في (ك): (من). 

(6) في (ك): (آدم). 

(7) نی (ز) و(ك): (الزيادة)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمی. 
التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 4/ 1699. ۱ 

E سقط من اھر لها نال ھار لق يقد د تيجو لوه‎ ORS) 

(9) تہذیب البراذعي (ہتحقیقنا): 1/ 395. 

(10) قوله: : (یخرج من عيش المكفر) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد : 4/ 22. 

(11) قوله: (ومَن كفر بالكسوة؛ أعطى لکل رجل... جميع جسدھا) بنحوه في التحرير والتحبیرہ للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 4/ 353. 


45 زا دنن اي رای ا شعن اسان 

قال ابن القصّار: اار2 

وإن كسا صبيًا؛ كساه كسوة مثله» والصبيّة كسوة مثلهاء وإن كانت لم تمر بالصلاة؛ 
لم يتعطها خمارًا(1). 

وقال ابن القاسم في "العتبية": يعطي الصغیر كسوة کبیرا“. 

وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أَنّه لم يكن يُعجبه أن يكسى المرضّع على حال» 
5 ع ۶ 
وأا من أمر بالصلاة؛ فلم يكن یری بكسوته بأسّا0©. 

م یں ل 7 2 1 

ومن كفر بالعتق؛ أعتق رقبة مؤمنة صحيحة سالمة من العيوب ليس فيها شرك ولا 
عتق ولا كتابة ولا تدبيرٌ ولا استيلادٌ ولا من يعتق عليه إذا ملكه» ولا من يستحق عليه 
عتقه. 

فإن أعتق رقبةً وفيها شيءٌ مما ذكرناه؛ لم تجزئه» وإنما شَرَطنا الإيمان؛ لأنها كفارة 
بعتق فأشبهت كفارة القتل. 

وإنما شرطنا أن تكون سالمة من العيوب؛ لقوله تعالی: او خَريرٌ رف“ الآية [المائدة: 
9 والإطلاق يقتضي عتق رقبة کاملء والمعيبة ناقصة4. 

27 )) ۰,۰,۸ ئ9 ۰ 
رقبة؛ لم يوجد منه عتق رقبة. 

ومن كمّر بالصيام؛ صام ثلاثة أيام متتابعاتٍ أو مفترقاتٍ: ومهما فَعَلَ أجزأہ؛ إلا أن 
المستحبٌّ له أن يتابعها؛ ليكون ذلك أسرع لبراءة ذمّته؛ ولأنّه يوّدّيها على الوجه الأكمل 


(1) قوله: (وإن كسا صبا؛ كساه كسوة... يعطها خمارًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1705. 

(2) البيان والتحصيلء لابن رشد: 3/ 166 و167. 

(3) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 21. 

(4) قوله: (وإنما شرطنا أن تكون سالمةً من العيوب... والمعيبة ناقصة) بنصّه في الاشراف لعبد الوهاب: 
2/ 779. 


راجا ف و و 413/5 


ے 
2 


(ولايْطْعِم ولا يَكُشُو نی ذلك إلا مؤمنا حرًا فقيرًاه وإن أطعم كافرًا أوعبدًا أو غتمًا 
مجتهدًاء ثم تبیّن له بعد ذلك [حالهم](1)؛ لم يجزئه. ووجبت عليه الإعادة)(2. 


وإنما قال ذلك؛ لأن الكافر ناقصٌ بالكفر کالحربي؛ وخالقنافي ذلك أبو حنیفة 
ودليلنا عليه ما قدمناہُ من أنه كافر كالحربي» وإذ لا يقرب إلى الله تعالى 


بأعدائه 
وأما العبد؛ فلأنه مستغن بنفقة سيده عليه4» فأشبه الغنيت بماله. وقد قال لة: الا 


م ما مع 


تَحِلٌ الصَّدَقَةُ م١25‏ 

فإن أطعم أحدًا ممن ذكرناء فإن كان عالمًا؛ لم يجزئه. 

قال ابن الجأدب: (وكذلك إِنْ كان مجتهدًا)©). 

قال اللخمي: فإن كانت قائمة؛ انتزعت منهم» وصرفت لغيرهم ممن يجوز له 
أخذهاء وإن ضاعت بأيديهم؛ لم يضمنوهاء إلا أن يعلموا أنها كمّارة ويغروا من أنفسهم؛ 
وا 

واختلف إذا أكلوها وصانوا بها أموالهم هل یغرمونہا؟ أم لا؟ 


(1) كلمة (حالهم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي 
التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 298. 

(3) قوله: (لأن الكافر ناقصٌ بالکفر کالحربی؛ وخالفنا... أهل الذمة) بنضّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 
2 902. ۱ 

(4) قوله: (وأما العبد؛ فلأنه مستغن بنفقة سيده عليه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 424. 

(5) تقدم تخريجه في باب زكاة الدين من كتاب الزكاة:58/4. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 298. 


414/5 ناهين أي اح الع اسان 
سی وأن موا أحسن؛ سیر اَل : «لاضَرَّرَ وَلَاضِرَارَ)(1)) [ 


کی ہے کے ET‏ مداوني یسوم واحیٍء ولانی أيام 


عذٌة)(۹9, 
وإنما قال ذلك؛ لأنَّ الله تعالى نص على إطعام عشرة مساكين. 
والمقصود من ذلك: وصول المنفعة لكل واحلِ منهم» وذلك لم يحصل إلا لواحي 
بی مز يأت بالعدد المطلوب. 
(ومن وجبت عليه كقارتان في يمينين» فأطعم في إحداهما عشرة مساكين في يوم, ثم راڌ 


أن يطعمهم عن الكمّارة الأخرى في يوم آخر؛ أجزأه)©. 

الف فيمن وجبت عليه كفارتان عن يمينين» فأطعم في إحداهما عشرة مساكين في 
يوم» پہهسسو یس يي وديم 
إذا لم يجد غير( 

7 722 للك ر 

قال أبو محمد: وإنما قال ذلك ابن القاسم؛ لئلا تختلط النية في الكفارتين. 

َال سک الفا كل ارت وتخلضت كل کان ن الأخرى لجار 


(1) صحیح رواه ابن ماجة: 784/2 في باب من بنی في حقه ما يضر بجاره» من کتاب الأحكام» برقم 
(2341). 
وأحمد في مسنده» برقم (2865). 
والطبراني في الأوسط: 4/ 125ء برقم (3777) جميعهم عن ابن عباس ا . 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 4/ 1702. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 299. 

(4) التفریع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 299. 

(5) قله قيس و جت عليه كار تان من يمدي قاط .خد بره )هوه ل ار 
(صادر/ السعادة): 2/ 120 والنوادر والزيادات. لار أن اول 23/4 


9و و ۶ 2 ف کچ پر نع أذ 5 
دی لکا ی شی نع انا 415/5 


وصوبه ابو عمران(. 


(ولا يجزئه أن يُطعم خمسة مساكين» ويكسو خمسةء ولا تجزئه الكفارة إلا بجنس 
واحد)(2. 


گر ٠ ٠‏ 1 007 2 2 
اختلف فيمن وجبت عليه كفارة فاطعم خمسة وکسا خمسة. هل يجزئه؟ 


گ۶ 


ام لا؟ 
فقال ابن القاسم في "المدونة": لا یجزئہ(ء وهو الذي حکاہ ابن الجلاب4. 
وقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: إنه يجزئه0©. 
قال اللخمي: وهو أحسن؛ کے سر جات اکا تاب تھی 
مع الاختار 6), 
(والاختيارٌ ألا يكفر قبل حتثه» فإن کفر قبله ففيها روايتان: 
إحداهما أنها تحزئه. 


والأخرى أنها لا تجزئه. حتی يحنث في يمينه)7). 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى با أنه قال: «مَنْ حَلّفَ عَلَی يَمِينء فَرَأى عَيْرَمَا 


4 


4 20 2 7 ےک سے ۹ر٤‏ 2 2~ يمه 
حيرا مِنهاء فليکفر عَنْ ينه وَليَاتِ الذي هو حير( . 


(1) قوله: (قال أبو محمد: وإنما قال ذلك ابن القاسم؛ لئلا... أبو عمران) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 142. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 299. 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 126. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 299. 

(5) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 22. 

(6) التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 4/ 1703. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 387 و(العلمية): 1/ 300. 

(8) تقدم تخريجه في باب كفارة اليمين من كتاب الأيمان والنذور: 409/5. 


416/5 0ے سے لگ 


>> ٥وہ‏ ولک 


وروي قلأت ي الَّذِي هو خی و فرعن م يَمينه)(1). 
كو عو اهم العا ينك الكفارة على | لحنث» وتارة يقدّم | نث على 
الكقارة و2 


(1) رواه مسلم: 3/ 1272ء في باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير» ويكفر 
عن يمينه» من كتاب الأيمان» برقم (1650) عن أبي هريرة كَكَنَهُ. 

(2) ههنا انتهى السقط المشار إليه آنقا النسخة المرموز لها بالرمز (ك) والمقدر بنحو لوحة كاملة. 
قوله: (ورٌوي عن ابن عمر أنه كان... على الكفارة) بنصه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2/ 117. 


475 


9 
0 
5 


والأصل نی جواز الصیدِ الكتابٌ والسنة والإجماع. 

أمّا الکتاب فقوله وی شلوك مَاذَ1آ أجل كم كُنَ أجل لک ایت :ونا لمم يّنَ آلُوَارح 
مکلیون تُعلمُوجنّ عا لمکم آله وا عا امسن عَليَكُمْ وآدگڑوا آم آله علي الآية [المائدة: 4]. 

قال ابن رشد: فالطيبات: الحلال من الرزق» وکل مالم یأتِ تحريمّه في كتاب ولا 


سے ةِ فهو من الطيبات س(3), 

وقال الثعلبي: الطيبات: الذبائح على اسم الله مویہ 

وقوله تعالى: وما عَلْمَثْم ين اكُوَارح 4 معناه: وصَيدٌ ما علّمتم من الجوارح. خرج 
مخرح(6 قوله تعالى: [ز: 444/ ب] #وَسكل الْقزية الى كنا فا6 الآية [يوسف: 82]. 

والجوارح: الكواسب التي پُصاد بها. 

وقوله تعالى: مُكَلِينَ» أي: معلّمين. 

n و‎ 

جمیع الجوارح: مُکلب 

وقوله تعالى: - بو أي: آداب الصيد. 

وقوله: ۴9 عَلَمَكُمْ 4 ف(من) ههنا بمعنی (الكاف) أي : كما علّمكم ال والذي 
علّمنا الل هو ما في طبع الكبير والصغير منا من إشلاء( الجوارح على الصيد. 


(1) كلمة (كتاب) يقابلها نی (ز): (بابْ في). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 397 و(العلمية): 1/ 310. 

(3) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 1/ 417. 

(4) كلمتا (الطيبات الذبائح) يقابلهما في (ز): (والذبائح). 
(5) انظر: تفسير الثعلبي: 4/ 184. 

(6) في (ز): (مثل). 

(7) كلمة (إشلاء) غير قطعية القراءة في (ك). 


418/5 ا هيبن ا ي کيا تی اتی اسان 

والتكليب47: الاغراء(9. 

يقال: أوسدت بالكلب إوسادًا: إذا أغريته(6. 

وقوله تعالی: لقكُنُوا عا سکن عَليكُ4 دليلٌ على جواز أكل ما أمسكن علیکم(؛ وهو 
الصيدٌ أذركت ذكاته أو لم تدرك؛ أكلتِ الجوارح منه أو لم تأكل 9©). 

وقوله تعالى: #قطوأ عا أمسكن عَليکم وادگروا اتم آل عليه فيه تقدیم وتأخير. 

وتقديره: فاذكروا اسم الله عليه وكلوا مما أمسكن علیکم(۹. 

السّنة فما روي عن النبي بيا أنه قال لعدي بن حاتم: بَا آَوَسَلْتَ كَلْبَكَ 

عل ودک ت ال سم الله عَلَيْهِ فکل» خر جه مسلہ<٩.‏ 
وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة في إباحة ما صاده المسلم بكلبه المعلّم إذا لم يكن 


۶۶ 


أسود. 


(1) في (ز): کس ری سس واكك وما ربجا فوائق لغا اب سپ 

(2) قوله: (وقوله تعالى: وَمَا عَلّمتُمْ م مِنَ الْجَوَارِح» معناہ: وض ماعلات من الجوارح... والتکلیب الإغراء) 
بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 417 و418. 

(3) قوله: (يقال: أوسدت بالكلب إوسادًا إذا أغريته) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 6/ 2395. 

(4) نی (ك): (علینا). 

(5) قوله: (وقوله تعالى: كوا مما أمْسَكنَ عَليَكُم4 دلیل... لم تأكل) بنصّه في المقدمات الممهدات» لابن 
رشد: 1/ 418. 

(6) جملة (وقوله تعالی: #فطواعا أمسكن4... أمسكن عليكم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
وقوله: (وقوله تعالی: #فَكنُوا ما أمسكن4... أمسكن عليكم) بنصّه في المقدمات الممهدات. لابن رشد: 
1/ 420. 

(7) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 88ء في باب ما جاء في التصید من كتاب الذبائح والصید برقم 
(5487). 
ومسلم: 3/ 1529 في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحیوانء 
برقم (1929)» واللفظ له كلاهما عن عدي بن حاتم َكَنَهُ. 


A NAE:‏ کی یںں 
انا ا اف تا ا2ا 419/5 
رولا بأس بصيد المعراض» إذا أصاب الصيد تة فحرحه فمات. وإن أصابه بعرضه؛ 
الم يحز أكله؛ إلا أن يدرك ذكاته. فيذكيه)(4). 
والأصل في جواز الصید بالمعراض ماروي عن النبي يي أنه قال لعدي بن 
حاتم ا 5 سال عن الصيد به فقال له: (إذ أُصَابَ بده تکل وَإِذَا أَصَابَ بعرضه 
تل قان وقي فلا تَأكُل) خرجه مسل (2. 
فقال ابن يونس: هو خشبة في رأسها كالزج* يلقيها الفارس على الصيد فربما 
أصابته الحديدة فقتلته» وأراقت دَمَّه؛ فهذا يجوز أكله؛ لأنه حينئزٍ كالسيف والرمح» وربما 


أصابته الخشبة فر ضته أو شدخته()؛ فهذا لا يجورٌ أكله؛ لأنه وقيذ0». 

2000 ر71 يعض ا ا عر ميد 3لا على د فده إن 
عِِ 5 ہکا 2 2 ء 
أصاب بذلك المحدد وأثر في الصيد؛ أكل» وإن أصاب بعرضه؛ فلا يؤكل؛ لآنه(2 وقيذ0©., 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 397 و(العلمية): 1/ 310. 

(2) متفق على صحتہ رواه البخاري: 7/ 88ء في باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر؛ من كتاب الذبائح 
والصيد» برقم (5486). 
ومسلم: 3/ 1529ء في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» 
برقم (1929) كلاهما عن عدي بن حاتم وَللهُ. 

(3) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 506. 

(4) في (ز): (يقلبها). 

(5) عبارة (فرضته أو شدخته) يقابلهما نی (ك): (فترضه أو تشدخه). 

(6) قوله: (يلقيها الفارس على الصيدء فربما أصابته... لأنه وقيذ) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 448. 

(7) في (ز): (فإنه). 

(8) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب» لعبد الحق الصقلي [ز: 92/ أ]. 

)9( التفریع (الغرب): 1 و(العلمية): 1/ 310. 

(10) عبارة (لأن ما رمي) يقابلها في (ز): (لأنه رہما رمى). 


420/5 ا انآ کیا تی لتحي مسان 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ بحصولہ فی الحبالة© صار مقدورًا عليه [ز: 1/445 وما كان 
مقدورًا عليه لا یڑکل إلا بذكاته(©. 

قال المازري: ولأن الصيد إنما يُؤكل إذا كان موته من فعل الصائدٍ مباۂ شرًالقتله أو 
قر نار ےر ف رفوه 8 اتيس نووللاحتت ا ق 
رت سم سد وس 8 e‏ ب اود 


ولهذا 0 يؤكل - 
قال أبو إسحاق: ولآن الصيدَ©» هو الذي يفعل [فيه ]79 ما يؤدي إلى قتله. 


ےِ کے 0 5 
(ومن رَمَى صيدا بححر له حد. فإن جرحه بحده. فقتله؛ جاز اکله. 


وإن لم يجرحه ولكن رضَّه أو دقّه؛ لم يجز أكله؛ إلا أن يذكيه)©. 
اعلم أن من رمى صيدًا بحجر له حدّ فأصابه فقتله» فإن علم أنه أصابه بحدّه؛ جاز أكلّه 
كما لو أصابه بحديدة» وإن أصابه بعرضه فرصّه؛ لم يجز أكله كالمعراض؛ لاله وقي. 
(ومن رمى صيدًا بسيفه» فقطع يده أو رجله» فمات من ذلك؛ جاز أكل الصيد وحده. 
ولم يجز أكل يده ولا رجله. وإن قطع رأسَه أو وسطه. أو ما لا حياة له بعد ذلك؛ جاز 


أكل الصیدِ كله)(. 


وإنما قال ذلك؛ لما رُوي عن النبي ييا أن نه قال: ما أَبينَ مِنْ حى فهو 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 397 و(العلمية): 1/ 310. 

(2) في (ز): (الحبالات). 

(3) في (ز): (بذكاة). 

(4) كلمة (الصيد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(5) كلمة (منتهى) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(6) كلمة (الصيد) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(7) ما بین المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 397 و398 و(العلمية): 1/ 310. 
(9) التفریع (الغرب): 1/ 398. 


6 33107 کن نہ ش۹ 
97 42115 
میڈ ویُروی: اماف وت م أن من لحي وَهَوَ حی 204010 

واتفقوا على لفظة: ١افهو‏ مَیْة). 

قال الطرطوشي: وهذا یتناول [ك: 1/187] القليل الذي يجوز أن يعيش معه» ولو ساعة 
واحدة» ولا يرد علينا إبانة الرأ س؛ فإنه غير شبان من حي ي؟ لأنه قد أنفذت مقاتله. 

وأما الرأسء فالحركة بعدها حركة مقتول0©» ولأن إبانة اليد أو الرجل © ليس بقتل 
له؛ لأنه يمكن أن يحيى بعد ذلك» بخلاف إبانة الرأس او الس لا فيد 


و 
سالا ات 7 ۶ 
+ 3 00 ص۲ 5 ص 1 1 ٠‏ © 


(ومن رمى صيدًا بعينه. فأخطأه وأصابَ غیرّہ؛ لم يجز أكله. 
ولو رمى جماعة؛ ولم يُرد واحدًا منها بعينه؛ جاز له أكل ما أصاب(8) منها)©. 


اعلم أن مَنْ رمى صيدًا بعينه 10 فأخطأه وأصاب غیرہ؛ لم یجز أكله؛ لأنه لم يسم الله 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ والذي وقفت عليه صحيح. رواه أبو داود: 3/ 111ء في باب صيد قطع منه 
قطعة من كتاب الصید برقم (2858). 
والترمذي: 74/4ء في باب ما قطع من الحي فهو ميت» من أبواب الأطعمة؛ برقم (1480) كلاهما عن 
آبي واقد الليثي د أن رسول الله بي قال: «مَا قَطِمَ مِنَ الْبْهيعَة وهي حي هي ميه . 
ولم يأت بلفظ «ماأينَ ‏ إلا الذهبي في تلخيص المستدرك رواه عنه ابن الملقن في مختصرٌ استدراك 
الحافظ الذهبي على مُستدرٌ ك أبي عبد الله الحَاکم: 5/ 2625. 

(2) صحيح» رواه ابن ماجة: 2/ 1073ء في باب ما قطع من البهيمة» وهي حية» من كتاب الصيدء برقم 
(3217)) من حديث تميم الدار ي . 
والحاكم في مستدركه: 4/ 267ء في كتاب الذبائح» برقم (7598)- بإسناد قال عنه: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه- من حديث أبي سعيد الخدري يَكنَهُ. 

(3) في (ك): (عن). 

(4) لم أقف عليه» ولكن ذكره الباجي في المنهاج في ترتيب الحجاج» ص: 109. 

(5) في (ك): (مذبوح). 

(6) كلمتا (أو الرجل) يقابلهما في (ز): (والرجل). 

(7) كلمتا (أو الوسط) يقابلهما في (ز): (والوسط). 

(8) في (ك): (صاد). 

(9) التفريع (الغرب): 1/ 398 و(العلمية): 1/ 311. 

(10) كلمة (بعينه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 


422/5 انا مین بي زی ریا یق ا لت اسان 
تعالى علیه» وإنما سکّی الله تعالى على ما عيّنه. 

وإن رمى على17) جماعة ولم برد واحدًا بعینه؛ جارٌ كل ما صاد(6 منها؛ لأنه 
لم يُرد واحدًا بعينه» والمعتبر في ذلك نيته» فإن نوی واحدا؛ لم يأكل ما صاده بعده. 
وإن نوى اثنين؛ لم يجز له" أكل ما زاد عليهماء وإن لم ينو عددًا منها؛ جاز له أكل 
ما صاد منها(5). 


وإنما [ز: 445/ ب] قال ذلك؛ لأن الغرقٌ صادفه بعد إنفاذ مقاتله» فلا يضرّه ما طراً 
بعده» وإن لم ينفذ مقاتله؛ لم يجز أكله؛ إذ لعله مات بالغرق0©. 


(ومن رمى طائرّا فسقط في( الأرض میتَا؛ لم یجُز أكله؛ إِلّا أن يكون أنفذ بالرمية(09 | 


۱ مقاتلہ)(11), 


0 ‌ فالالا جور )۰ 9 9 )۹۹ 
لأنه لم يسقط إلا مً(13. 


(1) حرف الجر (على) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(2) في (ك): (منها). 

(3) عبارة (كل ما صاد) يقابلها في (ز): (أكل ما صاده). 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمتا (صاد منها) يقابلهما في (ز): (صاده منه). 

(6) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 398. 

(8) قوله: (لأن الغرقٌ صادفه بعد إنفاذ مقاتله... مات بالغرق) بنحوه في المتتقى» للباجي: 4/ 242. 
(9) نی (ز): (إلى). 

(10) في (ك): (بالرمي). 

(1) التفریع (الغرب): 1/ 398. 

(12) حرف التعليل (إذ) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(13) قوله: (إذ لعله من السقطة مات... إلا مينًا) بنحوه في تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 361. 


2222222222222 5ده 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه لا يدري أقتله السهم أو السم. ولأنّه يخاف على آكله 


منہ(0, 
[التسمية على الصيد] 


(ومن ترك التسمية على الصيد عامدًا؛ لم يجز أكله. وإن تركها ناسیّا؛ جاز 


أكله)00. 


والأصل في ذلك الكتابٌ, والسنة. 

أما(4 الكتاب فقوله تعالى: #فَكنوا عا أمسكن عَلَيَكُمْ وَذْكرُوا اَم آله علي الآية[المائدة: 4] 
فأمرَ بالتسمية. 

موس مہ سين ہی و : ِا آَزَسَلْتَ كَلْبَكَ 

وَذَكَرْتَ اسم الله عَلَيّْهِ فَكُل59(۷۷"ء فجَعَلَ ذلك شرطًا نی إباحة أكل الصيد. 

إذا ثبت هذاء فَمَنْ ترك التسمية على الصيد عامدًا؛ لم يؤكل» وإن تركها ناسیّا؛ 
أكل. [ك: 187/ ب] 

قال القاضي عبد الوهاب: لأن ترك السّئن ناسيًا لا بطل العبادة» وإن ترك التسمية 
متعمدا(۹)؛ لم يؤكل» قاله مالك. 

فون أصحابنا مَن حَمَل ذلك على التحريم تغليظًا؛ لثلا یُستخفٗ بالسّنن» ومنهم من 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 398. 

(2) جملة (أصل: ومن رمى صيدًا بسهم مسموم... آكله منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
وقوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه لا يدري... آكله منه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 449. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 398 و(العلمية): 1/ 310 و311. 

(4) كلمتا (والسّنةء أما) يقابلهما في (ز): (والسّنة والإجماع أما). 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 418/5. 

(6) في (ك): (عامدًا). 


: اك سی 9 0 
حمله على الكراهة؛ [لقوله يك «الذَكَاةٌ فِي الْحَلَقِ وَاللَبّةا!0» ولم يذكر التسمیة](9ء 
5 ۶یہ 7 
ولأنه قولّ باللسان فلم يكن شرطً في إباحة الذبيحة» كالصلاة على النبي ية عند 
00 
الذبح 
وذهب الباجي* وابن يونس © إلى أا واجبة مع الذكر ساقطة مع النْسْيّانِ وهو 
ظاهر الو ;6)3( سس لان 
4 وكرت اش الہ پوس فمل ذلك شرطًا في إباحۃ وید 
وإن تركها متعمدًا؛ لم یڑکل الصيد؛ إذ لم يوجد المبيح: وإن تركها ناسيا؛ أكلّ؛ 


و 


م 


لقوله کلا: «رُفِمَ عَنْ مي الْكَطَأْ وَالشّميَانٌ»!9. وهذا دليلٌ على سقوطها مع عذر 
الان 

وقال أشهب: إن ترك التسمية مستخخًا بہا؛ فلا تؤكل (10. 

لأنه متلاعب» والتلاعب في الدين ممنوعٌ وإن ترکھا ولم يعلم ما عليه في" تركها؛ فإنه 


ASIEN 424/5 


(1) رواه الدارقطني في سننه: 5 برقم (4754) عن أبي هريرة 22. 
ورواه البخاري موقوفا: 7ء في باب النحر والذبح» من كتاب الذبائح والصيد» وعبد الرزاق في 
مصنفه: 4/ 495 برقم (8615)ء من قول ابن عباس طا . 
ورواه أيضًا عبد الرزاق موقوفا في مصنفه: 4/ 494, برقم (8614). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 467 برقم (19124)» وقال: روي هذا من وجه ضعيف مرفوعاء ولیس 
بشيء» كلاهما من قول عمر د . 

(2) جملة (لقوله پلا: «الذكاة... التسمية) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 

(3) المعونة لعبد الوهاب: 1/ 460. 

(4) المنتقى» للباجى: 4/ 251. 

)5( الجامع» لابن 5 (بتحقيقنا): 3/ 486. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 54. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 398 و(العلمية): 1/ 310 و311. 

(8) تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 418/5. 

(9) تقدم تخريجه ني الذي صلّی الظهر والعصر وقد نسي الصبح من كتاب الصلاة: 3. 

(10) قول أشهب بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبي زيد: 4/ 342. 

(11) نی (ز): (من). ۱ 


0007 425/5 
یؤکل؛ لأنه لم يقصد التقرّب لغير اللہ وإنما رأى أن هذا لیس عليه تسمية17). 

ونقل ابن شعبان قوله مطلقًا فقال: وقد أجارٌ أشهب أكل ما تعمد ترك التسمية 
عليه. 

قال: لقوله تعالى: #وَآذْكُرُوا آم آله عليه الآية [المائدة: 4] يعني: على المأكول. 
لا على الجوارح. 

قال: لاہ لو كان على الجوارح؛ لأنث كما أنث أول مرة» ولقال: «واذكروا اسم الله 
علیھن)ء كما قال تعالى: #فَكُنُوا عا أمسكن علي الآية [المائدة: 4(]4), 

فإن قيل: فقد قال تعالى: [ز: 446/ أ ]قگئوا یما ڈور اَم آقہ علي إن کم ایی مین 
الآية [الأنعام: 118]. 

[وقال تعالى](©: #ولا تا ڪلوا يما لم يُذكر مر أله علي الآية [الأنعام: 121]. 

قيل: معنى ذلك على ما ذكره المفسّرون أي: كلوا مما ذبح بملتكم» ولا تأكلوا مالم 


(ولا بأس بالاصطياد بسائر الجوارح المعلمة من الكلاب والفهود والبزاة والصقور | 
) والعقبان والشواهين. وما أشبه ذلكٰ)۷۸. ٰ 


۶ ۰ ۰ 5 د 
والأصل في ذلك قوله تعالی: لاوما عَلَمثم يِن الموارح مُلِبِینَ تون عا عَلْمَكُمْ اللہ كوا عا 


(1) قوله: (لأنه متلاعبٌ: والتلاعبٌ في الدين... عليه تسمیة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 486 والتحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 239. 

(2) في (ز): (يتعمد). 

(3) حرف النفي (لا) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(4) الزاهي» لابن شعبان (بتحقیقنا)ء ص: 358. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(6) كلمة (بملتكم) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (ك). 
وقوله: (فإن قيل: فقد قال تعالى... يذبح بملتكم) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 486. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 398 و399. 


و ہے 


ASE 426/5‏ اتی الا سان 
اکن علَُر) الآية [المائدة: 4] فأباح تعالى الاصطياد بالجوارح المعلّمةء وبأكل ما 
ات ۰ 

والجوارح: الکواسب التي یُصاد بہاء وهي: الکلاب والفهود والبزاة والصقورہ وما 
أشبه ذلك(1). 

قال ابن حبيب: تعليم الكلاب أن يدعوه فیجیب؛ ويشليه فينشلي» ويزجره فینزجر 
وكذلك الفهود. 

وأما البزاة والصقور والعقبانء فإنما تعليمها أن تجي ب إذا دُعِيتء وتنشلي إذا 


وأما أن تنز جر إذا انزجرت60؛ فلا [ك: 1/186] يمكن ذلك منها(4. 

قال عبد الحق: وما ذكره ابن حبيب من التفرقة بين الكلاب وسباع الطير؛ فليس 
بخلاف لابن القاسم؛ لذن ابن القاسم إنما جَمَحَ بينهم إذا كان يمكن ذلك فيهه60©. 

وابن حبيب تكلّم على المعلوم من حال سباع الطير؛ فليس ذلك بخلاف(. 

قال عبد الحق: ولا یکون الكلب بأول مرة كالمعلّم وإن أمسك وتفه حتى يُختبر 
وا اوتف مان :ذلك وا و 

قال عبد الوهاب: ولا حدٌ في ذلك(۹. 

قال المازري: لأنّ ما وَرَدَ الشرع به مطلقًاء فتحدیدہ مصروفٌ إلى العادات. 


(1) قوله: (والجوارح: الكواسب التي يُصاد بها... أشبه ذلك) بنصّه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
1/ 418. 

(2) نی (ز): (يزدجر). 

(3) نی (ز): (زجرت). 

(4) في (ز): (فيها). 
قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 4/ 342. 

(5) في (ز): (منهم). 

(6) النكت والفروق؛ لعبد الحق: 1/ 177. 

(7) مخطوط المكتبة الأزهرية لتهذيب الطالب؛ لعبد الحق الصقلي [ز: ۹۱/ب]. 

(8) المعونة لعبد الوهاب: 1/ 449. 


لات فتاقائات 427/5 


وو رر تو لد تھا سے فأمسكه حتی مات ولم يؤثر فيه 
ع و 7 0 ع 
بتخلیب أو تنييب17؛ لم یجز أكله. وإن أثر فيه بتخلیب أو تنییب؛ جاز أكله)2. 


ع 


اخشّلف فيمن أرسل شيئًا من الجوارح المعلّمة على صي فأمسكه حتی مات» ولم 
يؤثر فيه( » هل يجوز أكله؟ أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا يجوز أكله. 

وقال أشهب: يؤكل. 

فوجه قول ابن القاسم هو أن الكلب آلة للاصطیادہ فإذا لم یؤٹر فيه لم يؤكل» كما لو 
تل المعراضٌ بعرضه» ولأنه(» حصل مقتولًا بغير جرح» فلم يجُز أكلّه كما لو ضَرَبه 
58 

ووجه قول أشهب قوله تعالى: فكوا عا أمْسَكنَ عَلَيَكُمِ4 الآية [المائدة: 4] يُريد: قتلن 


بإرسالكم. 


ولقوله كا لعدي بن حاتم: دكُلْ ما أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَليِْكَ ن 


أخلٌ 


هد کات OR‏ 


(وإذا أدرك الصائد الصید نی أفواه الكلاب» أو مخالب البزاة حيّاء وأمكنه تخليصه. فلم 


يفعل ذلك حتى مات؛ لم يجز أكله؛ إلا أن يكون الكلب أو البازي قد أنفذ مقاتله؛ 
يحور أكله )© 


اعلم أن الصائد [ز: 446/ ب] إذا أدرك الصيد حيًا في أفواه الكلاب» أو مخاليب البزاة 


(1) كلمتا (بتخليب أو تنييب) زيادة انفردت ہا (ز). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 399. 

(3) عبارة (ولم يؤثر فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) في (ز): (ولا)ء وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(5) من قوله: (فقال ابن القاسم: لا يجوز أكله) إلى قوله: (عليك كلبِّكء فإن أخدّه ذكاة) بنصّه في المعونة 
لعبد الوهاب: 1/ 450 والجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 3/ 507 و508. 
والحديث رواه الدارمي: 2/ 1273ء في باب التسمية عند إرسال الکلب؛ وصید الكلاب» من كتاب 
الصيد» برقم (2045) عن عدي بن حاتم وَكَنَهُ. 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 399. 


428/5 ا ھی مین أبي کا2 بی تی ابی امسا 
ولم تنفذ مقاتله؛ فإنّهِ يزيل الجوارح عنه ويذكيه. 

قال المازري: لأن التذكية بالعقر إنما جازت للضرورة إليهاء فإذا استغنى عنها في 
الصيد. وقدر على تذكيته مباشرة؛ لم يجز العدول عن ذلك إلى التذكية بالعقر؛ لزوال 


العلة المبيحة لذلك0©. 
فإن لم يفعل وأمكنه تخليصه فتركه حتی مات؛ لم يؤكل؛ نتر e‏ 
والمقدورُ عليه لا يؤكل إلا بذكاة. 


فإن ذاه تحتها وهو في أفواهها تنهشّه؛ لم يؤكل إذ لعلّه ین نمشِها ماتَ؛ إلا أن يوقن 
ا وهو مجتمع الحياة؛ فلا بأس بأكله» فإن لم يقدر على إزالته» ولا على تذكيته لِمَنع 
الجوارح لہ؛ أكل: 

قال اللخمي: وهذا على تسليم القول باه معلّم وإن لم ینزجر(8. 

پ06 0۹ت" 6 ب] المعلّم إذا زجر أن يزجر © لم يؤكل؛ لأنَّ 
الذي صادہ ليس بمعلّه60. 


(ولا بأس بأكل الصيد إذا غاب عن الصائد مَصرعه» ما لم يبت عنه7» فإن بات عنه؛ 


لم يجز أكله)80. 


وإنما يجوز أكل الصيد إذا غاب عن الصائد مصرعه بشرطين: 
أحدهما أن يكون اتبعّه وعجز عن الوصول إليه حتى جاء ووجدہ ميئًا. 


(1) في (ز): (لم). 

(2) انظر: المعلم» للمازري: 3/ 94. 

(3) قوله: (فإن ذگاہ تحتها وهو في أفواهها تنهشه... لم ينزجر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 
3/ 4. 

(4) عبارة (زجر أن يزجر) يقابلها في (ك): (أزجر أیزجر)ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) جملة (وإن لم ینزجرہ وأما على... ليس بمعلّم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) في (ك): (الصيد). 

(7) عبارة (ما لم يبت عنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 399. 


07ا اک 429/5 

الغا أن يعلم أنه الگید الذي أرسلة( عليه»:وبعكم أن الأثر الذي فيه آثر كله أو 
0 وو 9 ا قد کے سے 
وجودھا. 
فرع: 

فإن غلب على ظنه أنه هو فهل يأكله؟ أَمْ لا(4؟ 

قولان: 

أحدهما أنه لا يأكله؛ فإنَّ الأصل عدم الإباحةء فلا يأكله حتى يتحقّق وجودها. 

والثانی أنه يأكله؛ نظرًا إلى الغالب. 

وقد اختّلف في الغالب هل يتنرّل منزلة المحقّق؟ أم لا؟ 

واخمّلِفَ إذا بات الصيد عنه ثم وجده من الخد میتَّاء وقد أنفذت مقاتله» فقال في 
"المدونة": لا يؤكل. 

قال مالك: وتلك الشن(۹9. 

قال أبو إسحاق وغيره: لأنَّ الحيوان ہیں انار فيتجنوز أن یکول لمنابات إثما 
أعان على قتله ما ینتشر من السباع والهوام. فلا یتحقق أن الكلب الذي أنفذ مقاتله. 

قال الباجي: وهذا يتوقع مثله بالنهار؛ إلا أن ذلك يندز ر بالنهار ويكثر بالليل» فالحكم 
للغالب دون النادر (4) 

قال أبو إسحاق©: وكذلك السُھم قد ينقلب الصيد عليه فيكون إنما أنفذت 
مقاتله من تقلبه عليه» أو ألجأته الهواءٌ بالليل إلى الحركة والمشي» فكان ذلك سبا لإنفاذ 


(1) نی (ك): (أرسل). 

(2) كلمتا (أم لا) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 352. 

(4) قوله: (ولآن الحیوان بالليل له انتشارٌ فیجوز... دون النادر) بنصّه في المتتقى» للباجي: 4/ 244. 
(5) كلمتا (قال أبو إسحاق) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ك). 

(6) في (ز): (فنقول)» وما رجحناہ موافق لما في رياض أفهام الفاكهاني. 


سے 


4305 اا ھ یمن ای رکا تح ال 
مقاتله بعد أن كان السهم لم ينفذ مقاتله(". 

وقال ابن ری نار کل إذا أنفذت مقاتله(2. 
نل داح زی لف کے ع ار عقر 
فیجده متا [وَسَهْمُهُ فيه](6© قال: «إِذا وَجَذْتَ السَّهُمَ فيه ولم جد فيه کہ سبع بع» وَعَلمْتَ 3 
سَهْمَكَ قله فَكَلُ)4©. 

قال الباجي: ولأن مغيب [ز: 1/447] الصيد عن الصائد لا يمنع إباحتّه. 

أصل ذلك: ا بالنهار (5. 

[قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون]: وإن لم تنفذ مقاتله؛ لم يؤكل؛ مخافة أن 
يكون إنما قتَلَه بعض 7 الأرض ”© 

قال ابن المواز: يوک يکل في السهم» ولا یڑکل في البازي والکلب. 

وإنما فرق بين السهم والكلب من أنَّ السهم يوجد في موضع الإصابة فإذا لم بر 
هناك أثرًا لغيره؛ عَلِم أن السهم فَتَلَه وليس كذلك الکلب؛ لأنَّه [ك: 1/185] ليس لجرجه 
علامة يعرف بہاء فلا يأمن أن يكون قتله غیرہ(9 


وه 
١‏ 
کی 


ہے 


رَسُول الله 


(1) قوله: (وكذلك السّهم قد ينقلب الصيد عليه... ينفذ مقاتله) بنصّه في رياض الأفھامء للفاكهاني: 5/ 439. 

(2) جملة (وقال ابن الماجشون: ... مقاتله) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (ك). 
وقول ابن الماجشون بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 459. 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وما أثبتناه أتينا به من سنن النسائي. 

(4) صحيح» رواه النسائي: 7/ 193» في باب الذي يرمي الصيد فيغيب عنه» من کتاب الصيد والذبائح» برقم 
(4300) عن عدي بن حاتم وَكَنَهُ. 

(5) المنتقى» للباجي: 4/ 244. 

(6) عبارة (قال ابن حبیب: قال ابن الماجشون) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا مها من نوادر ابن أبي زيد. 

(7) قوله: (قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: وإن لم... هوام الأرض) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبى زيد: 4/ 344 وبنصّه في التبصرة» للخمی (بتحقيقنا): 3/ 1477. 

)8( تون ابن المواز بنحوه في النوادر والزیادات لابن أبي زيد: 4/ 343. 

(9) قوله: (وإنما فرّق بين السهم والكلب من أن السهم... قتله غيره) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 452. 


431/5 2 2 287 


والأصل في ذلك قوله تعالى: # فكلوأ عا رت ا 4 يقول: : ما صدن 
لک 7ء أن و 


قال مالك: وسواء أكل أكثره أو أقله. 
قال: ولیس من شرط المعلم أن لا يأكل منه؛ بل هو معلمم وإن أكل من كل ما 


أن (2) م00 , 


يدل على ذلك ما خرجه أبو داود عن أبي ثعلبة الخشني 65 أ نه قال: قال 


رسول الله گلا ِا أَرْسَلْتٌ كلك وَذَكَرْتَ ا شم الل َكل وَإِنْ اگل مِنْهُ)4. 
قال ا راس 
قال ابن المواز: العمل على حديث أبي ثعلبة الخشني ك هذاء أنه يؤكل وإن أكل 


قال ابن حبيب: :: وقاد روي في حديث عدي بن حاتم مثل حديث أبى ثعلبة 6 
ولاه قتل إذا لم يتعقبه أَكْل؛ كان ذکاۃ(ء فكذلك إن تعقبه تعقبه أكلّ كالذب80). 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 311. 

(2) في (ز): (أکل)ء وما رجحناه موافق لما في تہذیب البراذعی. 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 52 و53 وتہذیب البراذعی (بتحقیقنا): 1/ 353. 

(4) منكر رواه أبو داود: 3/ 109ء في باب الصيد» من کتاب الصیدہ برقم (2852). 
والترمذي: 64/4ء في باب ما جاء ما يؤكل من صید الکلب وما لا يؤكل» من أبواب الصید برقم 
(1464) كلاهما عن أبي ثعلبة الخشني ؤَكَتَهُ. 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(6) قوله: (قال ابن المواز: العمل على حديث... أبي ثعلبة) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زید: 
4 343. 

(7) عبارة (أكل كان ذكاة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) قوله: (ولأنه قتل إذا لم يتعقبه أكل... أكل کالذبح) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 450. 


45 إا ھ یمن أي زرٹیا تی ليحي ان سان 
لمحا م ساي برو با 
كان بعد التذكية من أكل أو غيره. 
قال الباجي: كما ا ضر الذبيحة ما طرعليه بعد تما ذکام(9: 
وقد أجمهء(6 الفقهاء مس 


نما قال ذلك» لان الارسال شرط في جواز الأكل. 


يدل60© على ذلك الكتابٌُ والسّنة والمعنى. 
أما الكتاب فقوله تعالى: فكوا عا أنْسَكَنَ عَلَيَكُم» الآية [المائدة: 4] ولا يكون مُمْسكا 
غا الكبآن وملست انتا 


وأما السْنة فقول النبي كَلِ: «إا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ ا 1 لم وَدَكَرْتَ اسم الله فكل( 
وهذا يقتضي أن يكون الإرسال من الصائد لا مِن الكلب. 

ا میس ا ل 

فائدة7©. ولانَ الجارح إ إذا انبعث من تلقاء نفسه إنما أمسك على نفسه(9 

ال المازري: وقد أشار التق ل إلى سريم أكل ما اسك علی تسه خیث قال 
لعدي [ز: 447/ ب] بن حاتم لگ : «وإن أكل فلا تأكلء فان أخاف أن یکون أمسَكٌ على 


)1( الزاهي. لابن شعبان (بتحقیقنا)ء ص : 354. 

(2) المنتقى» للباجي: 4/ 249. 

(3) نی (ز): (اجتمع). 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 311. 

(5) كلمة (يدل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) صحيح» رواه الترمذي: 68/4ء نی باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد» من أبواب الصید: برقم 


(1470). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 394) برقم (18869) كلاهما عن عدي بن حاتم فَته. 
(7) في (ز): (المعلّم). 


(8) قوله: (لأن الإرسال شرط في جواز الأكل... للتعلیم فائدة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 453. 


ادا اف ی ع وا 133/5 
نفسه)(1), ی ا اع ا ج ا 

قال المازري: وقد حَكَى بعص أصحابنا أن الکلبَ إذا ثار من قبل نفسه ولم 
يتبعه2» صاحبه بإغراء [ك: 185/ ب] فإنه لا يؤكل ما صاده بإجماع. 


ظ (ومن أرسل کلب على صیدِ بعينه!©» فتركه ومضى إلى غيره فقتله؛ لم بجُز | 


و 


أكله. 
وإن أرسله على جماعة ولم يرد واحدًا منها بعينه؛ جاز له أكل ماصاده منها)0©. 2 / 
اعلم أن من اذهل دعل عبن عي قد ەویضی ال [ نفك للم سعد 
أكله؛ لأنّهِ إنما سمّى الله تعالى على ذلك الصيد الذي أرسل عليه» ولم يسم على 
غيره]60). 
قال الباجي: لأنّه صيد لم يرسل عليه فلا يحل أكله» كما إذا انبعث الكلب من غير 
إرسال(8. 
قال المازري: والإرسال وإن وجد فهو بالنسبة إلى هذا المأخوذ کالعدمء والإرسال 
والنية معتبران في حل الصيد 


(1) انظر: المعلم» للمازري: 3/ 66. 
والحديث متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 87ء في باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» من 
كتاب الذبائح والصیدہ برقم (5484). 
ومسلم: 1529/3ء في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. 
برقم (1929) كلاهما عن عدي بن حاتم وَكَنَهُ. 

(2) كلمتا (ولم يتبعه) يقابلهما في (ز): (نظر فتبعه). 

(3) الجار والمجرور (بعينه) ساقطان من (ز) وقد انفردت مبما (ك). 

(4) في (ز): (أصاب). 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 311. 

(6) جملة (فقتله؛ لم يجز أكله؛ لأنه إنما سمّى الله... على غيره) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (كما) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 

(8) المنتقی: للباجي: 4/ 248. 

(9) نی (ك): (حال). 


4/5 ا حر أي زی تی تع امسا 

والدليل على اعتبار هذين الشرطین النقل والمعنى. 

أما النقل فقوله تعالى: فكوا عا أمْسَكنَ عَلَيَكُم4 الآية [المائدة: 4]ء وهذا لم يمسك علینا 
اتا افك على شنے. 

قال أبو الحسن ابن القصّار: ومعنى الآية: ما أرسلتم عليهء ولألّه لما ترك ما أرسلناه 
۰۵ 00 +) 

ولأنَّ التعلیم شرطٌ فلو لم يكن الإرسال شرطًا؛ لم یکن للتعليم فائدة(1. 

بيذ أن اتال عت 

وأما اعتبار النية؛ فلأنَ من شرط الذكاة النیث وفعل الجارح مرل منزلة حركة الآدمي 
في الذكاة©» فکما اشترطنا تقديم النية على فعل الذبيحة» كذلك يُشترط ههنا أن 
[تکون]( مُقَدُمة على ما جُْعِل ذكاةً. ۰ 

قال الباجي: لأن الكلب لا نیة له» فلا يصح منه ميزهاء وإنما يتصيد بالتعليم» 
وإذا(© كان الاعتبار بأن يميسك علينا أو على نفسه» ويختلف الحكم بذلك؛ وجب أن 
يتميز ذلك بنية من له نية» وهو مُرله(5. 

وإن أَرسَلَه على جماعة» فإن أراد واحدًا بعينه فأصاب غيره؛ كانت المسألة بحالها في 
عدم جواز أكله؛ إلا أن يُدركه فيذكيه قبل أن تنفذ مقاتله؛ فإنه يجوز © أكله» وإن لم يرد 
منها واحدًا( بعينه؛ جاز له أكل ما أصاب منها(؟. 


(1) قوله: (ولأن التعليم شرط... فائدة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 453. 

(2) قوله: (وأما اعتبار النية؛ فلأن... في الذكاة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 453. 

(3) ما بين المعكوفتين غير قطع القراءة في (ز) وهو ساقط من (ك). 

(4) نی (ك): (ولذا). 

(5) المنتقى» للباجي: 4/ 247. 

(6) كلمتا (فإنه يجوز) يقابلهما في (ك): (فيجوز). 

(7) كلمتا (منها واحدًا) يقابلهما في (ك): (واحدًا منها) بتقديم وتأخير. 

(8) قوله: (وإن أرسّلّه على جماعة, فإن أراد... أصاب منها) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
2 54. 


4355_57 


ومما يدل على ذلك قوله تعالى: #قَكُوا مآ سک يكم الآية [المائدة: 4]ء وهذا عام 


يقتضي أكل کل ممسوكٌ عليناء ولقوله 2(6: ا رُسَلْتَ کَلبَكَ المُعلّمَ وَدَكَرْتَ اشم الله 

وهذا فك ووا آرسال راڈ عم عو تر 5ا2 0ا تنه و جل 
أكل ما حصل عنه. 

أصلّه: اسهم يمرق من واحدٍ إلى آخرء وانتقال الکلب من صيدٍ إلى صيد؛ كانتقال 
السّهم. 

وقال ابن المواز: لا يؤكل إلا الأول(©؛ بخلاف السهم؛ لأنها رمية واحدة» والكلب 
[ك: 1/184] إذا قتل واحد احتاج في الثاني إلى إرسال ثان(“. 

فرع: 

فان نوی [ز: 448/ أ] واحدًا بغير عینه؛ جاز؛ لأنه سمّى الله تعالی على صیدِ ولم 
يعيّهه فإن صاد الكلبٌ اثنين؛ أكل الأول منهماء ولم يؤكل الثاني» وكان غير ذكي؛ لان 
الصائد لم ينو إلا واحدّاء فلمًا أخذ الأول ارتفع حكم نية المرسل فيما عدا وهذا إذا علم 
الأول. 

فإن وقع الشك ولم يُعْلَم الأول من الثاني؛ لم يؤكل واحد منهما» وكان كما لو 
اختلط حرام بحلال» أو ذكي بغیر ذکٔ. 


(1) كلمة (فأكثر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) كلمتا (فإنه يوجب) يقابلهما في (ك): (فوجب). 

(3) جملة (وقال ابن المواز: لا یڑکل إلا الأول) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(4) قول ابن المواز بنصه في النوادر والزيادات» لابن ا زيد: 4/ 347. 

(5) في (ز): (تعد). 

(6) كلمتا (بغير عينه) يقابلهما في (ز): (تعين عليه). 

(7) قوله: (فإن تعد واحدًا... واحد منهما) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1487. 


436/5 زا ےھنن أي ( نیا تی جيئ الا سان 


(وإذا أرسل الصائدٌ کلبّه على صيدٍء قَرَأَى جيفة فعدل إليهاء ثم ذهب في طلب الصيدٍ 
فأصابه؛ لم یجز أكله؛ إلا أن يذهب في طلبه في فور إرساله)(0. 


اعلم أن الصائد إذا أرسل كلبه على صيدٍ فرأى جيفة فعدل إليهاء ثم ذهب إلى الصيد 
فقتله فلا یخلو إِمّا أن يكون اشتغاله عما أرسل إليه كثيرًا أو قلیلّاء فإن كان اشتغاله كثيرًا؛ 
لم يؤكل؛ لن حكم الإرسال الأول قد انقطء ©. 

قال اللخمي: واختلف إذا كان اشتغاله قليلاء فقيل: يؤكل» وقيل: لا یؤکلء 
والصواب أن الشيءَ اليسير لا يتقطّع حکم الإرسال الأول(. 


| [الإرسال على صيد غير مرئي]‎ ٠ 


1 (ولو أرسل کلبّه في غار, أو واد لايدري أفيهِ صِيدٌ أم لاء فوجد الكلبٌ فيه صيدً 
| فأصابه؛ جاز أكلّه)4. ) 


اختلف في الإرسال على صیدِ غير مرئي؛ كالذي یرسل في غار أو في غيضة» أو وراء 
أكمةٍ ولا يدري هل هناك شيء آم لاء أو على جماعة ينويها وينوي ما وراءها. 

فأجاز ذلك مالك مرة» وأجازه ابن القاسم -أيصًا- ورآه ذكيّا ومنعه أشهب. 

وقال: لا يأكل إلا ما رآه وقت الإرسال5» وإليه ذهب سحنون©©». 

ومنشأ الخلاف بين القولين الاختلاف في حقيقة النية المشترطة ما هي؟ 


1 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 311 و312. 

(2) قوله: (فإن كان اشتغاله كبيرًا لم... قد انقطع) بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 58. 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1473. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 312. 

(5) قوله: (وأجازه ابن القاسم أيضًا ورآه ذكيا... وقت الإرسال) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 349. 

(6) قول سحنون بنصّه في البيان والتحصیل» لابن رشد: 3/ 313. 
وقولة! اعلق الا سال على ف غير مر تي دهي مسون سای العض هة المي 
(بتحقيقنا): 3/ 1479. ۱ ۱ 


7 2 ا 45 

ال لأ مسق ا راج عل الات القسيه إلى ك الصا فعا 
دی ستارق ساس سی رلا ا کے لاحات لفقل لی غير 

وابن القاسم يرى أن معنى النیة القصد إلى إقامة هذا الجارح مقام نفسه» فهو 
في معنى وكيل» وهو لو خرج بنفسه فأي صیدِ لقِيّه وقصد إلى قتله؛ جاز ذلك» وكذلك 
من أقامه مقامه. 

والشاهد لهذا بالاعتبار الواحد من الجماعة المرئية؛ فإِنّا لو لم نقل: إن معنى النية 
المعتبرة شرعا هو إقامة الجارح مقامه في تذكية الصيد؛ لاستحال في( الواحد من 
الجماعة. 0 على ما قلناه. 


قال الباجي: وإنما جوز ابن القاسم الإرسال على ما لم يره إذا امن [ك: 184/ب] 


من امتزاج غيره به» کالغار(“. 


قال المازري: معناه أنه أمِن من أن يدخل إليه من الصيد ما لم يرسل الصائد0© عليه 
ولا يجوز إذا لم يأمن كالغياض؛ لإمكان أن يأخذ الجارح ما دخل بعد الإرسالء فيأخذ ما 


لم يرسل عليه. 
قال المازري: ومذهب [ز: 448/ ب] 2 استباحة ذلك» ورأى أن الدخول نادر. 
واختلف عن مالك إذا رأى الكلبّ بحدٌ6) النظرّ إلى جه فأرسله» فأجارّه مرة 


وكرهه أخرى. 


(1) حرف الجر ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 
(2) حرف الجر ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 
(3) في (ز): (يجوز). 

(4) المنتقى» للباجي: 4/ 248. 

(5) كلمة (الصائد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(6) في (ك): (یحدد). 

(7) في (ك): (ناحية). 


45 انا نی بي ردي تخ التي اسان 
وقال: لعلّه صاد غير الذي اضطرب إليه(0. 
وكأنه فرق بينه وبين ما في الغيضة. أو وراء الأكمة؛ فو 7 ات 
فلم يبال ما أخذ منها؛ لأنَّهِ داخل في نية المرسل» وهذا كأنه أرسل على معيّن» وهو الذي 
كان أحسّ به الكلب» وقد يكون وجد غيره فأخذه(0. 


اغيم أن هيب اس سر اض قد لج ات د اوی هه 
واحتح أصحابنا على منع أكل صیدہ بقوله تعالى: #وَطَعَامُ الَذِينَ أوثوا لكت جل لك الآية 
[المائدة: 5]. 

قالوا(5: فشرط في كونه حلالَا أن يكون صاحب الطعام من أهل الكتاب. فدلٌ على 

قال العبدي: ونہی النبئ ب عن أكل ذبائجهم ونكاح نسائهه©. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنَّ كل مَن لا تنكح نساؤهم فلا تؤكل ذبائحھم 


(1) قوله: (واختّلف عن مالك إذ رأى الكلبّ یحڈ... اضطرب إليه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن ابی 
زيد: 4/ 348. 

(2) قوله: (وكأنه فرّق بينه وبين ما في الغيضة» أو وراء... غيره فأخذه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 1480. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 312. 

(4) قوله: (صيد المجوسي حرامٌ غير ذكي... على ذبیحتہ) التبصرةء للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1490. 

(5) كلمة (قالوا) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

(6) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 488ء برقم (16325). 
والحارث في مسنده: 2/ 690ء برقم (675)كلاهما عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 
أ لني يي کب لی موس أل جر برض علوم الإشلام عن أشلم قبل ذه كن م سی 
موك عه الوك ع a‏ رلا آكلي دَبَائْحِهِم) وهذا لفظ ابن أبي شيبة. 


۴ 


ا ا ری ق را 439/5 
کال یئ 

فالالا جي ولان القلب و إن كلت فررط السا قان مرساه من سر 
صفاته في جل ( الصید» وقد عدمت؛ إذ من لا تجوز ذكاته لا يجوز( صیدہ(“. 

واختلف في صيد اليهودي والنصراني فقال مالك في "المدونة": لا يؤكل؛ لقوله 
تعالى: تال أَيَدِيكُمَ وَرمَا حك الایة [المائدة: 194](. 

قال الباجي: فلما أضاف الأيدي والرماح إلى المخاطبين وهم المؤمنون؛ دل ذلك 
على قَصَرِ هذا الحكم عليه ©. 

وذكر ابن المواز عن مالك أنه كرهه0©. 

واحتح ابن شعبان على الكراهة بقوله تعالى: تله أيَدِيِكُمْ وَرِمَاحْكُمَ4 الآية 
[المائدة: 8(]94). 

قال بعض شیوخنا: ووجه احتجاجه عندي أنّه لكا احتمل أن تكون الآية سيقت في 
حقٌ المحرمين خاصّة» ويحتمل أن تكون لبيان إباحة الصيد وتأسيس قاعدته(9» وقد 
خصّه بالمؤمنين؛ كان هذا شبهة تقتضي التنزه إذا لم يتتهض دلیل التحريم. 

وقال ابن وهب: هو ذكيٌ حلال(0. 

قال اللخمي: هو أحسن:؛ لأنہا ذكاة كلهاء ولا فرق بين تذكيتهم -الإنسي 
والوحشي- وهو طعامٌ لهم داخلٌ في عموم قوله تعالى: وَطَعَامٌ أي أوٹوا الكتب جل لك 


(1) الاشراف: لعبد الوهاب: 2/ 831. 

(2) في (ك): (حال). 

(3) نی (ك): (یصح). 

(4) المنتقى» للباجی: 2/ 254. 

(5) المدونة (صادر / السعادة): 2/ 56. 

(6) المنتقى» للباجي: 4/ 255. 

(7) قوله: (وذكر ابن المواز عن مالك أنه كرهه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 352. 
)8( الزاهي» لابن شعبان (بتحقیقنا)ء ص: 354. 

(9) في (ز): (قاعدة). 

(10) قول ابن وهب بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 352 وتفسیر ابن عطية: 2/ 157. 


440/5 از یھنن أي تی تی جي ي الا سان 


سے ے١90‏ 


الآية [المائدة: 1(]5). 


(ولا بس باصطياد المسلم بکلب المجوسي؛ واصطياده [ك: 183/]] بكلبه بمنزلة ذبحه 


کته )(2), 
قال مالك في موطئه: وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا0©. 
قال الباجي: لأن الجارح إنما يراعى فيه ما يخصه من التعليم» ولا يراعى فيه صفة 


O 
قال مالك: فإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي» أو يرمي بقوسه‎ 
ونىله(5.‎ 


قال المازري: وروي [ز: 1/449] منعه عن جابر بن عبد الله ونا والحسن البصري 
كنا وتعلفًا بقوله تعالى: نعو عا عَلَمَحُمْ آل الآية [المائدة: 4]ء ف رأيًا هذا الخطاب 

ال توصو اعاف کا لآب ا كرون اگل ھا رمن 
المتضرد متها اشنتزاط كرت تعليمه من قل مسلب الائری أن المجرس لوعلم كات 
أسلم؛ فإنه یجوژ أن یصید بذلك الكلب الذي علمه في حال مجوسيته. 

وأمّا ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله كلكا أنّه قال: "تنَا أن نصید بكلب 
المجوسي"270» فقال عبد الحق: إسناده ضعيف©. 


جاع 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1490 و1491. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 399 و(العلمية): 1/ 312. 

(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 706. 

(4) المنتقى» للباجي: 4/ 254. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 3/ 706. 

(6) كلمة (عن) ساقطة من (ك) وقد انفردت ا (ز). 

(7) ضعیف رواه الترمذي: 4/ 65ء في باب ما جاء في صيد كلب المجوس» من أبواب الصيد» برقم 
(1466)» وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» عن جابر بن عبد الله لگا . 

(8) الأحكام الوسطى» لابن الخراط: 4/ 113. 


<> SAE باب‎ A و‎ 5 
5 39-7 


(ومن أرسل کلبه على صيدٍء فشر که فيه کلب آخر غير معلم فقتلاه جميعًا؛ لم یجُز 
أكله)0. 


کے ا ار 


والأصل في ذلك ماروي عن النبي بيا أنه قال لعدي بن حاتم ك : اوَإِنْ 


ت 


س م سا س 


وَجَدَتَ مَع ٤‏ كَلْبِكَ كلما عَيْرَه وَقَد مَل فَلا تأكُلُء قنك لا تَذري أَيْهُمَا َه خرجه 
ل © 
إذا ثبت هذا فقال مالك: ومن أرسل کلبّا أو بارا معلمّاء فأعاته عليه كلب آخر(۹, أو 
بازي غير معلّم؛ لم يؤكل إِلَّا أن يدرك ذكاته فیذکه. 
قال ابن القاسم: وكذلك لو أعانه عليه كلب معلّم لم يرسله أحد©. 
وأجاز الشافعی أكل ما شورك فيه على أي وجه كان. 
ودليلنا ما قدمناه(). 


(وإذا أرسل رجلان كلبين على صيدٍ واحد: فقتلاه جميعًا؛ جاز أكلّه. وکان الصيد 
بينهما جميعًا؛ إا أن يكون أحدهما أنفذ مقاتله قبل إدراك الآخر له؛ فيكون لصاحب 
الكلب الأول دون الثاني)80). 


اعلم ته إذا أرسل رجلان كلبين على صِيدٍ بعينه ونَوَيّاه جميعًا فقتلاه جميعًا؛ فإنه 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 400 و(العلمية): 1/ 313. 

(2) تقدم تخريجه في أول كتاب الصيد: 418/5. 

(3) كلمة (آخر) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 55. 

(5) قول ابن القاسم بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 483. 

(6) قوله: (وأجاز الشافعي أكل ما شورك فيه... ما قدمناه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 453. 
(7) ني (ز): (سواء). 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 400 و(العلمية): 1/ 313. 


442/5 إا هيبن أي ريا نی اجى اسان 


الذكاة قد تمّت به دون الثاني( . 

فإن کان أحد الرجلین مجوسيًا والآخر مسلمًا؛ لم يُؤكل. 

قال المازري: لأنّ صي المجوسي لو انفرد حرم؛ فلما اجتمع محلل ومحرم غلب 
حكم التحريم» كما لو اختلطت ذكية بميتة ولم تقر على التمييز؛ فإنہما یحرمان؛ تغليبًا 
لحكم التحريم. 

وكذلك لو اختلطت [ك: 183/ ب] رضيعة بأجنبية فإنهما یحرمان؛ إلا أن يعلم أن كلب 
المسلم سبق إليه وقتله قبل أن يمسكه كلب المجوسي. 

قال أبو محمد: فان قال المجوسي: أنا لا آكل ذبيحة المسلم؛ فإنهما يُؤمران ببيعه 
وقَسم ثمنه» إِلَّا أن يكون بموضع لا ثمن له؛ فيمكن المسلم من ذبجه!4؛ لقوله يكل" 
«الإشلام يعو ولا نکی 00006 


(1) كلمة (جميعًا) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
قوله: (إذا أرسل رجلان کلبین على صيلٍ... بينهما جميعًا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 3/ 311. 

(2) قوله: (إذ لا مزيّة لأحدهما على... الثاني) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 453. 

(3) كلمتا (التحريم كما) يقابلهما في (ز): (التحريم عليهماء كما). 

(4) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 353. 

(5) قوله: (لقوله پا «الإسلام يَعلو ولا يعلى عليه) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 3/ 485 
والذخيرة» للقرافی: 4/ 170. 
والحديث حسن رواہ الروياني في مسنده: 2/ 37» برقم (783). 
والدارقطني فی سننه: 4/ 371 برقم (3620). 
والبيهقي في سننه الکبری: 6/ 338ء برقم (12155) جميعهم عن عائذ بن عمرو ص . 


انا اف نے ر 43/5 
(ولو أرسل رجلان کلبین على صيدين» فاجتمعا على قتل أحدهماء وتركا الآخر؛ لم 
[ز: 449/ ب] يجز أكله؛ إل أن يعلم أنَّ الكلب الذي أرسل على ذلك الصيد المقتول 
| قد أنفذ مقاتله قبل أن يشر كه الكلب الآخر العادل عمًّا أرسل إليه)(2. 
aN,‏ زأن اجد الكليع 1.2 کل على هذا الصيلة راج اتی 
قتله» وإذا أمكن هذا؛ امتنع أكل الصيد لهذه العلة. 
قال المازري: لأنَّهِ إذا اجتمع حلالٌ وحرام غلب جانب التحريم» كالذكية والمیتة 
وار 8ئ" أن يعلم أن الكلب الذي أرسل على هذا الصيد المقتول هو الذي 
نفد مقاتله قبل أن يشاركه الکلب الآخر العادل عما تک إليه» فيجو ز أكله. 
HH‏ 


(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 400 و(العلمية): 1/ 313. 
(3) في (ك): (بأجنبي). 


444/5 اح نأ (ک یا الع السا 


کتاب الذبائح 


(وذكاة المقدور عليه في حلقه ولبته. 
وحدها: قطع ثلاثة أعضاء. وهي: الودجان والحلقوم» وليس يراعى قطع المريء)17). 

اس كرضي الى اج باتو الا ار اھر رات وط مدل 
فیھاء وشروط مجمع عليها. 

فالمجمّع عليها ما حصل فيه أربع صفات: 

أحدها أن يقطع الودجين والحلقوم والمريء. 

والثاني يستأصل قطع كل واحدٍ منها. 

والثالث أن يكون الذبح مرة واحدة. 

والرابع أن تكون الخرزة إلى الرأس. 

واختلف إذا اقتصَر على ما سوى المريء وإذا لم يستأصل القطع» وقطع النصف 
من واحدٍ فأكثر» وإذا كانت الخرزة إلى البدنء وإذا بَعَضَ الذبح» فرفع يده ثم أعادها 
بالفور. 

فام أعداد ما يقع به الذبح فقال مالك في "المدونة": وتمام الذبح إفراءً الأو داج 
والحلقوم» فإن أفرى الاوداجٌ وحدها أو الحلقوم وحدہ؛ لم تؤكل) ولم يذكر 
ال 

فوجه قول مالك -وهو المشهور- قوله : ما أنْهَرَ الدمَ وأفرَى الْأَوْدَاجَ وَذَّكَرْتَ 
اشم اللو؛ فكل )4 . 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 401 و(العلمية): 1/ 314. 

(2) كلمتا (لم تؤكل) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بہما (ك). 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 371. 

(4) متفق على صحتہء رواه البخاري: 91/7ء في باب التسمية على الذبيحة» ومن ترك متعمدًاء من کتاب 
الذبائح والصیدء برقم (5498). 


دنا ا ا ی ن انا 4/5 

قال الطرطوشي: وجه الدلیل أنه شَرَط الودجين. 

قال الباجي: إنهارٌ الدم: إجراؤه ونْجُّه» وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج؛ لأنها 
مجرى الدم. [ك:182/أ) ٠‏ 

قال: وأمًا المرئ فليس بمجرى للدم وإنما هو مجرى الطعام؛ فليس فيه من الدم 
إلا اليسير الذي لا يحصل به الانہار(. 

قال القاضي عبد الوغاب: ولان الذبح مالم يكمل في هذه المواضع 4 :جاز أن تعيش 
معه(0, 

ووجه ما ذكره أبو التمام قوله : «الذَّكَاةٌ في الحَلق َالل۸(“. 

7 "الع 6 افر و 

ولما بین محل الذكاة وعلم المقصود منهاء وهو نزف الدم وزهوق النفس؛ وجب 
اعتبار كل ما يدي إليهماء فالمريء والحلقوم معتبران؛ لأنہما یؤڈیان إلى زهوق النفس. 

لعو الله افولا کس أن م لدعا 50ا 
الحلقومَ مجرى النفس» والمريء مجرى القوت. 

قال ابن أبي زمنين: المريء: عرق أحمرٌ تحت الحلقوم لاصقٌ به عليه مدخل الطعام 
الراب 

قال الباجي: وأا الحلقوم فمجرى النفس6» ومعلومٌ في الغالب أنه لا تفری الأودا 


ومسلم: 3/ 1558ء في باب جواز الذبح بكل ما أنہر الدم؛ إلا السن» والظفر وسائر العظام» من کتاب 
الأضاحي. برقم (1968) كلاهما بألفاظ متقاربة عن رافع بن خديج . 

(1) جملة (قال: وأمًا المرئ فليس بمجرى للدم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما 

في منتقى الباجي. 

(2) المنتقى» للباجي: 4/ 223. 

(3) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 455. 

(4) تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 424/5. 

(5) العين» للفراهيدي: 8/ 317. 

(6) المنتقى» للباجي: 4/ 223. 


446/5 اطع ن إبي تی تل لبي مسان 

وقال مالك في "المبسوط" في رجل ذبح ذبيحة فقطع أوداجها ثم وقعت في ماء: لا 
بأس بأكلها!©. 

قال بعض شيوخنا: لأنّه لا تَفْرى الأوداج في الغالب إلا بعد إفراء الحلقو.(2. 

وما إذا لم يستأصل القطع» فذكر ابن حبيب أنه إذا قطع الأوداج ونصف الحلقوم 
فأكثر أكلّت. وقاله ابن القاسم. 

وإن قطع منه أقله؛ لم تؤكل. 

وقال سحنون: لا يحل حتى يجهز على جميع الأوداج والحلقوم(“. 

قال الباجي والطرطوشي: فوجه قول ابن القاسم وابن حبيب هو أن الذكاة محلها 
الودجان؛ وإنما تتعلّق بالحلقوم على سبيل التَبَع» فإذا قطع أكثره مع استيعاب الودجين 
فقد كملت الذكاة. 

ا حر الات دا ا نک کت 
حكمه الاستیعاب؛ کالو دح (۹. 

وأما إذا لم یذبح في مرة واحدة؛ بل عض ذلك» فرفع يده قبل تمامها ثم ردّهاء فان 
كان ردّها بعد أن بعد ما بين ذلك؛ لم تؤكل60. 


(1) قول الإمام مالك بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 360 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 . 

(2) قوله: (لأنه لا تقرى الأوداج في... الحلقوم) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 223. 

(3) في (ك): (الجلّاب)» وما رجحناه موافق لما في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد. 

(4) قوله: (فذكر ابن حبيب أنه إذا قطع الأوداج... الأوداج والحلقوم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 4/ 361. 

(5) كلمة (هو) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) المنتقى» للباجي: 4/ 224. 

(7) كلمتا (أن بَعدَ) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ك). 

(8) قوله: (وأما إذا لم يذبح في مرة... تؤكل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1519. 


EES:‏ وی اہ 
07 نت اما 45 
وقال ابن القابسي17): ينظرء فإن کان حين © رفع يده لو ترکت ‏ الذبيحة لعاشت؛ 
أكلت» وكأنه الآن ابتدأ ذکات۵)» وإن كان حين رفع يده لو تركت لم تیش؛ فلا تؤكل» 
وتصير مثل المتردية وأخواتها0» وقاله أبو إسحاق أيضًا. 
أبو إسحاق: وسواء كان مختبرا أو ظانًاء وسواء غلبته الشاة على تمام الذكاة أم لاء إذا 
أنفذ مقاتلها. 
قال: لان ما يفعله ثانا في حكم ذكاة مبتدأة في من أنفذت مقاتلھا(”“. [ك: 182/ ب] 
واختلف إذا ردَّها بفور ذلك فقال ابن حبيب: إذا رفع يده فقيل له في ذلك ثم ردّها 
بالفور؛ أكلت. 
وقال سحنون: لا تؤكل إذا رفع يده قبل تمام الذكاة» ولو ردّها مکانہا وأجھز(8) 
فوجه القول الأول هو أنه لما أعادها بالقرب قدّر أنه متمادٍ على فعله؛ إذ ما قار 
الشىء فله( حكمه. 
ووبحةقول حر نهو آنا لانامن أن کون العل ف كان عن 00 الأول فا فيل 
ثانيًا في حكم ذكاة مبتدأة في منفوذ المقاتل. 
قال القاضي عبد الوهاب: ولأن لكل قطع حكم نفسه. فصار بمنزلة إذا تراخى ما بين 
(1) في (ك): (القاسم)ء وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(2) كلمة (حين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)ء وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(3) في (ز): (ترك)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(4) في (ز): (الذبح)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(5) قوله: (وقال ابن القابسي: ينظر... المتردية وأخواتها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4/ 12. 
(6) حرف التعليل (لأن) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 
(7) كلمة (مقاتلها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(8) قوله: (إذا رفع يده فقيل له في... مکانہا وأجهز) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 361/4 


والتبصرة. للخمي (ت بتحقيقنا): 3/ 9. 
(9) في (ك): (له). 
(10) في (ز): (عن). 


448/5 انا هيبن بي دک یا تی الي اسان 
القطع .(1. 

قال: ولو قطع الحلقوم ثم لم تساعدہ السكين؛ إذ ليست بحادَةٍ فأقلبها وقطع الأوداج 
من داخل؛ لم تؤکل(2. 

وأما الخرزة» فإن وقع فيها الذبح واستكمل دائرها؛ أجزأت. 

واختّلف إذا قطع نصفها وجاز الباقي إلى البدنء أو لم يقطع منها شيء وجاز جميعها 
إلى البدن! 

فإن قطع نصفها وجاز الباقي(0 إلى البدن؛ أكلت عند ابن القاسم» ولم تؤكل عند 
سحنوں. 

وأما إذا صار جميعها إلى البدن فقال مالك وابن القاسم وأشهب [ز: 450/ب] 
وسحنون: إنها لا تؤكل. 

وقال ابن وهب وابن عبد الحكم وأبو مصعب: تؤكل60. 

فوجه القول الأول -وهو المشھور- قوله ظللگلاۃ: «الذَّكَاةفِي الْحَلْقٍ والب والذابح 
فوق الخرزة؛ ليس بقاطع للحلقوم» وقد ترك محل الذكاة» وهذا تعليل القدماء من 


أصحاينا. 
ووجه القول الثاني هو أن هذا ذبح في الحلق في موضع تتعجل به الذكاة» ويسهل 


2 


على الذبیحة فصحّت الذكاة(8. 


(1) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 455. 

(2) قوله: (قال: ولو قطع الحلقوم, ثم لم تساعده... لم تؤكل) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
1/ 561. 

(3) نی (ك): (نصفها). 

(4) كلمة (ابن القاسم) يقابلها في (ز): (الباجي)ء وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) قوله: (وأما الخرزة» فإن وقع فيها الذبح... وأبو مصعب: تؤكل) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 و1519. 

(6) تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 424/5. 

(7) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(8) في (ك): (الذبيحة). 


"۰ 


449/5 9۴ 

أصلّ ذلك: إذا كانت الجوزة فی حيز الرأس(1). 

قال اللخمي: وقول من قال: إنہا تؤكل يلزم عندہ أن لا يكون الحلقوم عنده شرطً في 
الذكاة» فاإنہا إذا صارت إلى البدن إنما وقعت الذكاة في الودج (. 

وهل يضمن الذابح الذبيحة إذا ذبحها كذلك؟ 

فقال بعض شيو خنا: إذا ذبح الجزار لرجل وأجاز الغلصمة إلى البدن؛ ضون قيمة 
الشاة على مذهب مالك وابن القاسم 000 


[ توجيه الذبيحة إلى القبلة | 


عليه)(©. 
وإنما استحبٌ أن يو جه الذبیحة إلى القرلة؛ لان وسيول الله اة كذلك فإ 26 ولأنّه 


إذا لم يكن بد من جهة يتوجه إليها فجهة القبلة أَوْلَى(©. 


(1) قوله: (والذابح فوق الخرزة؛ ليس بقاطع للحلقوم... حيز الرأس) بنحوه في المتتقى» للباجي: 4/ 214. 

(2) في (ز): (في)» وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمی. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1519. ۱ 

(4) قوله: (فقال بعض شیوخنا: إذا ذبح الجزار... قول غيرهما) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زید: 
4. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 401 و(العلمية): 1/ 314. 

(6) لعله يشير للحديث الضعيف الذي رواہ أبو داود: 3/ 95ء ما یستحب من الضحاياء من كتاب الضحاياء 


برقم (2795). 
وابن ماجة: 2/ 1043 2 باب أضاحي رسول الله یك من كتاب الأضاحي. برقم (3121) عن جابر بن 


رہ ے 
٠۰‏ 


عبد الله كا أن رسول الله لا قال: دَبَحَ التب يك يَوْمَ الذَبْح كَبْشَيْن أقْرَِيْنٍ أمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْن: لما 
(7) کلمتا (يكن بد يقابلهما في (ز): (يؤكل). 
(8) قوله: (وإنما استحبٌ أن يوجه الذبيحة إلى... القبلة أَوْلَى) بنصّه في المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 459 
و460. 


450/5 ناهين إي ابی لبي اسان 

فإن ذبح لغير القبلة فلا یخلو إِمًا أن يكون ناسيًا أو عامدًاء [ك: 1/181 فإِنْ كان ناسیا؛ 
فلا شيء عليه. 

واختلف إذا کان عامدًا(1)فقال ابن القاسم: تؤکلء وبئس ما صن( 

قال الباجي: لاق( تر ك صفة من صفات الذبح مندوبا إليهاء فلا يقتضي فساد 
الذبیحة كما لو ذبح بیسراہ!“. 

وقال ابن المواز: إن كان ناسیّا؛ أأكلّت» وإن كان متعمدًا؛ فلا اجب أن توکا (5. 

قال بعض علمائنا: لاله ترك ما سر في الذكاة من القربة عامدًا(7» فأشبه تعمد ترك 
التسمة(8). 

قال بعض المتأخرين: ولأنها عبادة تشترط فيها النية؛ فوّجَبَ أن تفسّد بترك التو جيه 
عمدًا. أصل ذلك: الصلاة. 

قال ابن يونس: والصحيح من قول مالك أنها تؤكل» وعليه جمهور السلف؛ إذ لا 
نص لھا9 في كتاب ولا شنة(40., 


(1) عبارة (واختلف إذا کان عامدًا) يقابلها في (ز): (وإن کان عامدًا؛ اختلف فيه). 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 66 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 372. 

(3 نی (ك): (لأن). 

(4) المنتقىء للباجي: 4/ 212. 

(5) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبی زيد: 4/ 342 والتبصرة. للخمی (بتحقيقنا): 
3 0. ۱ ۱ 

(6) نی (ك): (يسن). 

(7) عبارة (من القربة عامدًا) يقابلها في (ز): (متعمدًا من القربة). 

(8) قوله: (لأنه ترك ما سن... ترك التسمية) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 212. 

(9) في (ك): (ہا). 

(10) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 9. 


ozo » af 4‏ کے 
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| التسمية على المذبوح] 


(والتسمیة شرط في صحة الذبيحة. 


| فمن ترکھا عامدًا؛ لم تؤكل ذبيحته. 
| وإن تركها ناسّا؛ أكلت ذبيحته)”!. 


والأصل فيها قوله تعالى: ا کا ا کر م عل إن م انوي نڑییں4 الآية [الأنعام: 
8 إوقوله تعالى ](: ول تأ لوا يما لَر يُذْكر شم آله عليه ونه لَفِسَقٌ» الآية [الأنعام: 121« 
فأباح الأكل بوجود التسمیة وَمَنَ الأكل بعدمها. 

O O ۶۶۶٦۶‏ و می كرات امد عا صرت نز وفك 
نوا فكوا ہے ات 6ء فأمر بالتسمية عند النحر (. 

وقال يكِِ: «ما أنه | لدم وَذَكَرتَ اسم اللو؛ کل )4 . 

قال عبد الوهاب: والتسمية سُنة لهذاء ولأمره كك ما في الصيد ولا فرق بينهماء فإن 
تركها ناسپّا؛ أكلث؛ لأن ترك الشُنن ناسيًا لا يُبطل العبادة. 

واختلف إذا تركها عامدًا؛ [ز: 1/451] فقال مالك: لا توك (6. 

قال عبد الوهاب: فمن أصحابنا مَنْ حَمَلَه على التحريم تغليظًا؛ لثلا يُْتَخْففٌ 

5 ۶ اه 7 
بالسنن» ومنهم من قال: هي شرط مع الذكر ساقطة مع النسيان» ومنهم من حَمّله على 
الكراهة؛ لقوله يَكِِ: «الذَّكَاةٌ في الْحَلّق وَاللّه(؟ء ولم يذكر التسمية» ولأنه قول باللسان 
(1) جملة (فمن تركها عامدًا؛ لم... أكلت ذبيحته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما 
ل طعي فرع 
التفريع (الغرب): 1/ 401 و(العلمية): 1/ 314. 

(2) ما بین المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ لیستقیم بها السياق. 
(3) قوله: (والأصل فيها قوله تعالى:... عند النحر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1531. 
(4) تقدم تخريجه في كتاب الذبائح: 444/5. 
(5) كلمتا (لأن ترك) يقابلهما في (ز): (لأن من ترك). 
(6) المدونة (صادر/ السعادة): 51/2 وتبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 352. 
(7) تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 424/5. 


45 ا تح ین إبي اح لتحي اسان 
فلم يكن شَرْطَا في إباحة الذبيحة؛ کالصّلاۃ على النبي لاء . 

إذا ثبت هذاء فما هي التسمية التي يقولها؟ 

قال ابن القاسم: يقول: بسم الله» والله أكبر» وكذلك فَعَل الرسول وَكو(©. 

قال ابن القاسم: ولیس بموضع صلاة على النبي يا4( . 

قال ابن حبیب: ولو قال: بین ال فقطء أو لا إله إلا اللہ والله أكر» وسبحان اللہ 
والحمد لله ولا حول ولا1ك:181/ ب] قوة إلا بالله العلي العظیم [من غير تسمية](5)؛ 


أجزأه» ولكن ما مضى عليه الناس أحسن» وهو: بسم الله» والله أكبر 6 . 


واا حيبي للد اق 

أما النقل فقوله تعالى: فكوا يِمًا ذْكِرَآسمُ آله علي الآية [الأنعام: 118]ء فلم يشترط 
وقوله : «مَا أَنْهَرَ الدءَ وَذَكَ؟ ت اسم الله؛ فکا ۷۷ء ولان المطلوب إنما 
قو نهر الدم و سم الله و ب إنما هو 


أن تسْلم الذبيحة من أن يهَل بها لغير الله فإذا ذكر الله عليها؛ أجزأه؛ لأنه أهداها 
(10). 


قال ابن القاسم: وقد رُوي عن النبي بي أنه قال: «موطنان لا بُذكر فيهما إلا الله 


(1) المعونةء لعبد الوهاب: 1/ 460. 
(2) شير للحديت الصحیح الذي رواه أبو داود: 3 في باب الشاة یضحی ہا عن جماعة» من كتاب 
الضحاياء برقم (2810). 
والترمذي: 4/ 100ء في باب من أبواب الأضاحي» برقم (1521) كلاهما عن جابر بن عبد الله ص . 
)3( المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 66 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 1/ 372. 
(4) حرفا (أو لا) یقابلھما نی (ز): (ولا). 
(5) عبارة (من غير تسمية) ساقطة من (ز) و(ك)» وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 
(6) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 4/ 360. 
(7) تقدم تخريجه في كتاب الذبائح: 444/5. ۱ 
(8) كلمتا (يهل بہا) يقابلهما في (ز): (يهديها). 
(9) قوله: (أما النقل» فقوله تعالی:... لغير الله) بنصه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 4/ 237. 
(10) كلمتا (أهداها لله) يقابلهما في (ك): (أهل بها). 
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الذبيحة والغطاس)(1). 


والأصل في ذلك : ما خرجه البخاري عن كعب بن مالك 422 4 أنّ امرأةٌ ذبحت شاة 
بحجرء فَمُيْل الي يك عَنْ ذَلِكَ فَأَمرَ بأَكْلِهًا(. 

وروي عن النبي بلا أنه رخص في دب الْمَرْوَالصّبِئٌ»40» ولأن الذبیحة ليست 
من القَرّب التکلیفیة حتى لا يصح إيقاعها منه؛ بل إنما هي سبب لجل الذبيحة» وقد 
طلب الله تعالى صفات مخصوصة في هذا السبب. 

فإذا قَدَرَ الصبي على الإتيان بها؛ كان من أهلهاء كما نقول في إزالة النجاسة: سببٌ 
لطهارة الثوبء فإذا عرف الصبي وعقل كيف يزيلها؛ طهر الثوب بالإجماع. 

وما فيها من النية حقيقتها راجعة إلى قصدِ إيقاع الفعل ذكاة» وهذا القدر إذاعَقله 
الصبي» فلا يتوقف على بلوغه. 

وأما المرأة؛ فلأنها عاقلة مسلمة عارفة بالذبح» فجاز أكل ما ذبحت كالرجل. 


(1) قول ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 360. 
والحديث موضوع. ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب: 2/ 353, برقم (3583). 
والسيوطي في الفتح الكبير: 2/ 170 برقم (7114). 

(2) كلمتا (وجه الذبح) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 
التفریع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 315. 

(3) قوله: (والأصلٌ في ذلك: ما خرجه البخاری... فأمرٌ بأكلها) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
63 . 
والحدیث رواہ البخاري: 7/ 92» في باب ذبيحة المرأة والأمق من كتاب الذبائح والصید برقم (5504) 
عن كعب بن ٠‏ مالك شض . 

(4) رواه البيهقي 2 سننه الكبرى: 9/ 2475 برقم (19158))ء وقال: هذا إسناد فيه ضعف؛ عن جابر بن عبد 
الله كينها . 

(5) كلمة (إيقاعها) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ك). 

(6) في (ز): (یُحل). 


ASTE 4/5‏ الع اسان 
إذاثبت هذا فقال مالك: وتؤكل ذبیحة المرأة» وإن ذبحت من غير ضرورة(1) 
والصبي قبل بلوغه إذا أطاق الذبح وعرفه © 
وقال أبو مصعب: لا أحب أكل ذبيحة الغلام إذا لم يحتلم» ولا ذبيحة المرأة» وإن 
ذبحا في حال الضرورة؛ فلا أحبٌّ ذلك50. 


قال اللخمي: رع من ضر ار 1 ب] لا يميز معنى العبادات(۹. 

قال الباجى: لان هذا معنى يعتير فيه الدين» فاعتبر فيه الأنوثة والذكورية كالإمامة(©. 
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وقال مالك في كتاب ابن المواز: تكره ذبيحة الصبي والمرأة من غير ضرورة» وتؤكل 
إن فعلاہ(8, 

ولا فال ہتس شف رخ ات رات 2 كت زيط الم فی فلن الا یا 
الجزع ورّقة القلب وضعف القوی فقد190) يحصل في الذبيحة خللا ما يوب أنها میتة 
فكره الذبح منهما ابتداءً» فإن وقع بشروطه؛ [ك: 180/]] صح. 


رت كات اف الت اذ : قال مالك: وتذبح المرأة أضحيتهاء ولا يذبح الصبي 
ا D4‏ 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 67 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 373. 

(2) قوله: (والصبي قبل بلوغه إذا أطاق الذبح وعرفه) بنصه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 55 وہذیب 
البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 356. 

(3) عبارة (لا أحب أكل ذبيحة) يقابلها في (ك): (أكل ذبيحة) ويقابلها نی (ز): (لا أحب ذبیحة). 

(4) الجار والمجرور (ني حال) يقابلهما في (ز): (في غير حال) وما رجحناه موافق لما في عقد الجواهر. 

(5) قوله: (وقال أبو مصعب: لا أحب... أحبٌّ ذلك) بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 2/ 390. 

(6) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1533. 

(7) المنتقى» للباجي: 4/ 219. 

(8) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 364 والتبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 3. 

(9) كلمة (سند) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(10) في (ز): (قد). 

(11) قوله: (ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: وتذبح المرأة... الصبي أضحيته) بنصّه في النوادر والزیادات: 
لابن أبي زيد: 4/ 364. 


ا ا اف ا 45/5 


فال فى ا وإنما كر" للصبي أن يذبح أضحيته؛ ادتول 


الصیث( من أهل لشب بخلاف المرأة» فإنها من أهل القرب مكلَّفةٌ(©. 


وس یت 

سكران لا یعقل ولا يميز» وسكران معه بقيّة من عقله. 

فما السکران الذي لا يعقل ولا یمیز؛ فلا يجوز أكل ذبيحته لعدم تمييزه» ولأنّ النية 
لم توجد منه. 

ac‏ مكنا زر اض ہووت 
الذبح» وأتى به على شروطه. وهذا إذا كان ملازمًا للصلوات الخمس يأتي بها في أوقاتہاء 
فإن کان تاركًا للصلاة. أو مُضَيّعًا© لها نی أوقاتہا(ء اختلف في أكل ذبيحته فأجاز 
مالك مرة أكل ذببحته. 

وقال في كتاب ابن حبيب: لا تؤگل ذبيحة الذي يدع الصلاة ولا ذبيحة الذي يضيّعها 
ويُعرف بالتهاون بہا؛ لأ رسول الله اة قال: الَيْسَ بَيْنَ اْعَبْد وَبَيْنَ افر إلا رك 
الضَّلاة)©. 

قال اللخمي: وأنا أرى أن تؤكل؛ لأنه مسلم. 


(1) في (ز): (يكره). 

(2) كلمة (الصیخ) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(3) قوله: (وإنما كره للصبي أن يذبح أضحيته... القرب مكلَفَةٌ) بنحوه في التلقينء لعبد الوهاب: 1/ 104. 

(4) التفريع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 315. 

E O كايا یسک سھ‎ O) 

(6) الجار والمجرور (في أوقاتها) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ك). 

(7) كلمة (أكل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (2). 

(8) صحیح: رواه النسائي: 1/ 232 في باب الحكم في تارك الصلاق من كتاب الصلاة» برقم (464). 
وابن حبان في صحيحه: 4/ 304ء في باب الوعيد على ترك الصلاة» من کتاب الصلاق برقم (1453) 
كلاهما عن جابر بن عبد الله وها . 


4/5 اع نأ رک خی اشن اسان 
ومعنی الحديث آنه ليس بينه وبين أن تجري عليه أحكام الكفر -فيستباح دمه- إلا 
ترك الصلاة(). 
وأما المجنونء فإن كان يجن تارةً ويفيق أخرى. فإن أكل ذبِيحجِهٍ جائزء إذا ذبح في 
حال إفاقته» وأصاب وجه الذبح. 


وإن كان مُطبقا لا يفيق؛ فان ذبيحته غير جائزة؛ لعدم تمييزه» ولعدم وجود النية منه. 


[ذبائح أهل الكتاب] 
(ولا بأس بذبائح أهل الکتاب)(. 


وإنما تجوز ذبائح أهل الکتاب بثلاثة شروط: 

أحدها أن يكون المذكّى ملكا لهم؛ وأن يكون مما يجوز لهم أكلّه وأن يكون مما 
لم( بهل به لغیر الله(5. 

فإذا تمّت هذه الشروط؛ جاز أكل ذبائحھم. 

واختّلف إذا كان المذگی غير مملوك لهم وكان ملكا لمسلم فرُوي عن مالك أنه 
أجاز ذلك 6). 

وروی( ابن أبي أويس في "المبسوط" عن مالك في النصراني أيوليه المسلم أن 


(1) قوله: (فإن كان تاركًا للصلاة» أو مضيعًا... ترك الصلاة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1533 
و1534. 

(2) كلمتا (بأس بذبائح) يقابلهما في (ك): (بأس بأكل ذبائح)» وما رجحناه موافق لما في طبعتي 
التفریع. 

(3) التفریع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 315. 


(4) في (ز): (لا). 
(5) قوله: (وإنما تجوز ذبائح أهل الکتاب بثلاثة... لغیر الله) بنصّه في التبصرۃةء للخمي (بتحقيقنا): 
3 5. 


(6) قول مالك بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1535. 
(7) عبارة (عن مالك أنه أجاز ذلك» وروى) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
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قال: لا؛ إنما يحل أن يؤكل طعامهم» [ز: 452/]] وأما شيءٌ بيد مالكه يوليه إياه؛ 
فل9(), 

قال ابن المواز: ما ذْبّحَه الكتابي لنفسه أحب إلى مما ذبحه المسلم» وقد كان من 
مضى يختار لذبائحهم أهل الفضل والصلاح©» ولا ينبغي لمسلم أن يمكن ذبيحته من 
نصراني» وإن کان شریکا له فيها [ك: 180/ ب] فإن فَعَل؛ أكلت(6. 

لأنه وكيل عن المسلم فصارت يده كيد المسلم؛ وكأ المسلم هو الذاہح؛ إلا أنه لا 
ينبغي لمسلم أن يوكّل نصرانيًا ولا يهوديًا على ذلك؛ لأن مَنْ مضى إنما كانوا يختارون 
لذبائحهم أهل الفضل والصلاح والدين60. 

وتؤكل ذبيحة السامرية» وهم صنفٌ من اليهود لا یؤمنون بالبعث» قاله عمر بن 
الخطاب َة وغيره60). 

واختلِفَ فيما لا يجوز لهم أكله فقال مالك مرة: کل ما حرّموه على أنفسهم فليس 
بحرام في كتاب الله؛ ولا بس بأكله» ثم كرهه وثبت على كراهيته ولم یحرمہ(. 

فوجه الكراهة قوله تعالى: وَصَعَام الذِينَ أونُوا التب حل لك الآية [المائدة: 5]ء أي: ما 


(1) قوله: (وروى ابن أبى أويس في "المبسوط" عن مالك... إياه؛ فلا) بنصّه في التبصرة» للخمی (بتحقيقنا): 
3 13 موی ۱ 

(2) جملة (وقد کان من مضى... والصلاح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في 
جامع ابن يونس. 

(3) قوله: (قال ابن المواز: ما ذبحه الكتابي لنفسه أحب إليّ... فعل؛ أكلت) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 4/ 20 و21. 

(4) كلمة (والصلاح) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) قوله: (أن من مضى إنما كانوا... والصلاح والدين) بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 17/ 124. 

(6) قوله: (وتؤكل ذبيحة السامریق وهم: صنف... وغيره) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 366. 

(7) قوله: ی ع ی ری و سن الک ا ا ت لابن أبي زيد: 
4 365. 


458/5 .وا رنآ زایا 
یطعمونہ؛ لان الله تعالى إنما عبّر عن الذبائح بالطعام حيث كانت تطعم وهذا ليس من 
)1( 

طعامهه(!1). ۱ 

قال أبو إسحاق: وإنما كره مالك ذلك ولم يحرمه؛ لأن قولھم(: إن هذا حرام إذا 
وج على هذه الصفة لا يُعْلم أن ذلك كما قالوه» وقديكون هذا من اختيارهم 
واستحسا 

وقد نص ابن حبيب على نحو ما أشار إليه أبو إسحاق» فقال: وما كان فيما(5 حرم 
لله عليهم فلا يحل لنا أكله ولا ثمنہء وما لم يكن في النص محرمًا عليهم» وإنما حرموه 
5 1 5 ۱ وو د کو نے ۶ 
بفقههم من الطريف وشبهه» فهو مكروه أكله وأكل ثمنه؛ لأنه ليس من طعامي6. 

ووجه الإجازة فلأن المراد من طعامهم: ذبائحهم؛ لأنه قاصدٌ للذكاة» وما يجده عليه 
من الوجه المانع من 5 لا يظهر إلا بعد تمام الذكاة فلا يرفع ما تقدم من الذکاۃ(. 

واختلف فیما أهلوا به لغیر اللہ وفيما ذبحوه لأعيادهم ولكنائسهم» فقال مالك: أكره 

قال ابن القاسم: وكذلك ما سموا عليه المسیح» ولا أرى أن یڑکل(۹. 

قال ابن المواز: وكذلك كره© مالك أكلّ ما ذْبحَ لعيسى أو لميكائيل[عليهما السلام]ء 
ولیس بحرام» وإنما المحرّم ما ذبح للأصنام؛ لقوله تعالى: وما دح على لصب الآية [المائدة: 
3 وقال: ومآ أل ب لم4 الآية [البقرة: 173]» وإِنَّ الذي يذبح للكنيسة لقريبٌ عندي أن 


(1) قوله: (فوجه الكراهة» قوله تعالی:... من طعامهم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1537. 
(2) کلمتا (مالك ذلك) يقابلهما فی (ك): (ذلك مالك) بتقديم وتأخير. 

(3) في (ك): (قوله). 

(4) نی (ز): (عليه). 

(5) في (ك): (ما). 

(6) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 7 زيد: 4/ 367 والمتتقی؛ للباجي: 4/ 221. 

(7) قوله: (ووجه الإجازة: فلأن المراد من... من الذكاة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1537. 
(8) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 373. 

(9) كلمتا (وكذلك كره) يقابلهما في (ك): (وكره). 


7 اف ی ا 459/5 
يهل به لغير اللہ وما ترك مالك العزيمة بتحريمه إلا للآية الأخری فيما ظننا: لوطم لذن 
وتوأ التب ل لم الآية [المائدة: 5] ولإجازة من أجاز ذلك منهم ربيعة وابن شهاب. 

وقال ابن حبيب: ما ذبح للصليب أو للكنيسة(1؛ لا بأس به(©) 

قال اللخمي: وعلى هذا يجوز عنده ما ذبح لعيسى أو لمیکائیل [عليهما السلام]. 

وكره مالك ذلك؛ لقوله تعالى: #وَمَآ أُهِلَ بم ِمَئ آل4 الآية [البقرة: 173] خيفة أن یکون 
مرادًا بالآية ولم يحرمه؛ لعموم قوله تعالى: #وَطَعَامُ لذن اوتوأ لتب حل لج الآية [المائدة: 
5]. [ز:452/ ب] 

ال الخ ر الحم ا دحاال زافرادما ال يه لكين اوا غل 
النصب: ذبائح المشركين. 

قال أصبغ: والنصب [ك: 1/179] هي الأصنام التي كانوا يعبدون في الجاهلية. 

قال: وأهل الكتاب ليسوا أصحاب أصناه0©. 

قال ابن حبيب: قال ابن شهاب: ولا ينبغي الذبح للعوامر من الجان» وقد نہی 
النبيئ ا عن الذبح للجان“. 


(ولا تؤکل 15 تح المجوس)!0. 


وإنما قال ذلك؛ لأنهم عر ۱ اف كتاب © والله تعالى إنما أباح طعام آهل 


(1) كلمتا (أو للكنيسة) يقابلهما في (ك): (وللكنيسة). 

(2) قوله: (قال ابن المواز: وكذلك كره مالك... بأس به) بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 4/ 365 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 18 و19. ۱ 

(3) التبصرة» للخمی (بتحقيقنا): 3/ 1535 و1536. 

(4) قول ابن دده في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 4/ 369. 
لعله يشير للحديث الذي رواہ مسلم: 3/ 1567ء في باب تحريم الذبح لغیر الله تعالى ولعن فاعله» من 
كتاب الأضاحي, برقم (1978)» أن ای َي قال: الَعَنَ لله مَنْ لَعَنَ وَالِدَه وَلَعَنَ الله مَنْ دبع لبر اللو 
من حديث أبى الطفیل عامر بن واثلة ل 

(5) التفريع (الغرب): 1 و(العلمية): 1/ 315 

(6) قوله: (لأنہم ليسوا أهل كتاب) بنصّه في المنتقى» للباجي: 4/ 222. 

(7) في (ز): (ذبائح). 


460/5 ایم رین أي تی تی الع ال سان 


الكتاب؛ لقوله تعالى: #وَطعَام الذِیںَ ونوا الككَبَ ل لَك الآية [المائدة: 5]. 


[ نح رالإبل وذبح البقر والغنم] 


(والاختيار ذبح البقر والغنماء ونحر الإبل. 
5 ۰ ے 5 چپ“ 1 ٠ ٠‏ 2۶2 
فمن ذبح بعيرًا من ضرورة؛ فلا بأس بأكله» وإن كان من غير ضرورة؛ كره أكله 


ومن نحر شاءً من ضرورة؛ أكلت» وإن كان من غير ضرورة؛ كره أكلها. 
ومن نحر بقرة من غير ضرورة أو من ضرورة؛ فلا بس بأکلھا)(۹. 
وإنما قال ذلك؛ لورود السَّنةَء واتصال العمل من المسلمين في كل اللأعصار. 
أمّا الإبل فان رسول الله اة نحرها“)» ولا يُحفظ عن أحدٍ فيها الذبح. 
وأما الغنم فإن رسول الله ية ذبحها(» ولم يرد عن أحدٍ أنه نحرهاء هذا من جهة 
النقل. 
إلى مذبحه إذا ذبح» فيكون في ذلك تعذيبه» وزيادة ألم في خروج روحه» والنحر أسهل 


(1) كلمتا (الغنم والبقر) يقابلهما في (ز): (البقر والغنم) بتقديم وتأخير. 

(2) عبارة (غير ضرورة أو من) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي 
التفريع. 

)3( التفريع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 316. 

(4) لعله يشير للحديث الذي رواه البخاري: 2/ 171 في باب نحر البدن قائمة» من كتاب الحج» برقم 
(1714) عن أنس ف أنه قال: اوََحر انی میا بيده سبع بن قِيَامًا). 

(5) لعله يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 7/ 9» في باب ما يشتهى من اللحم يوم 
النحر» من كتاب الضحاياء برقم (5549). 
ومسلم: 3 5 في باب وقتهاء من كتاب الأضاحي» برقم (1962) كلاهما عن أنس بن مالك 422 
أن التي ا قال َو رم التحر: من گان بحب اللا ليذه كام رَجُل َقَالَ: يار شو اللى إن هَذَايَوْمٌ 
يُشْتَّهَى فيه اللّحْمُ - وذکر جِيِرَانَهُ ے وہ رر نت 
لمت الرُخْصَهُمَنْ وام ل م انكقاً لبي لا ِلی سين لبها وام الاس إلى غيم 
فتوزعوهاء أو قال: فتجرعوها. 

(6) كلمتا (جوفه إلى) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ك)» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 


ا ا کا کک رنہ 32 بدا 
yy‏ 

وأما الشاة فعنقھا قصيرٌ فتذبح؛ لقرب خروج الدم من جوفها إلى عنقهاء ولأنه لا 
لبة© لها؛ فلا یتمکن من نحرها إلا بما(© يقرب من جوفهاء فيكون كالطاعن© في 
جو فھال(ٹک فکان الوجه فيها الذب6) 

قال الطرطوشي: ومبنى الذكاة في الشرع على أرخى الأمور في زهوق الروح» وأقله 
تعذيبًا؛ ولهذا خصّ الشرع الحلق بالتذكية وهو مجمع الودْجين اللذين هما أصل جميع 
عروق البدن؛ إلا أن النكتة التي ذكرها الأئمة يلزم عليها النعامةء فإن عنقها في غاية الطول. 
ولم یشرع فيها نحرہ ولا مطمع في الفرق بين النعامة والإبل حتى یشیب الغراب. 

وقد أجاب عن هذا ابن رشد فقال: إنما لم تنحر النعامة؛ لأنه لا لبه لها تنحر فيها(©. 

قال صاحب ال الل الل بے لر وسطه(10) وله القفلادة: 
واسطتها(41. 

قال اللخمي: وموضع النحر في نقرة المنحر 12 ويجزئ منه ما آنہر الدم» ولا 
يجتزئ بالطعن في الحلقوم بانفراده دون أن يصيب شيئًا من الأوداج؛ لأن ذلك مما لا 
يسرع معه الموت» وإنما يجزئ من ذلك ما كان يثج معه الدم ویسرع بالموت؛ لقوله چگھاڑ: 


(1) عبارة (خروج الدم من جوفها إلى) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) في (ز): (مَنحر). 

تعر لا سو ساب تاها اضر فا 

(4) كلمة (كالطاعن) يقابلها في (ك): (ذلك کالطعن). 

(5) الجار والمجرور (في جوفها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) من قوله: (وإنما قال ذلك؛ لورود السنةء واتصال العمل من) إلى قوله: (فكان الوجه فيها الذبح) بنصّه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 456. 

(7) كلمتا (الحلق بالتذكية) يقابلهما في (ز): (الذكاة في الحلق). 

(8) جملة (فإن عنقها في غاية الطول... النعامة) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(9) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 1/ 429. 

(10) نی (ز): (وسطًا). 

(11) العين» للفراهيدي: 8/ 317. 

(12) في (ز)و (ك): (النحر) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
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462/5 امن أي زک یا تی التي اسان 
5 نو ادم فَكَلُ)00. [ز: 1/453] 
وإذا كان النحر في المنكر؛ قَطِعّ الودجين؛ لأنه مَجُمء © لهما(. 
وأما البقر فإن المستحبٌّ فيها الذبح؛ لقوله تعالى: #إِنَّ الہ اكم أن تَذْضُوا بَقرةہ الآية 
[البقرة: 67] فإن [ك: 179/ب] نحرت؛ جاز؛ لمارروي أنه وا نحر عن نسائه البقر(“ء وَلأن 
البقر لما كانت أعناقها أقصر من عنق البعير» وأطول من عنق الشاة أخذت شبهًا من 
الجنسين؛ فجاز فيها الأمران. 
إذا ثبت هذاء فهل يذبح ما ينحر؟ او ينحر ما يذبح من غير ضرورة؟ 
فقال مالك : [لا ينحر ما يذبح» ولا يذبح ما ينحر ]”». 
إذا ذبح أحد بعيرًا أو نحر شاة؛ فقد أتى بالذكاة على خلاف الوجه المأمور به في 
الشرع؛ فأشبه من ذبح من القفاء أو أبقى نا من الودج (8) 
8 71 ع 7 5 00 ع 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الذبائح: 444/5. 

(2) كلمتا (لأنه مجمع) يقابلهما في (ك): (لأنه لا مجمع)ء وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1521 و1522. 

(4) في (ز): (بالبقر). 
قوله: (وأما البقر؛ فان المستحبٌ فيها الذبح... نساته البقر) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقیقنا): 
1/ 561. 
ويشير للحديث متفق على صححته» رواه مالك في موطئه:3/ 576ء نی باب ما جاء في النحر في الحج» من 
كتاب الحج» برقم (401). 
والبخاري: 2/ 171 نی باب ما جاء في النحر في الحج» من كتاب الحج» برقم (1709). 
ومسلم: 876/2ء في باب بيان وجوه الإحرامء ونه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال 
الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه» من كتاب الحج» برقم (1211) جميعهم بألفاظ متقاربة 
عن عائشة 2 ئشة صو . 

(5) كلمة (عنق) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) نی (ك): (أم). 

(7) جملة (لا يتحر ما يذبح» ولا يذبح ما ينحر) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا مها من المدونة. 
المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 65 وتہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 1/ 371. 

(8) قوله: وا اج یکا ارس دمن لر اک و ا 1/ 456. 


یی ا ا ا کروی وی کیہ برای 
]1 ا ا ری ت ان2 463/5 
الضرورة17» فلو لم تكن تلك ذكاة ما جاز؛ كالطعن في الفخذ0©. 

وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح» ولا تؤكل الشاة بالنحر؛ لأن البعير له موضع يُذبح 
فيه» وإنما عدل فيه إلى النحر(4؛ لأنه أقل لتعذيبه» وذلك أن خروج الدم من البدن إلى 
موضع الذبح يبعد منه» فيكون في ذلك تعذيب له» وزيادة ألم في خروج روحه. والنحر أسهل 
وأخف؛ لأنه في آخر العنق» فيكون متوسطًا بین الرأس وباقی البدن. 

وأما الشاة فلا مَنحرٌ لها؛ لأن موضع لبها يقرب من جوفهاء فيكون كالطاعن© في 
جوفها60). 
فرع : 

فإذا نحرٌ الفيل؟ فلا بأس بالانتفاع بعظمه وجِلّده. 

قال الباجي: لأنه لا عنقٌّ له» ولا يمكن؛ لغلظ حلقه واتصاله بجسمه أن يذبح» وكان 
له منحر فكانت ذكاته فی( 


[ذكاة الإنسية إذا ندت] 
(وإذا نت الإنسية وتوحّشت؛ لم تجز ذكاتها ہما يذكى به الصید ولم يجز أكلهاء إلا 
بذبحها أو نحرها)(؟. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى يكل أنه قال: «الذَّكَاةٌ فى الْحَلّق وَالليدو(©. 


(1) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 363. 

(2) كلمة (تلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قوله: (فلو لم تكن تلك... في الفخذ) بنصّه في الجامع» لابن يونس (ہتحقیقنا): 4/ 14. 

(4) الجار والمجرور (إلى النحر) ساقطان من (ك) وقد انفردت بهما (ز)» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد 
الوهاب. 

(5) في (ز): (كالطعن). 

(6) قوله: (وقال ابن بكير: يؤكل البعیر بالذبح... في جوفها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 456 و457. 

(7) المنتقی؛ للباجى: 4/ 213. 

(8) التفريع (الغر ب): 1 402 و(العلمية): 1/ 316. 

(9) تقدم تخريجه في كتاب الصيد: 424/5. 


464/5 انا ین دنن يي رتا تو التي اسان 

فأشار ل إلى جملة الذكاة. 

وروی رافع بن خديج و يلك أن النبي با قال: ما أ ْهَرَ الدّ وأَقْرَى الأَوْدَاجَ وَذَكَرْتَ 
اسم اللہ؛ فکل». 

ولأنه حيوانٌ مستأنس الأصل مقدورٌ عليه في غالب أحواله» فلا یستباح ذكاته إِلّا في 
الحلق واللَبّه كغير النادر» واستيحاشه وشروده لا يَنقلّه عن أصله في باب الذكاة» كما لم 
ينقله عن أصله في سائر الأحكام؛ ألا ترى أنه ليس حكمه كحكم الوحش © في باب الجزاء 
إذا قتله(© محرم» ولا في حکم!“ سقوط الذكاة فيه» وفي أنه يجوز في الضحایا والهدايا 
والعقيقة60). 

قال الطرطوشي: فلمًا اتفقنا أن أحكامَ الإنسي باقية فيه» ولم تنقلب إلى أحكام 
الوحشي في الأصل» فكذلك في الذكاة. 

وقال ابن حبيب: إذا توحشت البقر؛ جاز أن تؤگل بما يؤكل به الصيد؛ لأنَّ لها أصلا 
يرجع إليه» وهي بقر الوحش. 

قال: فأما الإبل والغنم فلا أرى هذا فيها؛ إذ لا أصل لها في الوحشية يرجع 
ON‏ 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الذبائح: 444/5. 

(2) في (ز): (الوحشي). 

(3) نی (ز): (أصله). 

(4) كلمة (حكم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) كلمتا (أنه یجوز) يقابلهما في (ز): (أنه لا يجوز)» وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(6) من قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي با أنه قال: الذكاة) إلى قوله: (في الضحايا والهدايا 
والعقيقة) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 914 و915 والمعونة» لعبد الوهاب: 1/ 459. 

(7) قول ابن حبيب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 354 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 510. 


نا ع ا 465 


[ك: 1/178] 


(وإذا تردّت الشاة أو البعير آز: 453/ ب] في بئرء فلم يوصل منها" إلى الحلق واللَبّة؛ لم | 
بجز أن يُذكَيها(© في سائر الجسد)(. [ 


اختلف في الشاة أو البعير يقعان في بئر ولا يستطاع فيهما ذبح ولا نحر فقال مالك: لا 


والأصل في ذلك ما رُوي أن( عمر بن الخطاب ص أمر مناد ينادي الا إن النحر 


في الحلق واللبة» وأن ذروا النفوس حتى تزمق(. 


قال ابن عباس ص : الذكاة في الحلق والَّة©. 
ولأنه ممن ذكاته النحر فلم يستبح أكلّه بغير الذكاة المعهودة فيه. 
أصله: المقدور © عليه(040. 


(1) في (ك): (فيها). 

(2) في (ز): (يذكيا)» وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 316. 

(4) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 371/1. 

(5) في (ك): (عن). 

(6) رواہ عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 494 برقم (8614). 
و البيهقي في سننه الکبر ى: 467/9 برقم (09124) ا عمر يَكَنَهُ. 

(7) قوله: (روي اب الطاب أمر مناديًا... الحلق واللبَة) بنضّه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
4 15. 
والأثر رواه البخاري: 7/ 93ء في باب النحر والذبح» من كتاب الذبائح والصيد» وعبد الرزاق في مصنفه: 
94ء برقم (8615) عن ابن عباس لگا . 

(8) كلمتا (النحر فلم) يقابلهما في (ز): (النحر أو الذبح» فلم). 

(9) نی (ز): (القدرة). 

(10) قوله: (ولأنه ممن ذكاته النحر... المقدور عليه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 458 و459. 
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466/5 إا هي نأي نیا جيئ السا 


واعلم أنَّ هذا التعليل إنما يصلّح؛ لقوله: لم یجز أن تذگی("ٴ في سائر الجسد. 

وأما تجويزه نحر ما يذبح» وذبح ما ينحر لمثل هذه الضرورة فحجته الإجماع. 

وأرخص ابن حبيب أن ينحرفي جنب أو كتف إذا لم يوصل إلى الحلق واللبّة؛ 
للاختلاف في ذلك60. 

قال(4“: وقد جاءت رُخصة من النبي اة في ذلكء فَمَنْ أخذ بہا؛ جاز(5. 

والرخصة التي أشار إليها: ما رَوی ابن عمر ك أن بعيرًا وَقَعَّ في بئر رأسه تحته 
فطعنوه في عجزه حتی مات «فأمرهم النبي اة بأكله)(6 ولأن هذا معجورٌ عن ذكاته في 
الحلق واللَبّ فجاز في غيرهما. 

أصله: الوحشي. 

ولا تأثير للاستيحاش 97 فإنا أجمعنا على أنهما مستويان( في حال الاختيار والقدرة 
ازس انرا زهي او حال اوور 


(1) في (ز): (يذكيا). 

(2) كلمتا (لمثل هذه) يقابلهما في (ك): (لهذه). 

(3) قول ابن حبيب بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 562 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
4/ 15. 

(4) الفعل الماضي (قال) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(5) قوله: (قال: وقد جاءت رُخصة... جاز) بنصّه في التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1513. 

(6) لم قف عليه والذي وقفت عليه رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 465 برقم (8481). 
وابن الجعد في مسنده» ص: 333ء برقم (2291). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 412/9 برقم (18927) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عباية بن رفاعة یل 
وفيه: َم إِنَنَاضِحًَا تَرَدٌی في بر بالْمَدِيَة گی مِنْ قبل شَاكِلَيه - يعني حَاصِرَتَهُ - فَأَحَدَمِنْهُ عُمَرٌ عُشَيرًا 
ركم وهذا لفظ عبد الرزاق. ۱ 

زق گنن ھا اجام يقابلهها 20نا نامدای 

(8) كلمة (مستويان) غير قطعيّة القراءة في (ك). 

(9) كلمة (استواؤهما) يقابلها في (ك): (أن يستويا). 


دی اف کی چ ال 467/5 


(وإذا دكت الذبيحة» فوجد في جوفها جنينًا مینًا؛ فلا بأس بأكله إذا کان قد تم خَلقَه 


| ونبت شعره؛ وإن لم يتم خلقه ولم ينبت شعره؛ لم یجز أكله. ۱ 
آٗ وإن انفصل منها حًا فاستھل( صارحَا؛ انفرد بحکم نفسه. ولم یجز أكله بذكاة امہ 
| فان ذکی؛ جاز أكله وإن مات قبل ذكاته؛ لم يجز أکلہ)(. 


۶ا 


والأصل في ذلك ما خر جه أبو داود عن جابر بن عبد الله صا أنه قال: قال رسول 
الله کل : (ذکاۃ اجنين دك ا۵ (6. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنَّ التذكية في الشرع بحسب الإمكان والقدرة» وتذكية 
الجنين لا يُوصل إليها إلا أن تذكّى أمه فیذگی بذکاتہا(“. 

إذا ثبت هذاء فالجنين على وجهين0©: إما أن توجد فيه حياة؟ أم لا؟ 

فان لم توجد فيه حياةً لم تنفع 6 فيه ذكاة» ولم يدخل في ذكاة أمه. 

وإذا وجدت فيه حياة؛ صخت ذكاته بانفراده» ولم يدخل في ذكاة أمة إن 


07 
ڈدشٹت 


(1) في (ز): (استهلٌ)؛ وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 317. 

(3)صحیح: رواه أبو داود: 3/ 103. في باب ما جاء في ذكاة الجنين» من كتاب الضحاياء برقم 
(2828). 
والدارمي: 2/ 1260ء في باب ذكاة الجنين ذكاة أمه» من کتاب الأضاحي» برقم (2022) كلاهما عن 
جابر بن عبد الله ونه . 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 457. 

(5) في (ك): (الوجهين). 

(6) في (ز): (تقع). 

(7) كلمة (ولم) يقابلها في (ز): (وإن لم). 


468/5 إا هين أي میا بی تعن الا سان 


ودليل وجود الحياة عند مالك أن يتم خلقه وینبت شعرہ فلا بد من هذا وهذا|(0. 

وإنما شرطنا ذلك؛ لأنَّ ذلك علامة نفخ الروح فيه؛ لأنَ(© الروح إنما تكون فيما قد 
تمّ خلقه» وأمًّا ما لم [ك: 178/ ب] ينزل مينًا؛ فإن ذكاة الأم لا توَثّر فيه(©. 

وإذا كان كذلك» فلا يخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها أن تذكّى امہ(“ فيموت بموتها. 

الثاني أن يخرج حيًا. 

الثالث أن تزلفه حيًا من غير ذكاةٍ كانت( [ز: 1/454 في الأم. 

فإذا ذكيت الام فخرج میتّا؛ كانت ذكاة أمه ذكاةً له وإن خرج حيًا ثم مات بالحضرة؛ 
فال انه الم اڑا تكره أكله. 

1۵50 5 و ٣۳ء‏ "و 

وقال ابن حبیب: إن خرج وبه من الحياة ما يرى أنه يعيش لو ترك أو شكٌ؛ لم يؤكل 
إلا بذكاق» فإن لم تكن ذكيت الأم وأزلفت ولدھا مينًا؛ لم يؤكل. 

وكذلك إذا كان به من الحياة ما یری أنه لا يعيش» أو يشكٌ فيه هل يحيى أم لا؛ لم 
يؤكل وإن أدركت ذكاته. 


وإن كان حيًا حياة بينةَ یری أنه يعيش إذا ترك؛ صحّت ذكاته(©. 


(1) قوله: (فالجنين على وجهين... هذا وهذا) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1540. 
اسم الإشارة (وهذا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) عبارة (ذلك علامة نفخ الروح فيه؛ لأنَّ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قوله: (وإنما شرطنا ذلك؛ لأن ذلك... تؤثر فيه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 457. 

(4) في (ز): (الأم). 

(5) كلمة (كانت) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) قوله: (وإن خرج حيًا ثم مات بالحضرة؛ فقال... ذكاة أمه) بنحوه في النوادر والزيادت» لابن أبي زيد 
(بتحقيقنا): 4/ 363 و364. 

(7) من قوله: (وإذا كان كذلك» فلا يخلو من ثلاثة أوجه) إلى قوله: (يعيش إذا ترك؛ صحت ذكاته) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1540 و1541. 


(وإذا انخنقت الشاة أو وقذت أو تردّت أو نطحت أو أكل السبع بعضھا فبلغ ذلك17) 
منها مبلغا لیس لها بعده حياة مرجوة ففيها روايتان: 
إحداهما جواز ذكاتها وأكلها. 
والأخرى أنها لاتذکی ولاتؤكل)20. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: حرمت عَلَيْكُمُ الْميعَهُ الم وم يرير وما أ هل لِم الله بيه 
وَالَمَتحَیقۂ وَالْمَوَقُودَةٌ والمتردية وَالكطِیحة وَما اکل زی إلا مَا ل الآية [المائدة: 3]. 
واختلف في هذا الاستثناء هل هو راجعٌ إلى ما تقدّم؟ أو هو استثناء منقطع؟ 
فقيل: هو استثناء منقطع» فيكون معنى قوله: لإ مَا دكم من غير هذه المتقدم 
ذكرهاء وقيل: إنه راجعٌ إلى ما تقدّمء وأن معنى قوله: إل ما َك من هذه المتقدم 
ذكرها(©. 
قال ابو رشك فن ذهب إلى أن الاس سیل اجار دكا انار أخو ام إن 
صارت البهيمة بما أصابها من ذلك إلى الإياس مالم ینفذ لها ذلك مقتلاء وهو 
)6( 


عن مالك» وإحدى روايتى أشهب في "العتبية". 
والاستثناء المتصل أن يخرج من الجملة بعض ما يتناوله اللفظء كقول القائل: رأيت بني 
فلان إلا عمرًاء ومنه قوله تعالى: فت فيي الف سو إلا كير ٤ا4‏ الآية [العدكبوت: 14]. 


مذھتب٣‏ ؟ ابن القاسمء وروايته 


(1) كلمتا (فبلغ ذلك) يقابلهما في (2): (فبلغھا)ء وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 402 و403 و(العلمية): 1/ 317. 

(3) جملة (وقيل: إنه راجمٌ إلى ما... المتقدم ذكرها) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
قوله: (فقيل: هو استثناء منقطع» فيكون... المتقدم ذكرها) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 1600. 

(4) كلمتا (لها ذلك) يقابلهما في (ك): (ذلك لها) بتقديم وتأخير. 

(5) في (ز): (قول). 

(6) ف 30) الأوووانة )كوه معنا اق الما ى لات ابن رتا 
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4/5 ناهين اي ريا ى اع ال سان 

ومن ذهب إلى أنه استثناء منفصل لم بُجز ذکاتہا إذا صارت في حدّ اليأس مما أصابها 
من ذلك» وإن لم ينفذ لها مقتالاء وهو قول مالك في رواية أشهب عنه» وقول ابن 
الماجشون وابن عبد الحكم وروایتہا“ عن مالك. 

والاستثناء المنفصل أن لا يخرج من الجملة المتقدمة شيئًا مما تناوله اللفظء کقولِ 
القائل: (أطعمت القوم إلا دواہہم) ومنه قوله :وما کات لِمُؤينٍ أن بقل وین إل ك ) 
الآية [النساء: 92]؛ لأن الخطأ لا يصح أن يقال فيه: إن له أن يفعله. 

وأما إذا أنفذ مقاتلها ما أصابها0© لم تؤكل باتفاق في المذهب؛ لانہا بسبيل الميتة 
في ذلكء وإن تحرکت [ك:1/177] بعد ذلك فإنما هي بسبيل الذبيحة التي تتحرك بعد 
الذب60). 

فوجه القول بجواز تذكية هذه الأشياء وأكلها وإن وصلت إلى حد الإياس منهاء قوله 
تعالى: إل ما د45 [المائدة: 3] [ز: 454/ ب]» والاستثناء متصل. 

والمراد بقوله تعالى: #حَرّمَتَ عَلَيْكُمُ آلْمَيتَكُ4 وقوله تعالى: #وَالْمُتَحَيقَة وَالْمَوَفُودَة والمتردية 
وَألنَطِيِحَة وَمَآ أكل آلسَبُعُ #4 ما مات من ذلك. قاله ابن بكير. 

ا ساد رک گار 1تت غاب تما كلها 
كالمريضة60. ۱ 

ووجه القول بأنها لا تذكى أن الذكاة إنما تعمل © في الحي دون الميت» فهذه في 


(1) كلمة (وقول) يقابلها في (ك): (وقال به). 

(2) في (ز): (ورواية) وفي (ك): (وروايتهم)» وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(3) في (ز): (أطعمتم). 

(4) نی (ك): (أنفذت). 

(5) كلمتا (ما أصابها) ساقطتان من (ك) وقد انفردت ہما (ز)» وما أبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. - 
(6) المقدمات الممھدات: لابن رشد: 1/ 424 و425. 

(7) كلمتا (ذکاتہا ومها) يقابلهما في (ك): (حياتها وفيها). 

(5) المنتقى» للباجي: 4/ 226. 

(9) عبارة (أن الذكاة إنما تعمل) يقابلها في (ز): (ولا يؤكل). 


او ل ا ی ن برل 471/5 


حكم الميتة؛ لأنْ الحركة الباقیة فيها مستعارة كحركة المذبوحة فلا يصح تذكيتها(). 

قال الباجي: ولأن مَنْ وصل إلى هذا الحد فقد استحال دوام حياته» وإنما حركته 
من بعد ذلك من باب اضطراب الميت وتحر كه( عند فوات نفسه(6. 

إذا ثبت هذا فقال مالك^: وا إذا تردّت الشاة من جبل a‏ 
أصاہہا ما يعلم انا لات تعيش معه؛ فلا بأس بأكلها ما لم يكن قد نحَکَھا. 

قال: ولو قطع النخاع؛ لم تؤكل» وكذلك التي خرق السبع أمعاءها(5؛ لأأنٌ الذكاة لا 
تعمل في ميت» ولا ني ماهو في حكم الميت وهذه في حكم الميت؛ لأن الحياة الباقية 
فيها مستعارة؛ إذ ب 7 صل إلى هذا الحد فقد استحال دو عو حاتہ(۶. 
تكلم وعاش برمن ثلا ف انه بي تسان اکان قد د قال الاتری أن 
الشاة إذا خرق السبع حشوتها أنها لا نت ےوک و تھے 

قال: وأا النطيحة والموقوذة فإن ذكيّت وهي تطرف بعينهاء أو تحرك ذُنبّها؛ فإنها 
تؤكل» وكذلك التي عقرها السبع؛ إلا أن يقع بها ما لا حياة بعدہ؛ فإنها لا تؤكل» ولو 
ذكيت. 

قال ابن المواز وابن حبيب في شاةٍ ذبحت فلم تنحرك: فإن كانت صحيحة فأنهر دمها 
فلتؤكل» وإن كانت مريضة وقعت للموت: فبودر إليها وذبحت وسال دمهاء فإن طرفت 


(1) قوله: (ووجه القول بأنها لا تذكى: أن الذكاة... يصح تذكيتها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 458. 

(2) في (ك): (وتحريكه). 

(3) المنتقى» للباجي: 4/ 227. 

(4) كلمة (مالك) ساقطة من (ك) وقد انفردت ہا (ز). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 68 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 374. 

(6) حرف الجر (في) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(7) قوله: (لأن الذكاة لا تعمل في میت: ولا... دوام حياته) بنحوه في المنتقى» للباجي: 4/ 227. 

(8) جملة (وقد قال مالك في كتاب الديات من "المدونة": ومن... على حال) ساقطة من (ز) وقد انفردت 
بها (ك). 
تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 417. 


472/5 ناهين إي زا جیا لقع اسان 
بعینها» أو حر کت ذنبهاء أو رکضت( بر جلهاء أو استفاضت نفسها عندما ذيحت؛ 
کلت 

قال ابن المواز: وقال علي بن أبي طالب: اكان ال طرتق و6137 ك 
والرّجل ٹرکض + فهى دک . 

قال ابن حبيب: ما أصاب المتردية والنطيحة وأكيلة السبع والمنخنقة والموقوذة من 
أمر لا حياة بعدہ من نشر الدماغ, أو الحشوة» أو شق الأوداجء أو المصران©»» أو انقطاع 
النخاع؛ فلا تؤكل؛ للعلّة التي ذكروا بأنها(©© هي التی(9 خرق السبع أمعاءها. 

قال ابن رشد: ومعنى قوله في خرق المصران: (إنّه مقتل) إنما ذلك [ك: 177/ ب] إذا 
و ے سر الام رت تی جو سر یہ 
بمقتل؛ لان جح وی و وہ يتخرق س ا ل مجوى لیے 
الرجیع على ذلك الجرح ويعيش مع ذلك زمانًاء ولوخرق في مجرى الطعام لما عاش إلا 
ساعة واحدة. 

ألاترى أن عمر بن الخطاب ذلك لما طّعِنَ فسقي اللبن فخرج من الجرح؛ علم أنَّه 
أنفذ مقاتله» فقال له بعض مَنْ حضره: وص يا أمير المؤمنين(11. 


ويا )سب 


(1) الجار والمجرور (بعينها) ساقطان من (ز) وقد انفردت ہما (ك). 

(2) في (ز): (رفصت). 

(3) كلمة (والذنب) يقابلها في (ك): (أو الذنّب). 

(4) نی (ز): (ترفص). 

(5) لم أقف عليه لعلي بن أبي طالب ٍ64 والذي وقفت عليه رواه البيهقي في سننه الكبرى: 9/ 420» برقم 
(18958) عن سعيد بن المسيب يَِاثة. 

(6) کلمتا (أو المصران) يقابلهما في (ز): (والمصران). 

(7) من قوله: (وآمًا النطيحة والموقوذة» فإن ذكيت وهي تطرف بعينها) إلى قوله: (أو انقطاع النخاع؛ فلا 
تؤكل) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 21. 

(8) كلمتا (ذکروا بأنها) يقابلهما في (ك): (ذكرناها). 

(9) كلمتا (هي التي) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ك). 

(10) كلمتا (لأنا وجدنا) يقابلهما في (ز) و(ك): (لأنا لو وجدنا) وما أثبتناه موافق لما في مقدمات ابن رشد. 

(11) جملة (قال ابن رشد: ومعنی قوله: في خرق... أوص یا أمير المؤمنين) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 


اناا اف ا ای 43/5 

وآما كسرالراس ولم ي عو ری N‏ 
المصران» أو کسر الصلب ولم يقطع النخاع(؛ فهذه التي تؤكل إِنْ دُگیت قبل أن تزمق 
مھا ا تعر ف لك اك المرت وا ا ات ا فلا تؤكل. 

وإن طرفت بعينها أو استفاضت نفسهاء وإن لم يكن ما أصابها قد بلغ المقاتل؛ فقد 
ضارت الى سیل الموت متا اصا2 

اا دت ا ف ا وان ت ت الو ىا لاف اس 


سس سیپ وار وياد قاد بدي ق المیراث منہ(“. 

وأما إن(5 لم تنفذ مقاتله؛ فالصوات [ز: 455/ أ] أنها تؤكّل | إذا كان فيها شيءٌ من 
الحياة» وإن علم أنها لا تعيش مما أصابها؛ لقول الله تعالى: ل ما کم فهذه مما يصح 
فيها الذكاة؛ إذ فيها شيء من الحیاۃ(". 
(ولا تجوز ذكاة المقدور عليه من الإنسي» والداجن من الوحشي بالنبل والضّواري من 


الكلاب وغیرھا)(۷. 


اعلم أنَّ الذكاة تنقسم قسمین: 
ذكاة مقدور عليه» وذكاة غير مقدور عليه. 


والأثر رواه البخاري: 5/ 15ء في باب قصة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن 
الخطاب دا من كتاب أصحاب النبي كَل برقم (3700) عن عمرو بن ميمون يَدْلَنهُ. 
المقدمات الممھدات: لابن رشد: 1/ 425. 

(1) في (ك): (المصران). 

(2) كلمة (منها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) قوله: (وأما کسر الرأس ولم ينتشر الدماغ... مما أصابها) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 

1/ 563 و564. 

(4) كلمتا (الميراث منه) يقابلهما في (ك): (منه الميراث) بتقديم وتأخير. 

(5) في (ز): (ما). 

(6) قوله: (أما قوله: فيما أنفذت... الحياة) بنصه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 22. 

(7) التفریع (الغرب): 1/ 493 و(العلمية): 1/ 314. 


474/5 ا مین أي تَا نی لتحي سان 

فذكاة الحقدور يفص بالعاق وال ةة وذ اة غر ال دور عليه ف سا 

إذا ثبت هذاء فلا يجوز أن یذگی المقدور عليه(" في موضع خارج عن الحلق والبّة؛ 
لالہ الموضع الذي جعله الله محلا للذبح والنحرء وهو الذي فعله الرسول ع واتصل 
به العملء فمَنْ فعل فعا في المقدور عليه في غير ذلك الموضع؛ لم يؤكل؛ لأنه آتی بغير 
الوجه المشروع. 

وأما غير المقدور عليه» فإِنّهِ مَهْمَّا فعل به في سائر الجسد؛ فإنه يكون ذكاة له؛ 
لأنٌ الله تعالى قد أباحه بذلك» فقال: أي لين َامتُوا لونم آل يِسَئْء مَنَ اَلطِبّد 
تال ايديم وَرِمَاحُكُمْ4 الآية [المائدة: 94]ء فلو كنا أن لا نأكل إلا بشرط أن يذبح 
في الحلق واللَبّة؛ لأدّى ذلك إلى عدم أكله؛ لأن الحلق واللَبَة لا یتاتی فيهما الذبح 
وهو على تلك الحال. 


۶ 2 ۳ھ 1 7 عار‎ ٠۰ 
(ومن ذبح شيئًا من الحيوان من قفاہ؛ لم يجز أكله. ومن ضرب عنق بعیر؛ لم يجز أكله.‎ 
وذلك بمنزلة‎ | 


کم + 2(6 


وإنما قال ذلك؛ لان ذلك قتل وليس بذكاة؛ لذن [ك: 1]/176] الذكاة المشروعة في 
الحلق واللَّة وهذا لم يُدَكّهِ في حلقه ولبته» ولأنه لا يصل إلى قطع ذلك إلا بعد قتله؛ لأنّه 
يقطع النخاع قبل أن يصل إلى الودجين والحلقومٌ» والنخاع إذا انقطع لا يمكن بقاء الحياة 


رعده(4), 


(1) كلمة (عليه) ساقطة من (ك) وقد انفردت مها (ز). 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 402 و(العلمية): 1/ 317. 

(3) كلمتا (لآن ذلك) يقابلهما في (ز): (لأنه). 

(4) كلمتا (الحياة بعده) يقابلهما في (ز): (الحياة فيه بعده). 


۵ 


وص 


کتاب الأطعمة 


(قال ينْنه10): ولا باس بأكل ميّت الحيتان طافيًا كان أو راسيًاء وصيد البحر كله ظ 


| حلال)(9. 
والأصل في ذلك الکتاب والسّنة. 
فأما الکتابء فقوله تعالى: #أحل لک صید لبَخر وَطَعَامُه مکعا لک ا الآية [المائدة: 


6 فصیدہ: 7 ' وطعامه: ما مات فيه. 

وأمّا السنة فقال(© رسول اله الما شل عن الوضوء بماء البحره فقال: «هُو 
الطهو د مَاؤك لح 7ك (4). 

إذا ثبت هذا فصيد البحر حلالٌ غير محتاج إلى ذكاة. 

قال ابن القاسم: ولا إلى التسمية57)! لأنّه ذكي؛ کان مَوته بسبب أو بغير سبب» 
طافيًا کان أو راسیا. 

فالطائی: ما صعد علی الماء. 


والراسي: ما أقام فيه. 
ومما يدل على جواز أكله أيضًا: ما رُويَ عن أبي بكر الصديق ب أنه قال: 
"الْسّمَكَةٌ الطاضة خلال لمن أكلين"200. 


(1) عبارة (قال يَمَانْهُ) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (ك). 
(2) التفريع (الغرب): 1/ 405 و(العلمية): 1/ 318. 
(3) عبارة (وأمًا السنة فقال) يقابلها في (ز): (وقال). 
(4) صحیح: رواه مالك في موطئه: 2/ 229 في باب الطهور للوضوء» من كتاب وقوت الصلاق برقم (21). 
وأبو داود: 1/ 21ء في باب الوضوء بماء البحرہ من كتاب الطهارةء برقم (83) كلاهما عن أبي هريرة 22. 
(5) في (ك): (تسمية). 
(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 57 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 360. 
(7) قول أبي بكر الصديق بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 5/ 285. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 503, برقم (8654). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 2248 برقم (19756) كلاهما عن ابن عباس عن أبي بكر 2. 


476/5 این إي رای التي مسان 

وقال شريح: كل شيء في البحر فهو مذبو -(. 

قال الباجی: ولأنه سمكٌ لو مات في البر؛ لأکلء فإذا مات في البحر؛ وجب أن يؤكل. 
[ز: 455/ ب] أصل ذلك: إذا مات بسبب. 

قال: ولأن الذكاة إنما تكون بقصدِ قاصدٍ يصح منه القصدء ولا خلاف أن هذا لا 
يعتبر في الحوت؛ فوجبّ أن لا تعتبر فيه الذكاة(6©. 


وقال أبو حنيفة: لا بد أن يموت بسہب 4ء ودليلنا ما قدمناه. 


(ويُكره أكلٌ كلب الماء وخنزيره من غير تحريم له. وكره مالك تسميته 


خنزيرًا)60©. 

اختلف في أكل كلب الماء وخنزيره» فحكى ابن الجلاب أَنَه يكره أكله. 

وتوقف مالك في خنزیر الماء» وأبى أن يجيب فيه وقال: أنتم تُسمونه ختزيرًا. 

قال ابن القاسم: وأنا أتقيه» ولا أرى أكله حرامًا6». 

وإنما توقّف مالك فيه» واتقاہ ابن القاسم؛ لعموم قوله تعالى: لحَرَمَت عَلیكُمْ لموم 
َكُمُ زر الآية [المائدة: 3]ء فخاف أن یکون داخلا ف الآية. 

رالصرات لاس ندال نہ گا أن فين ال است وا 0 و را 
لسرم اکا ناف“ 


(1) ضمیر الغائب (فھو) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 

(2) قول شريح بنصه في شرح صحیح» لابن بطال: 5/ 399. 

(3) المنتقى» للباجي: 4/ 257. 

(4) قول أبي حنيفة بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 461. 

(5) التفريع (الغرب): 1/ 405 و(العلمية): 1/ 318. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 58 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 360. 

(7) كلمة (بداخلة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(8) عبارة (وجواز أكله منقول عن) يقابلها في (ك): (وجوّز أكله). 

(9) قوله: (وإنما توقف مالك فيه» واتقاه ابن القاسم... عن ربيعة) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3/ 500 و501. 


ار او اف شی نچ ابر 477/5 

ا ا ف ا ا و کر ری 
وجميع لحوِهٍ حلالٌ في أي صورة كان(1). 

قال القاضي: ولا فصل بين ما له شبية في البر» وبين ما لا شبية له في جواز أكله. مثل : 
كلب الماء وخنزیرہا 

ووجه ذلك: ما تقدّم من العمومات فی صيد البحر وميتاته» فلا تُعيده(©. 

قال ابن بطال: ولما عفا فی دواب البحر عن الذكاة» عفا عن [ك: 176/ب] مراعاة 


اختلِفَ فيما يعيش من دواب البحر في البر اليوم واليومين والثلاثة» هل يؤكل 
بذكاة؟ أم يؤكل بغير ذكاة؟ 

فقيل: يؤكل ولا يحتاج إلى ذكاة» وغلب عليه حكم البحر» وهو المشهور. 

وقيل: لا يؤكل إلا بذكاة؛ لاله قد صار له حكم البر» وعلى هذا يجري الاختلاف في 
السرطان والسلحفاة والضفدع. 

فة المشهور الکات وال والنظء 

أما الكتاب فقوله تعالى: «أحِل لَكُمَ صَيَدُ لخر وَطَعَامُہ 4 الایة [المائدة: 96]. 

قال ابن بطال: وقال عمر: صَیدّہ: ما اصطید فيه» وطعامّہ: ما رمي به. 


(1) الزاهي» لابن شعبان (بتحقيقنا)» ص: 360. 

(2) كلجة (وخنويرة) يقابلها فق ()(أو ستويرة): 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 461. 

(3) انظر النص المحقق: 475/5. 

(4) شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 5/ 401. 

(5) كلمة (بأكل) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 405 و(العلمية): 1/ 318. 

(7) كلمتا (اليوم واليومين) يقابلهما في (ك): (اليومين). 


کے 


478/5 إا ھی من أبي دای التي ال سان 


وقال ابن عباس صا : طعامه ميتته(1!»» وهذه فیس ہنس رخ 


وأما ال فما رو عن النبی 4 أله قال: «هُوَ الور مَاؤّه الل ين2 وهذا 
عام في سائر ميتاته. 


قال الباجی: ولأنَّ هذا من حيوان الماء فلم يحت إلى ذكاةٍ كالسمك. 

ووجه القول الثاني هو أَنّه حيوان يعيش في البر» فلم يجز أكلّه إلا بذكاة كحيوان 
البرر©؛ الله إلا أن يكون شيءٌ من ذلك لا يعيش إلا في البر فلا یؤکل إلا بذكاة 
كالسلحفاة» وهي التي قال فيها مالك في كتاب ابن المواز: السلحفاة ترس [ز: 1/456] 
_ ل نا 

وأما الضفدع» فظاهرٌ قول مالك نه لا يحتاج إلى ذكاة؛ لہا(“ من صيد الماء79. 

وذكر عبد الوهاب عن ابن نافع في الضفدع إذا مات تجس» ونجس ما مات فيي( 
فعلى هذا لا يؤكل إلا بذكاة. 

قال ابن شعبان: وإنما كره من كره قتل الضفادع؛ للحديث الذي جاء فيها أن نقنقتها 
[تسبيح ]© . 


(1) شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 5/ 399. 

(2) تقدم تخريجه في كتاب الأطعمة: 475/5. 

(3) المنتقى» للباجي: 4/ 257. 

(4) كلمتا (فيها مالك) يقابلهما في (ك): (مالك فيها) بتقدیم وتأخير. 

(5) قوله: (قال فيها مالك في كتاب ابن المواز: السلحفاة. .. إلا بذكاة) بنصہ في التبصرة » للخمي (بتحقيقنا): 
3 1508. 

(6) في (ك): (لأنه). 

(7) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 446 وتہذیب البراذعی (بتحقيقنا): 1/ 317. 

(8) قوله: (وذكر عبد الوهاب... مات فيه) بنصّه في التبصرة للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1509. 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من زاهي ابن شعبان. 
الزاهي» لابن شعبان (بتحقیقنا)ء ص: 360. 
ويشير للحديث الضعيف الذي رواه الطبراني في الأوسط: 4/ 104 برقم (3716)ء وقال: لم يرفع هذا 


. 


الحديث عن شعبة» إلا حجاج» تفرد به: المسیب بن واضح» عن عبد الله بن عمرو دة 


٦777ھ‏ 419/5 
قال بعض علمائنا: الضفادع نوعان: 

برية وبحرية» فالبرية تحتاج إلى الذكاة كسائر حيوان البر» والبحرية لا تحتاج إلى 

ذكاة؛ لقوله تعالى: أجل لَكُمْ صَیَد ْبَحر وَطَعَائہُ الآية [المائدة: 96]ء وقوله &: هو 

نو ا لحل مَْتتةك( وإذا كانت حلالاء فلا ینجس ما مات فيه نعم يفسده إذا 


وإنما قال ذلك؛ لأنَّ صي البحر لا یحتاج إلى ذكاة؛ فلذلك قال: لا بأس 


بأكله (4), 
[أكل الطير] 


(ولا بأس بأكلّ الطير كلهاء ما كان منها ذا مخلبء أو غير ذي( مخلب؛ كالبزاة 
والعقبان والرخم والحديان والغربان وسائر سباع الطیر وهي في ذلك بخلاف سباع 
الوحش۹۷. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: كل ا اج فى مآ أو إل عم عَلنْ طاعر يَطْعَمُعد إل أن گور 


مع دما مُسَفُوح أو لحم خنزیر إن رخس أَوَفِسَنَا أَهِلٌ عر آله روء الآية [الأنعام: 145] [ك: 
5 ولم يذكر ذوات المخلب في المحرّمات. 
وقال تعالی: وا حَلَلُمٌ قَآصَطَادُوا4 الآية [المائدة: 2]ء فأطلق ولم يخص ذو 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الأطعمة: 475/5. 

(2) جملة (قال ابن شعبان: وإنما کرہ... غيرته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(3) حاشية التفريع (الغرب): 1/ 405 و(العلمية): 1/ 312. 

(4) في (ز): (بأكلها). 

(5) كلمة (ذي) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 405 و(العلمية): 1/ 318. 

(7) في (ز): (تكن). 

(8) في (ز): (من). 


480/5 اح رن اي ریا تی تعن اسان 
مخلب (1) من غيره. 

قال مالك: ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف(2 

وروي عنه في "العتبية": أنه كره أكل الخطاف<3 

قال أبو إسحاق: ولم يثبت عن النبي بيه تحريم ذي مخلب من الطيرء وكذلك قال 
بھی سو سمش 
قل مسلم في صحسيه من ابی له ىعن كيلب بڑ لطر 

قال ابن بطال: إن صح حديث النهي» فیجوز أن يكون نہی عنها؛ لذنَّ النفس تعافها؛ 
لأكلها الأنجاس في الغالب(. 
(ولايؤكل شيء من سباع الوحش» مشل الأسد والذئب والفهد والنمسر 
والضبع)7». 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي اة أله انَّهَى عَنْ أل كَل ذي تاب من السّبَاع) 


خرجه مسله(8). 


(1) كلمتا (ذو مخلب) يقابلهما في (ز): (دل عليه). 

(2) تبذيب البراذعى (بتحقیقنا): 1/ 370 و371. 

(3) البيان ااا لابن رشد: 3/ 376 و377. 

(4) قوله: (وكذلك قال محمد بن الجهم وأبو بكر الأبهري) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
3 . 

(5) رواه مسلم: 3/ 1534ء في باب تحريم أكل کل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطير» من کتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحیوان, برقم (1934) عن ابن عباس ذا . 

(6) جملة (ورٌوي عنه في "العتبية": أنه كره أكل الخطاف... في الغالب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
شرح صحيح البخاريء لابن بطال: 5/ 440. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(8) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 3/ 709ء في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» من کتاب 
الصيد. برقم (481). 
والبخاري: 96,/7ء في باب أكل كل ذي ناب من السباع» من كتاب الذبائح والصید برقم (5530). 
ومسلم: 3/ 1533ء في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» من کتاب 


0007 ری 481/5 

إذا ثبت هذا فقال مالك: ولا یؤکل شيء من سباع الوحش47). 

واختلف هل منعه على الكراهة؟ أو على التحریم؟ 

فقال ابن الماجشون© في کتاب ابن حبيب: الأسود والنمور والذتابٌ حراةٌ؛ لقول 
نبي يكل: كل کل ذي باب ِن السبَاع حرَامٌ)000. 

سی ا کے سی ب OT TTT‏ 
التحريم. 

يدل على ذلك اختلاف الصحابة في أكلها. 

وقال ابن حبيب: لم يختلف© المدنيون في تحريم لحوم السباع العادية؛ مثل: الأسد 
والنمر والذئب» فأما غير العادية؛ مثل: الثعلب والضبع فكره أكلهاء ولا يبلغ به التحريم؛ 
اد 

ترج تر ےا 0 لوس ا ل 0 
ني هررة لك أن رسول اه له لا قال: «أَكُلٌ کل ذي تاب ِي السّبَاع 6 
١‏ رہ ملم عن ابي هربرة که أن رسول الله اة قال: «كُلّ ذي شاب ين 
سباع حرام تَأَكْله حرام وخرجه الترمذيل' أيضّ اء وقال فيه: حديث حسن 


الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم (1932) جميعهم عن أبي ثعلبة الخشني 292ا. 

(1) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 443 والاستذکارہ لابن عبد البر: 5/ 292. 

(2) في (ز): (القاسم). 

(3) صحیح: رواہ مالك في موطئه: 3/ 710, في باب تحريم أكل کل ذي ناب من السباع» من كتاب الصيد. 
برقم (482). 
وابن ماجة: 2/ 1077ء في باب أكل» كل ذي ناب من السباع» من كتاب الصيدء برقم (3233) كلاهما عن 
أبي هريرة 6 . 

(4) كلمتا (لم يختلف) يقابلهما في (ز): (اختلف). 

(5) قوله: (فقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الأسود... للاختلاف فيها) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 4/ 372. 

(6) جملة (وخرّج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «كل... فأكله حرام) ساقطة من (ز) وقد 
انفردت مها (ك). 


482/5 إا هيبن أي ریا تی اتی اتا سان 


1 
بف 5 


ووه القول بالگ اغة الات والسّنة والنظ.: 

أما الكتاب فقوله تعالی: #قل لآ اج فى مآ أو إل عُرمَ...4 الآية [الأنعام: 145]ء فليس 
لحوم السباع مما تضمّن تحريمه [ك: 175/ ب] فوجب ألا يكون محرمًا. 

وأما السّئة فما روي عن النبي [ز: 456/ ب] بيه أنه هى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع. 

قال ابن الجهم والأببري© وابن القصّار: محمل النهي عند مالك في هذا الحديث 
على الكراهة لا على التحريم. 

قالوا: بدلالة اختلاف الصحابة في كلها. 

قال ابن القصّار: وقد كان ابن عباس وعائشة ضا إذا سُثلا عن أكلها(© احتجًا بقوله 
تعالى: لفل ل أذ فى مآ أوى إل عحرمًا... 4 الآية [الأنعام: 145]. 

قال“: ولا يجوز أن يذهب التحريم على مثل ابن عباس وعائشة ضا مع مكانهما 
من رسول الله وأ وبستدركه غیر ها5 . 

ووجه القول بتحريم العادي دون غيره تعاژض الأدلة» فإنه روي عنه 8506 أنه قال: 
« گل ذي اب مِنَ السّبَاع كله حرام 


(1) رواه مسلم: 3/ 1534ء في باب تحريم أكل کل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» من کتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم (1933). 
والترمذي: 4/ 74 في باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» من أبواب الأطعمة. برقم 
(1479)ء كلاهما بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ص . 

(2) قول ابن الجهم والأبهري بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 372. 

(3) الجار والمجرور (عن أكلها) ساقطان من (ز) وقد انفردت ہما (ك). 

(4) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(5) قوله: (قال ابن القصًار: وقد كان ابن عباس وعائشة إذا... ويستدركه غيرهما) بنصّه في شرح صحيح 
البخاريء لابن بطال: 5/ 437. 


26y, 
پا‎ 
ر‎ 
ر مار‎ 
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وروي عنه 5 آنه" آجاز أكل الضبع وهو ذو تاب(2. 

والجمع بين الدليلين ما أمكن أَوْلٌى فيحمل النهي على العادي دون غيره» ولأنَّ ما 
يعدو تعافه النفوس؛ إذ لا يكادُ یسلم من أكل الميتات في الغالب. 


والأصل نی ذلك قوله تعالى: «أحلّت لم بِيمَهُ آلأتعر إل مَا يى عَلَيَكُم4 الآية [المائدة: 1]ء 
والمتلو علينا قوله تعالى: # حرمت علَيكم اَلمَيعة اَم وَكَمُ يرير وما اهل لِقتر َه رہ وَآلْمُتَحَيقَه 
وَالْمَوْقُودةُ وَالْمكرْدِيَةُ وَاَلنَطِيحَةٌ وَمَا أكل اَلكَبٔع إلا مَا دكم وَمَا ذيحَ عَلى لصب الآية [المائدة: 3]ء ولم 
يحرم الوبر والثعلب والأرنب» فدلٌ ذلك على إباحة أكلهن. 

قال ابن حبيب: الوبر من دواب الحجاز(۹. 

قال عياض: وهي دويبة فوق اليربوع ودون السنور. 

قال بعض العلماء: ولا بأس بأكله؛ لأنه يعتلف البقول والنبات كالأرنبي6©0. 

قال ابن شعبان: كل ما أكل الخضر من الوحش يفارق السباع©. 

وأما الثعلبٌ فأجارٌ ابن الجلاب أكله©. 

ودلیلنا 970 


(1) جملة (قال: (کل ذي ناب من... أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(2) يشير للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: 3/ 355ء في باب أكل الضبع»من كتاب الأطعمة؛ برقم 
(3801) عن جابر بن عبد الله لگا أنه قال: سَأَلْتُ سول اللہ ا عَن الصَّبْع ؟ قَقَالَ: «هُوَصَيْدٌ وَيْجْعَأْ 
فيه كَبْش إِذَا صادہ الْمُحْرِم). 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(4) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبى زيد: 4/ 373. 

(5) التنييهات المستنبطة؛ لعیاض (بتحقيقنا): 2/ 621. 

(6) قوله: (ولا بس بأكله... كالآرنب) بنصّه في التمهيد» لابن عبد البر: 1/ 156. 
والمقصود بقول التلمساني: (قال بعض العلماء) أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. 

() الزاهي» لابن شعبان (بتحقیقنا)ء ص : 361. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 


44/5 اا هين إبي کیا تی التي اسان 
وأجاز أكله طاووس اليماني وقتادة. واحتجًا تأنه یؤذي؛ وقالا: كل شيء يؤذي فهو 
صيد(1). 
وكره مالك في "المدونة" أكله(2. 
قال أبو إسحاق: وسبب الكراهة اختلاف الصحابة فى أكله. 


ہی 


(ويكره أكل الهر. وَحَشًا كان أو إنسيًا)60©. 


والأصل في ذلك ما خرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله وت أن الب يل انى 
عَنْ أكل الْھڑ۸(“ء وهوعاةٌ في الوحشي والإنسي» وإنما كرهه؛ لأنه ليس بعاد ولم يبحه 
للحديث» فحمل نميه على الكراهة. 


[أكل الحمرالوحشية ] 
(ولا بأس بأكل الشُمُر الوحشية)6. 


والأصل في ذلك ماروي عن أبى قتادة أنّه رأى حمارًا وحشيًا فعقره» فقال 


الخ ل: (اْمَعَكُمْ [ك: 11/174 مِنْ لَحْمِهِ شَمْعُ؟1 فقالوا: مَعَنَا ر له فَأَعَدَمَا الج كلل 


0 


فاکلم(8). 


(1) قوله: (وأجاز أكله طاووس اليماني وقتادة... فهو صيد) بنصّه في شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 
5/ 439. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 63 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 359. 

(3) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(4) ضعيف» رواه أبو داود: 3/ 356» في باب النهي عن أكل السباع» من كتاب الأطعمة» برقم (3807). 
والترمذي: 3/ 570) في باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور من أبواب البيوع» برقم (1280) 
كلاهما عن جابر بن عبد الله ا . 

(5) في (ز)و (ك): (أمره). 

(6) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(7) کلمتا (ما رُوې) يقابلهما في (ز): (ما خرجه ابو داود روي). 

(8) متفق على صحته» رواه البخاري: 4/ 28ء في باب اسم الفرس والحمار» من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(2854). 


و E‏ شر ياود 

ا وا یاف ی كت ال2 485/5 
فهذا دلِيلٌ على جواز أكلها. 
وحکی ابن حارث الاتفاق على جواز أكلها(!). 
واختلف إذا تأنّست وصارت [ز: 457/أ] يعمل عليها كالأهلية© فقال مالك: لا 


تؤكل. 

وقال ابن القاسم: تڑکا (. 

فرح قر ل ماك هو با لما ست وصارت سیا علیا: سار ت كلام 

ووجه قول ابن القاسم هو أن أصلها صيد مباح» فلا يخرجها عن ذلك التأنس كسائر 
ال ص.د(۹. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: وكيل وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَلِتَرَكَبُوهَا وزيتة# الآية [النحل: 8]ء 
فين ما خلقھا له. 

إذا ثبت ذلك فقال مالك: لا تؤكل الحمر الأهلية©». 

قال عبد الوهاب: وهي مغلّظة الكراهة عند مالك» قال: ومن أصحابنا من يقول: إنها' 
حرام» ولكن ليس كتحريم الخنزير. 

فوجه قول مالك قوله تعالی: لفل لاجد فى مآ أو إل عُرَمَا عَلٰ طَاعِرِ يَطَعْمُهْ...4 الآية 
[الأنعام: ۷۸]145. 


ومسلم: 2/ 855ء نی باب تحريم الصيد للمحرم من كتاب الحج» برقم (1196) كلاهما عن أبي قتادة وَنَهُ. 
(1) قوله: (وحكى ابن حارث الاتفاق على جواز أكلها) بنحوه في نوازل البرزلي: 1/ 642. 
(2) كلمة (كالأهلية) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(3) المدونة (صادر/ السعادة): 64/2 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 370. 
(4) قوله: (فوجه قول مالك هو: أنها لما... كسائر الصيد) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 514 
و515. 
(5) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 
(6) قول الإمام مالك بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 3/ 515. 
(7) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 462. 


سے 


486/5 ناهين إي ريا حا تع اسان 

فلمًا رأى دلیل الإباحة» ودليل التحریمء وكل واحدٍ قوي عنده لم يمكنه تعطیل 
أحدهماء فسلك طريقا بين الطريقين» وأثبت لها حكمًا بين الحكمين» وهو الكراهة. 

اچ تےوےٹ تو ےج دج کس لا أنّه قال: ١نَهَى‏ 
رقو روا يزم كير ن لوم الحثر الأخاية»01. 

وخرج رُج الترمذي عن جابر © قال: احَرِمَ رَسول الله للا لوم الحُمْر امب 
ولحو البعًال»(2. 

قال ابن بطال: فقهاء الأمصار مجمعون على تحريم الحمر الأهلية. 

ورُوي عن ابن عباس وعائشة والشعبي طض أنهم أباحوها. 

و ادف 

واختّلف في عله منعهاء فقال ابن عباس كا: ما تھی رول الله يا وم حير حَنْ 
لوم حمر اليه إلا من أجل انا نآ (9. 

قال اين بطال: وقيإ 4: 39٦‏ العزة ة» قاله سعید بن 


ت 


وقیل: إنما نبي عنه؛ لأنها كانت نة( 


Bae 5 


(1) متفق على صحتہ رواه البخاري: 136/5ء في باب غزوة خيبر» من كتاب المغازي» برقم (4219). 
ومسلم: 3/ 1541 في باب أكل لحوم الخيل» من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم 
(1941) كلاهما عن جابر بن عبد الله وها . 

(2) قوله: (ووجه التحريم: ما خرجه البخاري عن جابر بن عبد الله أنه قال: «نهبى... ولحوم البغال) بنصّه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 462 و463. 
والحديث صحیح: رواه بنحوه الترمذي: 4/ 73ء في باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب؛ من 
أبواب الأطعمة» برقم (1478) عن جابر بن عبد الله كا . 

(3) رواه الطحاوي في شرح معان الآثار: 4/ 206ء برقم (6401) عن ابن عباس صا . 

(4) كلمة (وقيل) ساقطة من (ز) وقد انفردت ا (ك). 

(5) رواه أحمد في مسنده» برقم (19400). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 4/ 523 برقم (8722) كلاهما عن سعيد بن جبير كاه 

(6) شرح صحيح البخاري» لابن بطال بنصه: 5/ 433 وما بعدها. 


کا لا اف ری ھا وی 487/5 

گا البغال فقال الباجي: حكمها حكم الحمر؛ لأنها متولّدة بينها وبين الخيل. 

قال: فإن قلنا: إن الحمر مكروهة؛ فالبغال مكروهة. 

وإن قلنا: إن الحمر محرمة؛ فالبغال محرمة(1) 

وخرٌّج البخاري عن جابر بن عبد الله 2 کا قال: «تَهَانَاا©رَسُولُ الله ل د 
بعال 5 َالْحَمیرِ )0 

وخرٌّج الترمذي عن جابر بن عبد الله ص أنه قال: حرم رَسُول الله له ل الحَمُرَ 
الإنيّة[ك: 4 اول م البغال». 

وكره مالك أكل الخيل؛ للاختلاف فيها. 

وكره ابن عباس ضا أكلهاء وأجازه ابن المسیب(“. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها مباحة. 

ودليلنا قوله تعالى: والأتعم حَلَقَهَا لَك فِيهَا ف وَمَمَهِع وَیتھا تأَكُنُونَ4 الآية [النحل: 5]» 
وقال تعالى: وليل وَلَبقَال وَآلْحَمِيرَلِرَكَبُوهَا وزيئة4 الآية [النحل: 8]ء فبيّن سبحانه ما خلقه 
للاکل وما خلقه للركوب والزينة» ولا الخیل محتاج إليها للجهاد, وفي إباحة أكلها 
تطرق إلى انقطاع نسلھا. [ز: 457/ ب] 


ر 


ټوم خیبر عن 


(1) المنتقی: للباجي: 4/ 266. 

(2) في (ك): (نہی). 

(3) رواه البخاري: 136/5 في باب غزوة خيبر» من كتاب المغازي» برقم (4219). 
وأبو داود: 3/ 351 في باب أكل لحوم الخيل» من کتاب الأطعمة» برقم (3789)» واللفظ له كلاهما عن 
جابر بن عبد الله گا . 

(4) جملة (وكره مالك أكل الخیل... ابن المسيب) جاءت متقدمة في (ك) قبل قوله: (قال ابن بطال: فقهاء 
الأمصار مجمعون). ولعل ما أثبتناه أصوب. 
وقؤلةة (وكره مالك أكل الل ٠ابن‏ المسيت) جره فق القوادو و الزیادات لانن ا ريد 
94. ۱ 

(5) قوله: (وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها مباحة... انقطاع نسلها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 463. 


2 


48/5 ارا هین إبي ديات لبي اسان 


(ولا تو گل الکلاب)(۴. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عباس ف أ قال ولا ش 4 عَنْ أكل 
کل ذي تاب مِنّ السّبَاع», خرجه مسل . 
سے ۶ 
(والخنزیر محرّمٌ أكله شحمه ولحمه. 
ولا بأس بالانتفاع بشعره في الخرز وغيره)(6. 
والأصل في ذلك: الكتابٌ والسنة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #حَرَمَت عَليكم آلْميَُوَلدَمُ وَكَمُ يرير الآية [المائدة: 3]. 
وَأمنا الشُنة فما رُوي عن النبي يَكلِِ أنّه قال: «إن الله حرم عليكم المينة والدم 
تو پور سی بی سوب اسر مت 
فقال: «لَعَنَ الله اهود حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشحُوم قبَاغُومَا وَأكَلُوا أَنْمَانَهَاا خرجه مسلم 
والبخاري00. 
وأما الإجماع فلا خلاف بین الأمة في تحريمه إلا ما يُذكر عن داود فإنه قال: شحمه 
غير محرّم؛ لأن الله تعالى إنما ذكر اللحه©». 
(1) كلمتا (تُؤْكل الکلاب) يقابلهما في (ز): (يُوّكل الكلب»» وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 
(2) رواه مسلم: 3/ 1534» في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطیر من کتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم (1934). 
وأبو داود: 3/ 355ء في باب النهي عن أكل السباع» من کتاب الأطعمة» برقم (3805)ء واللفظ له 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 
(4) كلمة (عليكم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
(5) متفق على صحته» رواه البخاري: 3 » في باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودک من كتاب البيوع. 
برقم (2224). 
ومسلم: 3/ 1208ء في باب تحريم بيع الخمرہ والميتة» والخنزیر والأصنام» من كتاب المساقاة» برقم 
(1583) كلاهما عن أبي هريرة كَكََهُ. 
)6( قول داود بنحوه في المسالك» لان العربي: 7/ 409. 


کا ANI}‏ وی کے بنا 30 
کا یاف ری نے یا 489/5 
روو را 
إذا ثبت هذاء فلا يجوز أكل لحمه ولا شحمه» ولا الانتفاع به. 
قال اللخمي: وحكم الجلد حكم اللحم» وقد تؤكل الشاة سميطًا فيؤكل معها. 
واختلف في الانتفاع به بعد الدباغ فقال أبو بكر الأمبري: لا ينتفع به بعد الدباغ. 
وفرّق بينه وبين جلد الميتة» فإن النص وَرّد في جلد المينة» وهو قوله پلا: (مَلا 
ك حَدْتُمْإِمَابھَا قدب مم بَعْتمُوهُ فَانتمَعْتمْ بو؟2170» ولم يرد نی جلد الخنزير©. 
وقال الباجي: لا بأس بالانتفاع به بعد الدباغ قياسًا على جلد المیتة إذا دبغء وكلاهما 


حرام» وقد بین النبئ يل ان التحريم ليس في جميع وجوههاء وأنَّ ذلك في الأكل والبيع 
وأباح الاستخدام(. 

واختلف في الانتفاع بشعره للخرزہ فأجاز ذلك مالك في "المبسوط"4. 

قال ابن القاسم في "العتبية": ولا بأس ببيعه» وهو كصوف الميتة. 

وقال أصبغ: لا خير ف( 

وأما اللبن فهو حراءٌ؛ لأن القصد اجتناب أكله جملة(6. 


(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 96 في باب جلود الميتة» من كتاب الذبائح والصيد» برقم 
(5531). 
ومسلم: 1/ 276« في باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» من كتاب الحيض» برقم (363)› واللفظ له 


كلاهما عن ابن عباس د 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1604. 

(3) انظر: المنتقى» للباجي: 4/ 269. 

(4) قوله: (فأجاز ذلك مالك في المبسوط) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 4/ 377 والتبصرة 
للخمي (بتحقیقنا): 3/ 1604. ۱ 

(5) البیان والتحصيلء لابن رشد: 8/ 46. 

(6) كلمتا (أكله جملة) يقابلهما في (ز): (أكل لحمه). 
قوله: (وأما اللبن فهو حراةٌ؛ لان القصد اجتناب أكله جملة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3/ 1605. 


490/5 ا تح ین أي ريخ لبي اسان 


(ولا بأس بطعام أهل الكتاب» وذبائحهي)(0. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #وَطَعَامُ الَذِينَ أونُوا الكتب حِل لك الآية [المائدة: 5] [ك: 
3ء وھذا نص. 

قال عبد الوهاب: ولان کل جنس جاز نكاح نسائهم جاز أكل ذبائحهم كالمسلمين. 

قال: فأما انب انل النجاسة كالخمر والخنزير؛ وجب اجتناسها(©. 

وكره مالك في "المدونة" أكل ذبائحهم» والشراء من مجازرهم» ولم یرہ حرامًا. 

وقلا ف كه الا يكرتو سار ل هيا نوات تتامو امن ابر تا غ 
لأنَّ الله تعالى قد أغنانا بالمسلمين عنه9). 

سند(۹: لاق مار ا 8 أ] ولأنه لا يدري ما فَعَل بہذہ الذبیحة؛ | ات 
لم يفر الأوداج والحلقوم, أو لعله وجدها لازوقاء أو لعله ذبحها لغیر الله من عيد أو 
كنيسة» أو لعله ذبحها وقد فاتت نفسها بترد أو غيره وكّتَمَ ذلك. 


(ويكره [أكل]277 شحوم اليهود من غير تحريم لها)!©. 


اختلف في شحوم اليهود فقال مالك في کتاب ابن المواز: هي محرمة(9 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 466. 

(3) في (ز): (أو). 

(4) في (ك): (أغنى). 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 7 و68 وتہذیب البراذعي (ہتحقیقنا): 1/ 373. 

(6) كلمة (سند) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) كلمة (أكل) ساقطة من (ز) و(ك) وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(8) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(9) قوله: (اختلف في شحوم اليهود... هي محرمة) بنصّه في التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1537 والتحرير 
والتحبير» للفاكهاني (بتحقیقنا): 4/ 270. 


کر ادان اپ ی نق ا 491/5 

وقال ابن القاسم وابن نافع: لا يعجبني أكلهاء ولا أحرمها. 

وقال مالك في "المختصر": لا أحبٌّ أکل شحوم الیھود من غير أن أراه حرامًا(©. 

وقال في "المبسوط": لا بأس بأكلها©. 

فوجه التحريم هو أُنہا ذكاةٌ قَصَدَ مُذَكيها إلى حلال وحرام في اعتقاده» فوَجب أن 
تب و SSO‏ 

أصلّه: المسلم إذا ذبح شاةء فإن التذكية تنصرف إلى اللحم دون الدہ(. 

قال ابن بطال: ولان الله تعالى أباح لنا ما کان من طعامهم من ذبائحهم؛ والشحم 
لیس بطعام لهم» فلا يقصدونه بالتذكية» والذكاة تحتاج إلى قصل بدليل نها لا تصح من 


المجنون. 
ووجه الكراهة هو أنه لمّا لم يقصد الشحم بالتذكية أشبه الدم الذي لا یقصدہ المسلم 
بالتذكية(6. 


قال بكر ابن العلاء في "النوادر": ولما اختلف في تأويل قوله تعالی: ٭وَعَعَامُ اين أُوتُوا 
لكب ل لخ الآية [المائدة: 5] فقيل: ذبائحهم» وقيل: ما أحلّ لهم» فلاحتمال الآية كره 
ذلك مالك من غير تحريه(”ا 


(1) جملة (وقال ابن القاسم وابن نافع: لا يعجبني أكلهاء ولا أحرمها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
قوله: (وقال ابن القاسم وابن نافع: لا يعجبني أكلهاء ولا أحرمها) بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 
3 366. 

(2) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 635. 

(3) قوله: (وقال في "المبسوط": لا بأس بأكلها) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1537. 

(4) في (ز): (وتحريم). 

(5) في (ز): (اعتقد). 

(6) قوله: (فوجه التحريم هو: أنها... دون الدم) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 466. 

(7) جملة (قال ابن بطال:... المجنون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 
شرح صحیح» لابن بطال: 5/ 414. 

(8) قوله: (ووجه الكراهة هو: أنه لما... المسلم بالتذكية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 467. 

(9) النوادر والزيادات» لابن أبي زید: 4/ 368. 


ع8 2 


492/5 انا رین أبي ردن تی لتحي عمسا 
ووجه الإباحة هو أن اليهودي إنما يعتقد تحريم بعض منهاء واعتقاد ذلك باطل؛ 
فكان کالمسلم يعتقد بالذبح(1) إباحة اللحم دون الشحم فإنّ ذلك غير مق وٹ 20 


اضر 3 


يؤيد ذلك ما روي عن عبد الله بن مغفل نِه أنه قال: أصبتٌ جراب شحم يوم خيبر 
فالتزمته» وقلت: لا أعطي اليوم هذا أحدًاء فالتفتٌ فإذا( رسولٌ الله لله لا مبتسمًاء فقال: 
«خل بينه وبين جرابه يذهب به إلى أصحابه» أخرجه البخاري ومسلم(“. 

قال ابن القصّار: وهذه(5 حجَّة واضحة؛ لأنّه لو كان حرامًا لرّجَرّه النبي ا عنه 
وأعلَّمَه بتحريمه؛ إذ كان © [ك: 173/ ب] الغالب أن يهود خیبر لا يذبح لهم مسلہ(؟. 

قال ابو اماق رز ان ا 010000 عمل نا هاو لكان 
بعضه محرمًا عليهم حلالٌ لنا؛ لأنّ الذكاةً قد عملت في جملة الشاة 0 لنا. 


(1) كلمة (بالذبح) يقابلها في (ك): (نی الذبح). 

(2) قوله: (ووجه الإباحة هو: أن اليهودي... غير مؤثر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 466 
و467. 

(3) جملة (أنه قال: أصبثٌ جراب شحم... فالتفتٌ فإذا) يقابلها نی (ك): (أنَ). 

(4) قوله: (يؤيد ذلك: ما رُوي عن عبد الله... إلى أصحابه) بنصه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 3/ 366 
و367. 
والحدیث متفق على صحتہہ رواه البخاري: 4/ 95ء في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» من 
کتاب فرض الخمس» برقم (3153). 
ومسلم: ا ی 
کات ری عو سس سج أَصَبْتُ جزابا ین خم يوم خير قَالَ: فَالْترَمْث 
َقَلْتٌ: لا عطي اليو أَحَدًا مِنْ مَذَا َيه َالَ: 7ء وك سما وهذا لفظ مسلم. 

(5) في (ز): (وهو). 

(6) كلمة (كان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(7) قوله: (قال ابن القصّار: وهذه حجّة... لهم مسلم) بنصه في شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 
5/ . 

(8) في (ك): (فيه). 

(9) في (ز): (الذكاة). 


WITE‏ ریس دی ا 

فقال ابن القاسم: لا يؤكل منه شيّ سواء حرمه الله عليهم» أو حرموه على أنفسهم. 

وقال ابن وهب: يؤكل ما حرم الله عليهم وما حرموه على آنفسهم» وهو قول ابن عبد 
الحكم. 

قال(4: وإنما أخبر الله سبحانه عما حرم عليهم في التوراة. 

وذْكِرٌ عن أصبغ عن شهب أنَّه قال: ما كان محرمًا بالكتاب؛ فلا يأكله المسلم» وما 
حرّموه على أنفسهم؛ فاا اش ر4( 
وحمر الوحش والنعام» والإوزء [ز: 458/ ب] وكل ما ليس بمشقوق الظلف. ولا منفرج 
القائمة). 

فرأى ابن القاسم آنا ذكاة بغير ني فسواء کان المذگی ملكا لهم أو لمسلم وکلهم 
على ذبحه أم ل اد سن من طعامهم» ولامما يصل-(6 لهم ذكاته0©, 

قال عبد الحق: ولأن تذكية اليهودي ذو الظفر کالقتل؛ لأنهم لا يقصدون فيه ذكاة لما 
كانوا لا يأكلونه» فهو كقول مالك فيمن رمى شاةً بسكين لا يريد ذبحها أنه لا يأكلهاء وإن 


(1) في (ز): (اليهود)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(3) في (ك): (فھل). 

(4) الفعل الماضي (قال) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(5) قوله: (اختلف في تذكيتهم كل ذي ظفر... فلا بأس به) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1537 
و1538. 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(ك) وقد أتينا به من جامع ابن يونس: 4/ 19. 

(7) قول ابن حبيب بنصه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 4/ 367. 

(8) كلمتا (مما يصلح) يقابلهما في (ز): (ممن يصح). 

(9) قوله: (فرأى ابن القاسم أنها ذكاة بغير نية... لهم ذكاته) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1538. 


44/5 انا نأ ريا تی اع اسان 
فرى الأوداج أو الحلقوم؛ لأنَّه لم يعمل ذلك قصدًا لذكاتها. 

قال الباجي: ولام لا يصح منهم القصد إلى تذكية ما لا يأكلونه0©. 

ورای ابن وهب أن ذلك ذكاة؛ لأنّه نوى الذكاةً لمن وكلهء واعتقادہ أنها ذكاة فاسدة 
ليس إليه؛ لأن قصد الذكاة قد وجد. 

وقد جاء النبي اة بتحليل ذلك» فهم مخاطبون باعتقاد جِلّه عليهم؛ إذ هم مخاطبون 
بشرعناء فقد خوطبوا باعتقاد حِلّه عليهم» وإنمايُحرمونه كفرًا وعنادًا؛ لأن البقاء على 
شرعهم لا یجوز؛ إذ هو منسوخ بشرعنا(“. 
(ولا بأس ہما لا ذكاة له من طعام المجوس» ولا يحل أكل ذبائحهم, ولا يؤكل جبنهم 
للإنفحة التى فيه)(©. 


أمّا ما لا ذكاةً له من طعام المجوس؛ فلا بأس بأكله؛ لأنّه لا يحتاج إلى ذكاة ولا 
وجه لتحريمه©. 

قال الأمبري: وقد أكل الصحابة من طعامهم الذي لا يحتاج إلى ذكاة حين فتح الله 
عليهم بلادهم. وئی ذلك دلیل على إباحته7/). 

وأما ذبائحهم فلا تؤكل؛ لأنَّ الله تعالى يقول0© في كتابه: ومام اين أوُوا لكب ل 


(1) النکت والفروق» لعبد الحق الصقلي: 1/ 179. 

(2) حرف النفي (لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(3) المنتقى» للباجي: 4/ 221. 

(4) قوله: (ورأى ابن وهب أن ذلك ذكاة... منسوخ بشرعنا) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
3 . 

(5) التفریع (الغرب): 1/ 406 و(العلمية): 1/ 319. 

(6) قوله: (أمّا ما لا ذکاة له من طعام المجوس... وجه لتحريمه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 466. 

(7) لم أقف عليه فيما وصلنا من مخطوط الأبهري ولكنه نقله عنه وعزاه إليه بنصه ابن أبي زيد في النوادر 
والزيادات: 4/ 366. 

)8( الفعل المضارع (يقول) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ك). 


,5 _________4456 
ل الآية [المائدة: 5ا فدلّ أن غيرهم بخلافی(۶. [ك: 1/172] 
17 جیٹھم؛ فلا تؤكل؛ 30 الأ الى جعلت( فيه نج4 فاختلط النجس 
بما لیس بنجس فتنجس الجميع. 
[ حكم الطعام تقع فيه الميتة ] 


راف قالت أرغيرها من النجاسات في الطعام والشراب: فإن کان جامدًا؛ طرحت 


وما حولهاء وانتفع سافيه. وإن کان ذاتبا؛ فھو (© نحس» وأريق كله )(6), 
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والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن ميمونة للك زوج النبي يك ن قار رفحت 
في سَمن قَمَانَت70) هسل الي يكل نا ََالَ: ١ألَقُوهَا‏ وَمَاحوْلهَا وَكُلُو80. 

عنصي نيت قال رسول الله پا : (إذَا وَقَعَتِ ت الْمَأدَةُ 
E aE 4‏ مہ ا 2 5 ر 0004 
رہ CS‏ حو لهاء وَإِنْ گان مَاِعًا فلا قر (o‏ 

. ففرّف بيا بين الجامد والمائم» ولأنَّ الجامد لا تتعدى النجاسة موضع وقوعها 


(1) قوله: (وأما ذبائحهم... بخلافهم) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 466. 
(2) كلمتا (لآن الأنفحة) يقابلهما في (ز): (للأنفحة). 
(3) نی (ز): (تغلب). 
(4) كلمتا (فيه نجسة) يقابلهما في (ز): (فيه؛ لأنها نجسة). 
(5) ضمير الغائب (فهو) زيادة انفردت ا نسخة (ك). 
(6) كلمة (كله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك)» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 
(7) في (ز): (ذائب). 
(8) رواه البخاري: 97/7 في باب إذا وقعت الفأر ة في السمن الجامد أو الذائب» من كتاب الذبائح والصيد. 
برقم (5538) عن ابن عباس عن ميمونة د . 
(9) كلمة (أنه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 
(10) ضعیف» رواه أبو داود: 364/3ء في باب الفأر ة تقع في السمن» من كتاب الأطعمة» برقم (3842). 
وأحمد في مسنده» برقم (7600) كلاهما عن أبي هريرة ذََتَهُ. 
(11) في (ز): (تبعد). 


496/5 إنْاهِيْمن إبي رک و080 


وما جاوره» ولیس كذلك إذا كان مائعًا؛ لآأنها تن نا ری إلى اف5 

قال [ز: 1/459] سحنون: إل أن يطول مقامها فی السمن©. 

يريد: أو العسل مما يعلم أنه قد يذوب في خلال ذلك؛ فليطرح ذلك كله والسمن 
أسرع انحلالا من العسل(۹. 


(ولا باس بإسراج الدهن النحس. ولابأس باستعماله في الصابون50©, ويتحفظ منه» 


ویغسل (O‏ أصابه من الثياب)27). 
اختلف في الانتفاع بالزيت النجسء فقال مالك: ولا بأس أن يُعلف النحل العسل 
النجس؟» فعلى هذا ينتفع بالزيت النجس؛ للاستصباح به» ويعمل منه الصابون©, 
ويطهر منه الثوب بعد غسله. 
قال ابن يونس: إلا أنه لا يوقد به(10 في المساجد(11. 
وقال ابن الماجشون: إنه لا يجوز الانتفاع به مطلقاء ولو جاز ذلك؛ لجاز في لحم 
الميتة(12), 


(1) قوله: (والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن ميمونة زوج النبي... إلى باقيه) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 1/ 467. 

(2) قول سحنون بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 1/ 66. 

(3) كلمة (ذلك) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(4) قوله: (يريد: أو العسل مما يعلم أنه قد... من العسل) بنصّه في الجامع» لابن يونس (ہتحقیقنا): 1/ 118. 

(5) جملة (ولا بأس باستعماله في الصابون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ك). 

(6) كلمتا (ويغسل ما) يقابلهما في (ز): (ويغسل منه ما)ء وما اخترناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(7) التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 

(8) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 28. 

(9) قوله: (ینتفع بالزیت... الصابون) بنصّه في الكافي» لابن عبد البر: 1/ 440. 

(10) الجار والمجرور (به) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(11) لم أقف عليه عند ابن يونس فيما وصلنا من كتبه المطبوعه ولكن نقله بنحوه ابن عبد البر في الكافي: 
1/ 440. 

(12) قول ابن الماجشون بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 1/ 339. 


کک ا ای اف ی ع 2 497/5 


(ولا يطهر الدهن النحس بغسله)(. 


اختلف في الدهن النجس هل يطهر بغسله؟ أم لا؟ 
فظاهر قول مالك أنه لا يطهر بغسله. 
وروي عنه إجازة غسل الزيت من النجاسة. 


قال أبو محمد: وبذلك كان يفتى ابن اللبّاد(2. 


رولا يحور بیعه» ولا أكله)(3. 


اختلف في بيع الزيت النجس» والدهن النجس» والعسل النجس هل يجوز 
بيعه؟60 آم لا؟ 
فقال مالك: لا يجوز بيع شي پء من ذلك من مسلم ولا نصراني. 


قال ابن حبيب: ويفسخ البيع إذا كان قائمّاء وإن فات؛ رد الثمن0©. 
(ولا بأس بعلف الدواب الطعام النجسء ما أكل لحمے منهاء ومالميؤكل 


لحمه)(8. 
اختلف في الطعام النجس هل يجوز أن ينتفع به لعلف الدواب؟ أم لا؟ 


(1) التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 

(2) قوله: (ورٌوي عنه إجازة... ابن اللبّاد) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1/ 119. 
(3) التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 

(4) جملة (الدهن النجس... اختلف في) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(5) كلمة (بيعه) ساقطة من (ك) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (بيع) يقابلها في (ز): (البيع في). 

(7) قوله: (فقال مالك: لا يجوز بيع... رد الثمن) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 580. 
(8) التفريع (الغرب): 1/ 407 و(العلمية): 1/ 320. 


498/5 اط رین أي ردي تی اتی لن سان 
فقال مالك: وإذا مات- تت دابةٌ في عسل جامد؛ طرحت وما حولها. 
وإن كان ذائبًا؛ فلا یڑکل ولا يُباع» [ك: 172/ ب] ولا بس بعلفه© للنحإ (۵. 


وقال ابن حبيب: إذا غلب على الیئر ما وَقَمَ فيه من النجاسة» فما عولج به من عيش 
أو طعام؛ لا يجوز أن يطعم منه لا لدجاج ولا لحمام» وهو كالميتة. 


[حكم من اضطر إلى أكل الميتة] 


(ولا بأس أن يأكل المضطر من المیتة شبعه» ويتزود لحاجته. فإذا وجد ذكيًا؛ حرمت 


عليه 000 


والأصل في ذلك قوله تعالى: « حرمت عليكم الْميعهُ وَلدُمُ وَكَمْ 11 رر الآية [ [المائدة: 3] إلى 
قوله تعالی: من اضر فى عَتصَو مھ مُتَجَایفیلائر ِن اه عَفُوڑ ري4 الآية [المائدة: 3]ء وی 
موضع: امن ن آَطْطُوٌ يراغ ولا عَادٍ# الآية [البقرة: 60]173). 

ولا خلاف بين الام ة في جواز أكل الميتة للمضطرہ وإنما وقع الاختلاف متی يأكل 
منھاء هل يأكل77 إذا اضطره الجوع؟ أو حين بخشى الموت؟ 

واختلف في القدر الذي يأكله المضطر منها؟ 

فقال ان کسی » اکل مار دور 0 ف 

وقال مالك: له أن یشبّع منها ویتزوّد فإن احتاج [ز: 459/ ب] إليها أكلها وإلا 


(1) في (ز): (مات). 

(2) كلمة (بعلفه) يقابلها نی (ك): (أن يعلف). 

(3) المدونة (صادر/ السعادة): 1/ 25 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 28. 

(4) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 75. 

(5) التفريع (الغرب): 1 7 و(العلمیة): 1/ 320. 

(6) جملة (وفی موضع: فََن َمَنِ اضطرٌ عير باع ولا عَادٍ) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ك). 
(7) الفعل المضارع (يأكل) ساقط من (ك) وقد انفردت به (ز). 

(8) نی (ك): (حتى). 

(9) نی (ز): (منه). 


ا 
فوجه الأول هو أن الإباحة إنما هي لحفظ النفسء فإذا وجد ما يحفظ به النفس؛ لم 
تحل له الزيادة عليه؛ لآنه لا يخاف التلف. 
ووجه القول الثاني هو أن الضرورةً حاصلة فيما دون التلف كحصولها مع خوفه 
فجاز له أكلهاء وله أن یتزود منها احتياطًا؛ لجواز أن يدوم به العدم» فإن استغنى عنها 
طرحها(©. 


499/5 


48 


(1) قوله: (فقال ابن حبيب: يأكل منها قذر... وإلا طرحھا) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
2/ 36. 

(2) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (ك). 

(3) قوله: (فوجه الأول هو: أن الإباحة إنما... عنها طرحها) بنصضه في المعونة» لعبد الوهاب: 
1/ 467. 


کو و وڈ بج پر نا CXL‏ 
ن وا ام e‏ ۰ 0۴ 501/5 
057 501/5 


ال لتخم في كفارة | لصيد ELSE ES‏ انلع متهي امد و 116 23 # اھک اہ عو اہ تو ور ا 63 
فيمن أحرم وعنده صيد ملكه قبل إحرامه فمفففةةة ةن و فم ةم ةم ةنو و ةةة بینم با م نمل ممم ممه 6 


502/5 اناي رای 


المرأة تحرم بعمرة وتحيض قبل الطواف O a‏ 2127 
باب الطواف والسعي 3500 
ما يجوز وما لا يجوز عند الطواف ل ا 
السعي بين الصفا والمروة مسر سس ا 
تقديم السعي على الطواف والتفريق بينهما o‏ 
فيمن ترك شوطا أو أكثر سس ےنس سس 
فيمن ترك طواف القدوم چس سسالہ اسار ل ال ف ا 
تأخير الطواف والسعي لمن أهل بالحج من مكة مححسمسئھس RO‏ 


نان نا ی ن2ا 
إصلاح أخطاء الرمي 
الرمي عن المريض والصبي 
رمي رعاة الوبل 
التحلل الأصغر والأكبر 


باب حج العبد وغیرہ 
إحرام المرأة بالحج بغیر إذن زوجها 


فیمن حج ثم ارتد ثم تاب 
أشهر الحج والأيام المعدودات والأيام المعلومات 
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ماغنم المسلمون من مال المسلمین ٦سس‏ ا سس سس 
حکم المسلم يترك مالاً بأرض العدو ثم يعود فيغنمه مع المسلمين ۶ 09 


انتقال الکافر من ملة إلى أخرى وقدر الجزية 0000000001097 
سقوط الزكاة عمن أسلم وسقوط الزكاة عن أهل الذمة ا ا 
عشر التجارة على أهل الحرب وعلى أهل الذمة رہ رر ل و ل يا 


في بيع الذمي للمتاع أو شرائه له محس تھا ما ا E‏ 
خفره 1 عشر التجارة بمكة والمدینة مرن ۱ہ جا AOSTA ESSE‏ 


كتاب النذوروالأيمان النذرالمطلق والنذرالمشروط e‏ 


كل ا مرف كو ما 
2022202222220 555 


التسمية والنیة والاستئناء في النذر سس سح سس ا 
فيمن نذر المشي إلى بيت الله ك ل سس سس 0 O‏ 
فیمن عجز عن المشي للوفاء بنذرہ سم RR‏ سآ 
فیمن علق الإحرام بالحج أو العمرة بقول أو فعل حسم سس مس ھ٣7‏ 
فيمن نذر المشي إلى مكة أو أحد المشاعر جس O‏ 
فيمن نذر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس أو أحد المساجد So‏ 
فیمن نذر نحرًا بمكان غير مكة ”مس O‏ 
النذر بالصدقة والهدي سس O‏ 
فيمن نذر أن يحرم على نفسه حلالًا (ےػےىىہ‌‌ ا 0 
باب الأیمان سس جھودٰ مس سمسسس O‏ 


الحلف بالملل والعهود والكفالاات والمواثيق ODEO OVERTONES BAS‏ 392 
اليمين اللاغية والیمین الغموس جو وا وا SOS OOS eS‏ بوجو او اوہ 394 


فيمن حلف مرارًا على شىء واحد ومن حلف يمسنا واحدة على أشياء مختلفة .... 401 


فیمن حلف ألا يفعل فعلا وهو متلبس به ل ل 
فیمن حلف أن لا يأكل طعامًا خاصًا فأكل آخر من جنسه 4036 
فیمن حلف ألا يدخل بیتا بدون تحدید فدخل نوعا محددًا من البيوت AO see‏ 
باب في كفارة اليمين بالل ڈکڈسنج‪ٗوم‌‌شسمسسکاھھکچٰسوس سس سمت 400 
كيفية الإطعام بالكفارة والإكساء ا 00000000 19000 

كتاب الصيد TT‏ 


506/5 اهي من اي رتا ىا تع اسان 
فيما يجوز أكله من الصيد وما لا يجوز وو 0 0 0000 
الإرسال على صيد غير مرئي IO N O‏ 
فيمن أكل صید مجوسي أو يهودي أو نصراني ند سد LO‏ 
الضيد المشار كيين كلب سس ممس مد سس a‏ 

كتاب الذبائح ۲+ 21210 
توجيه الذبيحة إلى القبلة 000 10 11110101 
التسمية على المذبوح اي ا شسسمسمسسشسشسسشم 7٣‏ 
ذبيحة الصبي والمرأة والسكران والمجنون لك 
ذبائح أهل الكتاب ب میم ار ا 
نحر الإبل وذبح البقر والغنم 7 +077 OOS‏ 
ذكاة الا |ذاندت e‏ 
في تردي الشاة أو البعیر في بئر مس سم سس ”ط6 
ذكاة الجنين ماسم ون اح لكو اس طني مجان اموا ماسوو ا وه 
حكم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة OO‏ 

كتاب الأطعمة مسُٛصسہد 11[ 1 212001701010 
أكل الطير مسس ہس -ٗ٘ہ جب O‏ 
أكل الحمر الوحشية ااا ااا 007 
طعام أهل الکتاب مسجصەوسس بب مجٌ‌ٛںأمسْس O E‏ 
حكم الطعام تقع فيه الميتة يي 0 
حکم من اضطر إلى أكل الميتة ہمہ لسسهسہ O O‏ 
فهرس الموضوعات مج ا 1 لاد 
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7 2 
اا یں >2 2 ا ا پک 
ا7 : 0 1 | 8۱ 
۱ سے حازم كك نر کا ۵ ) 


و :7 
IAEA‏ 
٠‏ 
ا کک ا سا ھ ہے 


سن 0 OID‏ 69 0 ا | 


المتوفى ‏ ظز ۔ فی اع الا بر اشن الا سرا ری 


AEE SO‏ سل 
تا I‏ 00 جح 
ن د سے 


U 


۴ 


ین يريج بعض مان کے رخلی ملعيف 


ریف الا ہے ال می 


9۷ 227099 
( لک ِسنبیر) 
اللقِسَنَة 1180 م 


امه وك ولق بر فرامدہ : 


کر و رد رت ر ر می 9 


پاستیعا ت لاد ل ار الل ف طلم جى 
و الشوَالِ وساد الاا ر وکرم ا ماج واليكوار 


وا ے2 و ر 
عا عي حمعد واحت ارم 
9( 


۸ و اس ار . 
لس یسل بات وت 
٠ CADE NY‏ 
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